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كيشايأمس 


عَنْ أبي بَكْرَة قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل عَن الفِضَّةٍ بِالفِضَّةَء وَالدَّهَبِ 
بالدّمَبٍء إلا سَوَاءٌ بسَوَائ وَأَمَر أَنْ تَشْسَرَيَ الفِضّةَ بالدَّمَبٍ كتف شِْنَاء 
وَنَشْرِيَ الفضّة بالدَّهَبٍ كيت شلنا. قال : تعأل و قَقَالَ: يَدا بيد 
قَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ 200 , 


د 6 


(عن أبي بكرة) - بسكون الكاف» وبهاء في آخره - واسمه: تُمَيْع - بضم 
النون وفتح الفاء وسكون المثناة تحت - بِنْ الحارث» وقيل: ابن مسروح - 
بفتح الميم وسكون السين المهملة وآخره حاء مهملة » الثقفيٌء من ولد 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2»)250655 كتاب : البيوع» باب: بيع الذهب 

بالذهب» و(7071)» باب: بيع الذهب بالورق يدا بيد» ومسلم ))١540(‏ 
كتاب : المساقاة» باب: النهي عن بيع الورق بالذهب ديناًء والنسائي (14051/8- 
4 © كتاب : البيوع» باب : بيع الفضة بالذهب. وبيع الذهب بالفضة . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)717١/5(‏ واشرح 
مسلم» للنووي 2)١7/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١188/7(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 22١١175‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
م و«عمدة القاري» للعيني »)7917//١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(79/4)» و«نيل الأوطاز» للشوكاني (0/ .)7٠١‏ 


اهن 


عراس لجالوه 


ثقيف - بفتح المثلثة وكسر القاف وآخره فاء - بن مُنبِّ ‏ بضم الميم وتشديد 
الباء الموحدة مكسورة -». وقيل: اسم ثقيف: عمرو بن منبه» وقيل غير 
ذلك . 

وأم أبي بكرة سّمَيّةَ - بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء 
المثناة تحت - أمةٌ الحارث بن كَلَدَةَ ‏ بفتح الكاف واللام » وقيل: بل كان 
عبداً للحارث بن كلدةء وهي أم زياد بن أبي سفيان» الذي استلحقه 
معاوية» وإنما كني أبا بكرة؛ لأنه تدلّى من حصن الطائف للنبي كل وهو 
مخاصر له ببكرة» وهي التي يُستقى عليها على البئرء وجمعها بكر - 
بتحريك الكاف » وهي من شواذ الجمع؛ لأن فَعْلَة - بسكون العين - 
لا يجمع على فَعَل بالتحريك, إلا قليلاًء نحو حَلْقَة» وحَلّقء وحَمَأَة 
قار 

وكان أبو بكرة - رضي الله عنه ‏ قد أسلمء وعجز عن الخروج من 
الطائف. إلا هكذاء فكنَاهُ النبي يلِ بذلك» وأعتقهء فهو من مواليه 
وكانت غزوة الطائف في شوال سنة ثمان. 

روي لأبي بكرة عن النبي كَلْهْ: اثنان وثلاثون حديثاًء اتفقا على ثمانية» 
وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بحديث. 

ونزل البصرة» ومات بها سنة تسع وأربعين» وقيل: إحدى وخمسين» 
واعتزل الفتنة في وقعة الجمل» فلم يقاتل مع واحد من الفريقين ‏ رضي الله 
فوطي اران 


. (مادة : بكير)‎ »)8١ /5( انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
» قلت: قد تقدمت ترجمة أبي بكرة  رضي الله عنه  عند الشارح  رحمه الله‎ 4 
. فلا حاجة لذكر ترجمته ثانية» والله أعلم‎ 
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عراس لجالوه 


(قال: نهى رسول الله كَل عن) بيع (الفضة بالفضة). (و)عن بيع 
(الذهب بالذهب. إلا) أن يكون بيع الفضة بالفضة (سواءً بسواء)» وبيع 
الذهب بالذهب سواءً بسواء» غيرَ متفاضل» (وأمرً) نا رسولٌ الله يك أمرَ 
إرشاد وإباحة (أن نشتريّ الذهبّ بالفضة كيف شئنا)؛ أي: متساوياً 
ومتفاضلاً. (و )أن (نشتريّ الفضة بالذهب كيف شئنا)؛ أي: بالنسبة 
للتفاضل والتساويء لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل» (قال: فسأل) ؛ أي : 
سأل أبا بكرة رضي الله عنه - (رجل) . 

قال البرماوي: هو عبدٌ الرحمن بن أبي بكرة» الراوي عن أبيه هذا 
الحديث. (فقال)؛ يعني : عبد الرحمن بن أبي بكرة: بشرط كون بيع ذلك 
(يداً بيدِ)؛ يعني : الحلول والتقابض في المجلس قبل التفرق . 

(فقال) أبو بكرة ‏ رضي الله عنه -: (هكذا)؛ أي: مثلّ ما ذكرث لكم 
(سمععث) من رسول الله يِه وقد ورد ذلك مبيئاً؛ كما في حديث عمرَ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الذي تقدّمء وفي حديث عبادة بن الصامتٍ - 
رضي الله عنه -» عند الإمام أحمدّء ومسلم وأبي داود» وابن ماجه» وفيه: 
«فإذا اختلفت هذه الأصناف»؛ يعني: الذهب والفضة» والبر والشعيرء 
والتمر والملح» «فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)”'" . 

والحاصل : أنه إذا اتحد الجنس. مثلّ الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبرء» والتمر' بالتمر؛ فيعتبر لصحة ذلك التساوي. 
والحلولٌ» والتقابض قبل التفرق» وإن اختلف الجنسء اعتبر الحلولٌ 


000 تقدم تخريجه عند الإمام أحمد» ومسلمء ورواه أبو داود الك رضةة كتاب : 
البيوع ‏ باب: فى الصرف». وابن ماجه (2.)5555 كتاب: التجارات» باب: 
الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدا بيد. 


/ا 
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يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


والتقابض قبل التفرق» وجاز التفاضلٌ» وإن اختلف المبيعان في علة الربا؛ 


لمي يمتنع من ذلك شيء ‏ كما مرّ-. 


تئبيه : 


قوله في الحديث: فسأله رجل... إلى آخره: من أفراد مسلم» لم 


يذكره البخاري » والله أعلم . 
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بإسالشن وكيرو 


من مطل الغني» وأن من أدرك ماله بعينه عند من حُجر عليه لفَلَسِء فهو 
أحق بهء وإثبات الشفعة فيما لم يقسم. وذكر الوقف, وامتناع العود في 
الصدقة» ومنع جواز تخصيص بعض أولاده على بعض بلا مسوغ لذلك» 
وجواز المخابرة» وذكر العمرى» وحسن الجوار» وتهديد من ظَلَمَ قيدَ شبر 
من أرض» وما يتصل بذلك . 

والرهن في اللغة: الثبوت والدوام. 


يُقال: ماء راهن؛ أى: راكد» ونعمة راهنة؛ أى : ثابتة دائمة» وقيل : 
هن: أي ر و يي وفي 


فو لحن قال الله تعالى: « كل نري ء ا كسب ل هين # [الطور: »]7١‏ 
وقال: « كل تين ينا سنت «هيئة ند 4 [المدش :4 وجمعه: رهان؛ [كحَبْلٍ 
وضبال]!2 :ورهن ؟: كشقف. وشقفت» عن أبي عمرو بن العلاء» قال 
الأخفش : وهي قبيحة» وقيل: رُهُن جمع رهان؛ ككتاب وكتب» ويقال: 


رهنت الشيء. وار 


6١‏ في الأصل: «كجبل وجبال»؛ وكذا في المطبوع من «المطلع» الذي نقل عنه 
الشارح ‏ رحمه الله -» والصواب ما أثبت؛ لاستقامة الوزن به. 


(؟») انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 7157). 
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وفي الاصطلاح: توثقة دَيْنِ بِعَيْن يمكن أخذّه أو بعضه منهاء أو من 
ثمنهاء إن تعذر الوفاء من غيره(' . 

واتفقت الأئمة على جوازه سفراً وحضراً؛ لقوله تعالى: # ورهن 
و4 [البقرة: 787]» ومعتمد المذاهب الثلاث : جواز عقده» مع الحق 
نع ل 

وقال أبو حنيفة: يصح» ولو قبله» واختاره أبو الخطاب مِنَّاء ويحتمله 
كلام الإمام أحمدء لكن المعتمد: عدمٌ انعقاده قبله» ولا يصح الرهن إلا 
منجّزاًء فلا يصح معلقاً بشرط””" . 

وذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب ثلاثة عشر 
حديثاً: 


م 


.)93١9/5؟( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
.)١9ا//5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )( 


١ 
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عراس لجالوه 


عن عائشة رضن الله عَنْهَا -: أَنَّ الَِيَ يك اشْترَى مِنْ يَهُودِيٌ طتافا 


وَرَهَنَهُ دزعاً مِنْ ديد" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري :.)١977(‏ كتاب: البيوع؛ باب: شراء 
النبي يلك بالنسيئة» و(0٠199١)2‏ باب : شراء الحوائج بنفسه. و(88١5).‏ باب: 
شراء الطعام إلى أجل» و(177١5).‏ كتاب: السلم» باب: الكفيل في السلمء 
و(755١5).‏ باب: الرهن في السلم» و(2»)55605 كتاب: الاستقراض» باب: 
من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته» و(777/5). كتاب : الرهن» 
باب: من رهن درعهء. و(5718). باب: الرهن عند اليهود وغيرهمء 
و(50/59؟). كتاب: الجهادء باب: ما قيل في درع النبي َكل والقميص في 
الحرب. و(51917)» كتاب: المغازي. باب: وفاة النبي وله ومسلم 
(*160/ 55 2» واللفظ له و(97١1/ ,.)١55 1١55‏ كتاب: المساقاة» باب: 
الرهن وجوازه في الحضر والسفرء والنسائي (5504). كتاب: البيوع» باب: 
الرجل يشتري الطعام إلى أجل» ويسترهن البائع منه بالثمن رهناء و(0٠550)»:‏ 
باب : مبايعة أهل الكتاب» وابن ماجه (5577)» كتاب: الرهون» باب: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة . 
:# مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم) للقاضي عياض ك الرا 5 
و«المفهم» للقرطبي (5/١ه).,‏ واشرح مسلم» للنووي (1/و؟) واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)١9177/7(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
ضل/ احادل) و«فتح الباري» لابن حجر (2)577/5 و«عمدة القاري» للعيني - 


1١١ 


0 
ا ع 


عراس لجالوه 


(عن) أمَّ المؤمنين» (عائشة ‏ رضي الله عنها ) الصديقة - رضي الله 
عنها -: (أن النبئَ يه اشترى من يهودي)» وهو أبو الشحم من بني ظَفْر - 
بفتح الظاء المعجمة والفاء -» وهو بطن من الأوسء» وكان حليفاً لهم 
واسم أبي الشحم كنيئّه» وغَلِطَ من ضبطه بالمدٌّ» فقال: آبي الشحم» وزعم 
أنه سُمّيَ بذلك؛ لأنه كان لا يأكله» أو لا يأكل ما ذبح على الأصنام» ووقع 
لإمام الحرمين من الشافعية تكنينه بأبي شحمة» وهذا قريب(" (طعاماً) 
وكان قدر الطعام ثلاثين صاعاً من شعير» وقيل: ستين صاعاً وصاع واحد. 


قلت: قد صرحت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى كتاب: الجنائز من 
«صحيح البخاري»؛ بأن الطعام قدره ثلاثون صاعاً من شعير» ولفظه عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها : توفي رسول الله كَل ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعاً من * الإو 

وكذلك رواه الإمام أحمدء وابن ماجه. والطبراني”" . 

وفي رواية الترمذي» والنسائي: بعشرين صاع”؟' . 


»65/1١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني .»)١8/5(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكانى (65/ )3701١‏ . ْ 

.)141-١5٠ /0( انظر: افتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (26©» لكن من كتاب: الجهاد والسير» 
لا الجنائزء كما ذكر الشارح ‏ رحمه الله -. 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7737/57)» من حديث عائشة رضي الله عنها -. 
وراه ابن ماجه (7574)». كتاب: الرهون» باب: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 
والطبراني في «المعدم الكبير» :(4)113910 من عحديف ابن عياش د رضي الله 
عنهما -. 

(5) رواه الترمذي »)١5١5(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في الرخصة في الشراء إلى- 
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عراس لجالوه 


وفنامضت عند الرزاق8: بوسق تدعير أخذه ه270 

ووقع لابن حبّان من حديث أنس : أن قيمة الطعام كانت دينار”" . 

زاد الإمام أحمد: فما وجد ككِِ ما يفتكها به حتى مات”" . 

(ورهنه)؛ أي : رهن النبيٌ كَل اليهوديّ على الطعام (دِرْعاً) ‏ بكسر 


الذال: الحيعاق عكر وتؤنث ‏ (من حديد)ء واسم هذه الدرع: ذات 
الفُضول - بالضاد المعجمة وضم الفاء قبلها -؛ لطولهاء أرسل إليه ل بها 
سعد بن عبادة هدية حين سار إلى بدر”؟ . 


قال فى «النهاية» : الدرع الزردية» وتجمع على أدراع””' . 
فهذا الحديث مما يستدل به على جواز الرهن فى الحضرء حتى إن 


الإمام البخاري ترجم في «صحيحه» كتاب : الرهن في الحضر”" ». فلم يرد 
بقوله: في الحضر: أنه قيد» ولكنه قصد به الرد على الظاهرية المحتجين 
بقوله تعالى : « # ون كُسْرْ عَكَ سَمَرِ وَلَمْ تَحِدُوأ كتبَا هه » [البقرة: 187] . 


والجواب: أن الله تعالى إنما ذكر السفر؛ لأن الغالب فيه عدم وجود 


الكاتب» وقد يوجد الكاتب» ومع ذلك يجور الرهن فيه أيضاً -؛ لأن 


(0 


030 


أجل » ولم أره في «سئن النسائي» بلفظ : «عشرين صاعاً» . 

لم أقف عليه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق». وانظر: «عمدة القاري» 
للعينى .)187/1١١(‏ 

رواه ابن حبان فى (صحيحه)» (/0971) , 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (778/5). 

قلت : وهذه الزيادة هى فى رواية ابن حبان السالف تخريجها. 

انظر : «عمدة القاري» للعيني /١١(‏ 1617). 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 17/7) . 

انظر: «صحيح البخاري» (؟/ /841). 


ود 
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7 عند اليه 


الرهن للاستيثئاق» فكما يسوغ أن يستوئق ربٌ الدين سفراً» يجوز أن 
يستوثق حضراً؛ كالكفيل» وقد حسم مادة هذه الشبهة من أصلها رهن 
الشارع يَِةِ درعه وهو بالمدينة. 

قال ابن بطال: جميع الفقهاء يجوّزون الرهنّ في الحضر والسفر» ومنعه 
مجاهدٌ. وداود في الحضر. 

ونقل الطبري عن مجاهد والضحاك : أنهما قالا: لا يشرع الرهن إلا في 
الخة عيف ل يوسن الكانين" "ا زؤابله الو 


كن لحن فك 


دق رواه الطبري في «تفسيره» 2)1١79/7(‏ عن الضحاك» ومجاهد. 
(؟) انظر: «عمدة القاري) للعيني .)58/1١7(‏ 
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َنْ أي هريرة ‏ وَضِيَ الله -: وول لوك كال: «مطْلُ القن 


ظَلَيٌّ ٠‏ فَإدَا أ بع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِي مَلِي» قَْيبَع70 . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ».)5١55(‏ كتاب: الحوالات» باب: في 

الحوالة» وهل يرجع في الحوالة» و(1717١5)»‏ باب: إذا أحال على مليء فليس 
له ردء و(2)7770 كتاب: الاستقراض». باب: مطل الغني ظلمء ومسلم 
»)١974(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم مطل الغني» وأبو داود (979140), 
كتاب: البيوع» باب: في المطل» والنسائي ».)5594١(‏ كتاب: البيوع» باب: 
الحوالة» و(5784)» باب: مطل الغني» والترمذي (1708)» كتاب: البيوع. 
باب : ما جاء في مطل الغني أنه ظلم» وابن ماجه (71407)» كتاب: الصدقات» 
باب : الحوالة. 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7/ 55)» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)549١/5(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 57)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0/ 227177 و«المفهم» للقرطبي (578/5)»: و«شرح 
مسلم» للنووي »)777/٠١١(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)١98/79(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١١87/5(‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 559)» و«طرح التثريب» للعراقي (5/ 22١6١‏ و«فتح الباري» 
لابن حجر (5/ 2)556, و«عمدة القاري» للعيني »)١١١/١7(‏ و«إرشاد الساري») 
للقسطلاني »)١554/5(‏ و«سبل السلام» للصنعاني »)5١/7(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (5/ 500). 
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(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه-: أن 
رسول الله بكلِدِ قال: مطل الغنويٌ)؛ أي: تسويفه بالدين؛ كالامتطال» 
والمماظلةة والمظاولةء واصل المطل :“من حظلث الجديدة؛ أمطلهاً؟ إذا 
ضربتها ومددتها لتطول» وكلٌ ممدودٍ ممطولٌ» ومنه اشتقاق المطل بالدين» 
تقال منطله وناطلة ببحقة؟ فهو مظول :ومكلال70: 

والمراد بالغني: هنا: القادر على الوفاء ممن قدر على الأداء 
فآخره» ولو كان فقيرا””2؛ فهو (ظلم) منه؛ لتمكنه من أداء الحق لربه» 
فلم يفعل . 

والمعنى : أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه 
و 

قال علماؤنا كغيرهم: يجب على المديون فوراً وفاءً دين حالٌ» أو 
مؤجّل حلّ على قادر بطلب ربّه. فلا يجبُ بدونه» ولو عين 5 وفاء؛ 
خلافاً لما توهمه عبارة «الإقناع)7؟ . 

قال في «الفروع»: ويتعين دفعه بطلبه. 


قال جماعة» منهم صاحب «المغني2'*”2» و«المحرر»: في وجوب زكاة 
الفطر على المدين : يجب أداء الدين عند طلبه» قال: والمراد» كما قال 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5570/1). و«عمدة القاري» للعيني 
(5/1؟3). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ 5565). 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (309/5) . 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 756) . 
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صاحب «المحرر»: يجب إذاً على الفورء وقيل: وقبله؛ أي: الطلب» 
ويمهل بقدر ذلك اتفاق”"' . 

قوله: ويمهّل بقدر ذلك؛ أي: بقدر ما يحضر المال؛ فإن كان له 
سلعة» فطلب أن يُنْهَل حتى يبيعَها ويوفيه من ثمنهاء أَمْهِلَ بقدر ذلك» 
وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض ونحوهء وطلب ربٌ الدين 
أن يرسم عليه حتى يفعل ذلك» وجب إجابته”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن مطله حتى شكي عليهء فما غرمه» 
فعلى المماطل» فإن أبى مَنْ له مال يفي بدينه الوفاء» حبسه الحاكمٌ» وليس 
له إخراجه حتى يتبين أمرهء أو يبرأ من غريمه بوفاء أو إبراء» أو يرضى 
بإخراجه» فإن أصرء باع الحاكم ماله» وقضى دينه. 

وقال جماعة : إذا أصر على الحبس» وصبر عليه» ضربه الحاكم . 

قال في «الفصول»: للإمام ابن عقيل وغيره: يحبسهء فإن أبى» عَزَّره 
قال: ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه . 

قال شيخ الإسلام: نهى عن ذلك الأئمةٌ من أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم» ولا أعلم فيه نزاعآ» لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير إن 
قيل بتقديره» انتهى”" . 

وكل هذا يؤخذ من قوله يَيِْة: «مطل الغني ظلم»». والظالم يستحق 
العقوبة؛ فإن العقوبة تستحق على ترك واجبء. أو فعل محرم» وقضية كونه 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح .)55١/54(‏ 


() انظر: «مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية )57١/7١(‏ . 
9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (54/١؟5).‏ 
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ظلماً أنه كبيرة» لكن قال النووي: مقتضى مذهبنا اعتبارٌ تكرره(2» وردّه 
السبكيٌ بأن مقتضاه عدمه؛ لأن منع الحق بعد طلبهء 2 العذر عن 
أدائه ؛ كالغصبء. والخصث ل لا يُشترط فيها التكرار”"؟» وهذا ظاهر 
كلام شيخ الإسلام» ذف له أبصح به والعر يوه 
ومن قوله عَدلِل فيما رواه 0 أحمية: وأبو داود. والنسائي» وابن 
ماجه» من حديث الشريد ‏ , بفتح الشين المعجمة - هو ابن سُويد الثقفئٌ -» 
قيل: إنه من حضرموت» بدالت قدا مزافوعا : والشريد شد الشديية: 
فهو صحابي - رضي الله عنه -» ولط الحديث : الي الواجدٍ يحل عرضه 
00 
وعقويته 
وعلقه البخاري في «صحيحه» بلفظ : ويُذكر عن النبيئ يلل فذكره. 
قال سفيان: عِرْضَه : أن يقال: مطلني حقي, وعقوبته: الحبير © . 
قال إسحاق : فسر سفيان عرضه: أذاه بلسانه© . 


وعن وكيع : عرضه: ين 


0 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7717/١١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (557/5). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند) (555/54). وأبو داود (7774). كتاب: 
الأقضية» باب: في الحبس في الدين وغيرهء والنسائي (5789). كتاب: 
البيوع , باب: مطل الغني» وابن ماجه (54717). كتاب: الصدقات» باب: 
الحبس في الدين والملازمة . 

(8*) انظر: اصح البخاري» (؟/ 856). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ 57). 

(5) انظر: «مسند الإمام أحمد» (777/5). 
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قال فى «النهاية» : اللي : المطل» يقال : لواه عر بيه يكوه لوي 01 
والواجد: الغنى» قال ذو الرمة: [من الطويل] 
ع بِدِينَ لَيَاتِي وَأَنْتٍ يليه وَأَحْسَنُ يَاذَاتَ الوشّاح اضيا" 
وقال الإمام عبد الله بن المبارك: يحل عرضه؛ أي: يغلظ لهء 
وعقوبته ؛ أى ا تييحتيين 1" التو 
وإذا ثبت إعساره؛ وجب انتظارّه» وحَرمَ حبسه . 
وو 
واختلف فى ثابت العسرة إذا أطلق من السجن » هل يلازمه غريمه؟ 
فقال الثلاثة : يُمنع من الملازمة حتى يثبت له مال آخر. 
وقال أبو حنيفة : لإ يمنع الحاكم الغرماءَ من لزومه”؟' . 
تتمة: في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه » قال: كان لرجل على رسول الله كلك حق. فأغلظ لهء فَهُمّ به 
أصحابٌ رسول الله يكَِء فقال النبى يكل : «إن لصاحب الحَقٌّ مقالآ»» هذا 
لفظ مسلو””' . 
ولفظ البخاري : (دعوه؛ فإن لصاحب الحقٌّ مقالا)20 , 
فقال الندة كله اشع وا اناسنا ديعت ندال د نعطو نان 
”كي وس تسسسرو يعسي . من ات 0 


.)78١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «ديوانه» (17057/1) (ق »)١07/47‏ ووقع في «الديوان»: تسيئين ليّاني . 

(0) انظر: «سنئن أبى داود» (9/ 7377). 

(4) انظر: ااعمدة القاري» للعيني (17/+57): وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 

(5) رواه مسلم »)2١١١/١60١(‏ كتاب: المساقاة» باب: من استسلف شيئاً فقضى 
خيرا منه . 

(7) رواه البخاري »275١1817(‏ كتاب: الوكالة» باب: الوكالة في قضاء الديون. 
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فقالوا لا تجد الاسناخو حمق سند قال* «فاستروه» قاغطوه إباه» قن 
من خيركم ‏ أو خيركم ‏ أحسنكم قضاء). 
زاد البخاري في طريق أخرى : فقال الرجل : أوفيتني أوفى الله”بك7 . 


وفي لفظ : «فإن خيار الناس أحسنهم قضاء(" . 


وفي آخر: (أفضلكم أحسئكم قضاء)7” , 

فلك ومن هذا قضة زية بن سيكلة ب بالسين الموملة والغين والترة 
المفتوحتين ؛ كما ذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى -» وجرى عليه 
الدارقطني . وفي نسخ «الشفاء» للقاضي عياض - بالياء التحتية بعد العين 
المهملة -. وعليه تصحيح مؤلفه2'. قال الإمام الحافظ الذهبي: والأول 
أُصك2*0, وهي ما روى ابن حبان والحاكمٌ عن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله 
عنه -: أن زيد بن سعنة ‏ وهو أحد علماء أهل الكتاب من اليهود -. 

قال النووي: هو أحد أحبار اليهود الذين أسلموا9" . 

قال: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه 
محمد يِه حين نظرت إليهء إلا اثتتين لم أخبرهما منه: أن يسبق حلمّه 


(0 رواه البخاري »)35١87(‏ كتاب: الوكالة» باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة. 

() رواه البخاري (30577)., كتاب: الاستقراض» باب: هل يعط أكبر من سنهء 
ورواه مسلم »)١١8/١15٠١(‏ كتاب : المساقاة» باب: من استسلف شيئاً فقضى 
خيراً منهء من حديث أبي رافع رضي الله عنه -. 

() رواه البخاري 220 كتاب: الهبة وفضلهاء باب: من أهدي له هدية وعنده 
جلساؤه فهو أحق . 

() انظر: «الشفا» للقاضي عياض (ص: .)١97‏ 

(5) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى .)١99/١(‏ 

(7) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)70١ /١(‏ 
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جهله :وألاً مَرَيَدَءٍشَِدة الجهل طليه إل حلما: ذفنت اتلطف له لأن أخالظة 
فأعرفٌ حلمّه» فابتعث منه تمراً معلوما إلى أجل معلوم» وأعطيته الثمن . 

ولفظ ابن حبان» و«الوفاء» للحافظ ابن الجوزي: فخرج يوماً»ء ومعه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» فجاء رجل كالبدوي» فقال: يارسول 
الله! إن قرية بني فلان أسلمواء و حدثّهم إن هم أسلمواء أنتهم أرزاقهم 
رغداً» وقد أصابتهم سَنَهٌ وشدّة» وإني مشفق أن يخرجوا من الإسلام» فإن 
ايك أن توسل تنوم بكيء تميتهه به 

قال زيد: فقلت: أنا أبتاع منك بكذا وكذا وسقاء وأعطيته ثمانين ديناراً» 
فدفعها إلى الرجل» وقال: «أعجل عليهم بها فأغثهم», فلما كان قبل الخل 
بيوم أو يومين أو ثلاثة» خرج رسول الله كك إلى جنازة في نفر من أصحابه» 
فجذبثٌ رداءه جذبةٌ شديدة حتى سقط عن عاتقه» ثم أقبلتُ بوجه غليظ جهم» 
فقلت: الاحتمي دي ناما ملك ب عبد لين قبطا» 
فارتعدث فرائص عمر بن الخطاب كالفلك المستدير» ثم رمى بصره» وقال: 
أي عدو الله! أتقول هذا لرسول الله كَل وتصنع به ما أرى» وتقول ما أسمع؟ 
فو الذي بعثه بالحق! لولا ما أخاف فوته أي: الافتيات عليه؛ يعني : على 
رسول الله يله -» لسبقني رأسّكء ورسولٌ الله كله ينظر إلى عمرَ في تَوَدَة 
وسكونء ثم تبسم وقال: «أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر! 
تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن اتباعه» اذهبْ». 

وفي رواية الزهري: أنه قال له: يا محمد! اقض حقي» فإنكم ‏ معاشر 
بني عبد المطلب - مُطل» فقال عمر: يايهودي الخبيث! أما والله! لولا 
مكانه ‏ يعني : النبي كله -. لضربت الذي فيه عيناكٌ» فقال رسول الله كك : 
"غفر الله لك يا أبا حفصء» نحن كنا إلى غير هذا منك أحوج إلى أن تكون 
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أمرتني بقضاء ما عليّ» وهو إلى أن يكون أعنته في قضاء حقه أحوج» اذهب 
ياعمر» فاقض حقه» وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما رُعته»» قال زيد: 
فذهب بي عمرء فقضاني حقي» وزادني عشرين صاعاً من تمرء فقلت: 
ما هذا؟ قال: أمرني رسول الله أن أزيدك مكان ما رُعْتَكَء فقلت: أتعرفني 
ياعمر؟ قال: لاء فمن أنت؟ فقلت: أنا زيدٌ بن سعنة» قال: الحبر؟ قلت: 
الخين قال قما دعاك 'إلى: أن تفعل برسول الله 26 ما فعلة» .تقول لها 
ما قلتَ؟ قلت : ياعمر! إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في 
وجه رسول الله يكِِ حين نظرث إليه؛ إلا اثنتان لم أخبزهما منه: يسبق حلمُه 
حولت ولكرزييه كندة المعيل عليه الأاتعلنا )فقن اعدو ريد تأشيدك 
يا عمر! أني رضيت بالله ربآء وبالإسلام دينآ» وبمحمد نبياء وأشهدك أن 
شطرَ مالي؛ فإني أكثرها مالآ صدقةٌ على أمة محمدء فقال: أو على 
بعضهم ؛ فإنها لا تسعهم كلهم» قال: أو على بعضهم» فرجع عمر وزيدٌ بن 
سعنة إلى رسول الله يله فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء فآمن به» وصدّقه. وبايعه» وشهد معه مشاهدَ 
كثير 2005 , ' 

وفي رواية قال: فلم يزده جهلي عليه إلا حلماً.» الحديث. وفيه: أن 
أهل اليهودي أسلموا كلهم إلا شيخاً كان ابن مئة سنة» فمضى على 
الكفر”"". والله أعلم . 


)200 رواه ابن حبان في #صحيحه ) (/2)9584 والحاكم في «المستدرك» (/56151)». وابن 
أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» »270١87(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
262150 وفي «الأحاديث الطوال» (5). والبيهقي في «السئشن الكبرى» 
(07/7)» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (547/9)» وغيرهم. 

(؟) رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 775). 
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007002 ع 0-9 ع 2 

وقال تَكلهِ: (فإذا أتبع أحدّكم) ؛ أي: أحيل» ولذا عذدّاه ب: (على). 
فقال: (على ملي) ؛ كغني لفظاً ومعنى» وفي رواية: مليء ‏ بالهمز - 
والمشهور رواية ولغة إسكان المثناة من «أتبع)200 ومن (فليتبع) » وهو 
على البناء للمجهولء مثل : إذا أعلم فليعْلم . 

تقول: اتّبعت الرجلّ بحقي أتبعه تباعة ‏ بالفتح -: إذا طلبته”" . 

وقال القرطبي: أما أتبع - بضم الهمزة وسكون التاء مبنيّآ لما لم يسم 
فاعله . فعند الجميع. أما فليتبع » فالأكثر على التخفيف». وقيده بعضهم 
بالتشديد» والأول أجود. 0 


0 03 
قال العلقمي : وما ادعاه من الاتفاق على أتبع يرده قول الخطابي : إن 
أكثر المحدثين بتشديد التاء» والصواب التخفيف97؟' . 


0 4 8 0 م‎ 559 ١ 
ومعنى قوله عله : «من أتبع فليتبع» ؛ أي : من أحيل » فليحتل» وقدرواه‎ 
. بهذا اللفظ الإمام أحمد» عن وكيع» عن سفيان الثوري». عن أبي الزناد‎ 


3 ف ماه 5 1 افك 
وأخرج البيهقي مثله من طريق معلى بن منصور ". 
ورواه ابن ماجه من طريق ابن عمرء بلفظ: «إذا أحلْتَ على ملىءٍء 


فاتَبْه»("2» وهذا بتشديد التاء بلا خلاف. 
)١(‏ قاله النووي في «شرح مسلم» (١١/8؟5).‏ 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 5564). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (579/5). 

(4) انظر: «غريب الحديث» للخطابي .)817//١(‏ 
(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (575//7). 
(7) روه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)7٠١‏ 


(0) رواهابن ماجه .)51٠05(‏ كتاب : الصدقاتء باب : الحوالة. 
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01 ع 
والمليء ‏ بالهمزة -: مأخوذ من الإملاء» يُقال: مَلوَّ الرجلٌ - بضم 
اللام ؛ أي : صار مَلِيئاً. 
قال الكرمانى: المليئٌ ؛ كالغنيت لفظاً ومعتىء فاقتضى أنه بغير همزء 
وليس كذلكء فقد قال الخطابى : إنه في الأصل بالهمزء ومن رواه بتركهاء 
فقد سَهّله . 
والأمر في قوله كك : «فليتبع» على ظاهره للوجوب على معتمد مذهب 
الإمام أحمدء وأبي ثورء وابن جرير» وأهل الظاهر. 
ٍ 
وعبارة الخرقي: ومَنْ أحيل بحقه على مليءء فواجبٌ عليه أن 
حعال77 ظ 
وعند الثلاثة: أن الأمر للاستحباب. ووهم من نقل فيه الإجماع. 
وقيل: هو أمر إباحة وإرشاد”" . 


تنبيهات : 

* الأول: الحوالة عقد إرفاق لا خيار فيه» وليست بيعاً» بل هى انتقال 
مال من ذمة إلى ذمة بلفظهاء أو معناها الخاص؛ كأتبعتك بدينك على 
فلان» أو خذ» أو اطلب دينك 00 

* الثاني : يشترط لصحتها ولزومهاء رضا محيل» وعلمٌ محال به 
وعليه. والمقاصة؛ بأن يستوي الدينان جنساًء» وصفةء وعداو لأ وأجلاً» 
وقدراً. فلا تصح بذهب على فضة» ولا بصحاح على مكسور. وعكسه» 
)١(‏ انظر: «مختصر الخرقي» لأبي القاسم الخرقي (ص: 77). 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 579). 
(9) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (7/ 5 737) . 
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ولا مع اختلاف أجل» ولو كانا حالَّينَ» فشرط على محتال تأخير حقه أو 
بعضه» لم تصح الحوالة على مافي «الإقناع”'"» وتبعه في «الغاية)”" . 
واستوجه العلامة الشيخ منصور في شرح «الإقناع» فساد الشرط 
ا" انتهى . 
نعم إذا صحت الحوالة» فرضيا بدفع أدنى أو أعلى» أو تأجيلٍ أو 


تعجيأ ؛ أو دفع عوض » جاز. 
ولا تصح بكثير على قليل» وعكسه» وتصح بقليل على قدره من كثير» 
وع> 600 


الرابع: من شروط الحوالة: استقرار مالٍ محالٍ عليه» لا به» خلافاً 
لجمع» فلا تصحٌ على صداق قبل دخول, أو مال كتابة» أو أجرة قبل 
استيفاء منفعة» أو فراغ مدة» ولا على ثمن مبيع مدة خيار . 

الخامس : كون محال عليه يصح السلم فيه؛ من مثلي وغيره؛ كمعدود 
ومذروع””'. 

* الثالث: لا يشترط في الحوالة رضا محال عليه» ولا رضا محتال» 
بشرط كون المحال عليه مليً» والملي هو كما نص عليه الإمام أحمد: 
القادر بماله» وقوله» وبدنه فقطء فعند الزركشي من علمائنا: ماله: القدرة 
على الؤفاق موقو له آلا ركو مماطلذ»: وجدنه : رمكان تحضورة لمسلين 


.)3751١/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(') انظر: «غاية المنتهى» لشيخ مرعي (7/ 370) . 
(©) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (؟/ 7860) . 
(4) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (؟/ 3778) . 
(4) المرجع السابق (7/ 073177870 . 
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الحكم”'', فلا يلزمه احتيال على والده» أو من غير بلده» ولا على ذي 
٠.‏ 00 
وو 


فَإِذا استوفت الحوالة سائر شروطهاء برىء المحيل بمجرد الحوالة. 


ولو أفلس محال عليه » أو مات» أو جحد بعد ثبوته» أو تصديق محال» 


إلا فيرجع على محيل» كما لو أحيل بلا رضا على من ظنه ملياً» فبان غير 
ملي أو برضاهء واشترط الملاءة» فانتفت» لابلا شرط9"'. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: الحوالة على ما لَهُ في 


الديوان إذن في الاستيفاء فقط. وللمحتال الرجوع على مطالبة محيله؟؟, 
وإحالة من لا دينَ عليه على من دينه عليه وكالة» ومن لا دين عليه على مثله 
وكالة في اقتراض » وكذا مدين على بريء فلا يصارفه» نص عليه الومام 
حور والله أعلم . 


000 
زفق 
فرق 
00 
)2 


انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (5/ .)1١١7‏ 

انظر : ١غاية‏ المنتهى» للشيخ مرعي (7/ 737/8 73794) . 

المرجع السابق (717/8/7) . 

انظر : «الفتاوى المصرية الكبرى» للشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ لا/ا5). 
انظر: «الفروع لابن مفلح .)١99/5(‏ 


5؟” 
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سك ال ره كفسو صلم مهل وك لس 20 155 ار قا كشك 5 
0 ل «مَنْ أذْرَك مَالهُ ينه عنْلَ رج - أو إِنْسَانٍ ‏ قل أفلسس» فهو أحَق به مِنْ 

و 2 
7 20 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (15؟5)» كتاب: الاستقراض» باب: إذا 

وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة» فهو أحق بهء ومسلم 
(57/1559- 70)ء كتاب: المساقاةء» باب: من أدرك ما باعه عند المشتري» 
وقد أفلسء» فله الرجوع فيهء وأبو داود ,70١19(‏ 70177). كتاب: الإجارة» 
باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. والنسائى (457175- 
71 ). كتاب : البيوع» باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه » 
والترمذي »)١577(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء إذا أفلس للرجل غريمٌ فيجد 
متاعه. وابن ماجه (7708- 7751)» كتاب: الأحكامء باب: من وجد متاعه 
بعينه عند رجل قد أفلس . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنئن» للخطابي »)١957/7(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (007/5)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي »)١9/7(‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض .)5١590/0(‏ و«المفهم» للقرطبي (14/١47)؛»‏ واشرح مسلم» 
للنووي »)77١/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ »23٠١‏ و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار »)١181/5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (2)57/0 
و«عمدة القاري» للعيني »)7727/١7(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5/5؟5)» 
و«سبل السلام» للصنعاني (”/ 207 و«نيل الأوطار» للشوكاني (757/0) . 
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ما أشار إليه بقوله ‏ رحمه الله تعالى -: (وعنه)؛ أي : عن أبى هريرة - 
رضي الله عنه -» (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله كك - أو قال ) 
أبو هريرة رضي الله عنه -: «(سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول) . 


قال الحافظ ابن حجر: أظن الشك من زُهير ‏ بالتصغير ‏ بن معاوية 
العطار شيخ في اليقاري 1 1 

واعترض البدرٌ العينييٌ : بأن الظن لا يجدي شيئاً؛ لآن الاحتمال في 
غيره قائم”" . 

وفيه : شدة الورع والاحتراس في تأدية الحديث كما سمع من غير زيادة 
ولا نقص» وإن جوزنا روايته بالمعنى . 

(من أدرك)؛ أي: لحقء والدَّرَك ‏ محركة _: اللّحاق» يقال: أدركه: 
لحقه”" (ماله) الذي باعه وأقبضه للمشتري» ولم يقبض من ثمنه شيئآء 


فوجده (بعينه) . 


وفي رواية الترمذي وغيره: «فوجد الرجلٌ سلعته عنده بعينها»”؟2 (عند 
رجل) أفلس (أو) وجد ماله بعينه عند (إنسان) أعمّ من كونه رجلاً (قد 
أفلس) . 


. )57 /0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: اعمدة القاري» للعيني .)7178/1١5(‏ 
قلت: قد علل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (57/0) سبب هذا الظن» فقال: 
فإني لم أر في رواية أحد ممن رواه عن يحيى ‏ مع كثرتهم - فيه التصريح 
بالسماع» وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلاً» انتهى . 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١7١١‏ (مادة: درك). 

(4) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)١5557(‏ 
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والمفلس لغة: من لا مال له» ولا ما يدفع به حاجته(" . 

وشرعاً: من لزمه أكثر من ماله . 

قال في «المطلع»: وإنما سمي مفلساً؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس. وهي 
أدنى أنواع المال. 

قال في «المطلع»: والمفلس في عرف الفقهاء: من ديئه أكثرُ من ماله 
وخرجه أكثرُ من دَخْلهء ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لما يؤول إليه من 
عدم ماله بعد وفاء دينه» ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لأنه يمنع من 
التصرف في ماله إلا الشيء التافه؟ كالفلوس ونحوها. 

وقال أبو [السعادات]2: صارت دراهمه فلوسا . 


وقيل: ضار الروجيال يقال ليس امعة فلب فخك ب 00 

(فهو)؛ أي: رب المال الذي دفعه لمبتاعه» ولم يقبض من ثمنه شيئاًء 
ووجده بعينه (أحقٌ به)؛ أي : بماله الذي وجده بعينه» لم يزد زيادة متصلة ؛ 
كسمن وكير» وله سير صفتها بحا مويل انمها :كمي عرل» نكر دفيق 


0 


(من غيره) من بقية الغرماء الذين لهم على المفلس ديون9© . 
اعلم: أن هذا الحديث رواه الإمام اي والشيخان» وأصحاب 


)200 قاله ابن قدامة في «المغني» (5/ 7556). 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() في الأصل: «السعود» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ )81٠١‏ . 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 154). 
() انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ 95" 0796 . 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟08/1؟). 
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«السئن» و«المسانيد»» ورواه الإمام مالك في «الموطأ"'"'. وهو من 
الأحاديث المقطوع بصحتها. 

وروى الإمام أحمد أيضاً من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه -» 
عن النبي يك : «من وجد متاعه عند مفلس بعينه» فهو أحقٌ به)”" . 

وروى مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة أيضاً في الرجل الذي يعدم إذا 
وجد عنده المتاع » ولم يُفرّقه : أنه لصاحبه الذي باعه”", ورواه بهذا اللفظ 
الات اه 

وفي لفظ عند الإمام أحمد: «أيّما رجل أفلسَ» فوجد رجلٌ عنده ماله 
ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً» فهو له)!*. 

وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن النبي كَل قال : 
«أيُما رجل باع متاعاًء فأفلس الذي ابتاعه» ولم يقبض الذي باعه من ثمنه 
شيئاً» فوجد متاعه بعينه» فهو أحقٌ به» وإن مات المشتري؛ فصاحبٌُ المتاع 


أسوة الغرماء» رواه الإمام مالك في «الموطأ»» وأبو داود» وهو مرسل”©, 


وقد أسنده أبو داود من وجه ذ 35 00 


.)5078/57( رواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (0/ .2٠١‏ 

إفرة تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)77/١0909(‏ 

(#) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (/ا/551). 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟/ 070). 

(7) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (7198/17)», وأبو داود 2)707١8(‏ كتاب: 
الإجارة» باب : في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده: 

0) رواه أبو داود (7077). كتاب: الإجارة» باب: فى الرجل يفلس فيجد الرجل 
متاعه بعينه عنده» وقال: حديث مالك أصح - أي : الود 
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تنبيهات : 

الأول: قال بمقتضى هذا الحديث جمهورٌ الأئمة» وأكثرُ الأئمة» منهم : 
عطاء بن أبي رباح » وعروة بن الزبير»ء وطاوسء والشعبي», والأوزاعي, 
وعبيد الله بن الحسن» والإمام مالك» والشافعي. وأحمدء وإسحق بن 
راهويهء وداود» فكل هؤلاء وغيرهم من أعلام الأئمة ذهبوا إلى ظاهر هذا 
الحديث» وقالوا: إذا أفلس الرجل» وعنده متاع قد اشتراهء وهو قائم 
بعينه ؛ فإن صاحبه أحقّ به من غيره من الغرماء . 

وقال الإمام أبو عمر يوسف بِنْ عبد البَرُ: أجمع فقهاء الحجازء وأهل 
الأثر على القول بجملته؛ أي : بجملة الحديث المذكور» وإن اختلفوا في 
أشياء من فروعهء ثم قال: واختلف مالك والشافعئٌ في المفلس يأبى 
غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبهاء وقد وجدها بعينهاء ويريدون دفع الثمن 
إليه من قبل أنفسهم ؛ لما لهم في قبض السلعة من الفضل”' . 

فقال مالك: لهم ذلك» وليس لصاحبها أخذّها إذا دفع إليه الغرماء 
الكمن: 

وقال الشافعي: ليس للغرماء في هذا مقال. وإذا لم يكن للمفلس 
ولا لورثته أخد السلعة» فالغرماء أبعدٌ من ذلك» وإئما الخيار لصاحب 
السلعة؛ إن شاء أخذهاء وإن شاء تركهاء وضرب مع الغرماء”" . 

الثاني : في تحرير مذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في هذه المسألة 
من حيث هي معتمد المذهب: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه أو 


.)5١١//( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)7178/١5( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )0( 
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أصدقه. ثم تنصف, أو سقطء ولو بعد الحجر عليه غير عالم به» أو أعطاه 
راف للستي أو عه ب ووش ودولم بيع م مدنا قريده | ققض 
أخذه مفلس بشفعة» فهو أحق بهاء ولو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك 
ثمنهاء أو بذله غريم؛ أو خرجت وعادت لملكهء فلو اشتراها ثم باعهاء ثم 
اشتراها البائع الثاني - وهو المفلس -» فهي لأحد البائعين بقرعة» وشرط 
لصحته أحقية رب العين بهاء كون مفلس وبائع حيين إلى أخذهاء وبقاء كل 
عوضها في ذمته» لا إن دفع أو أبرىء من بعضه» وكون كلها في ملكهء 
لا إذا جمع العقد عدداً أو لاء وكان مكيلاً أو موزوناً» كما استوجهه في 
«الغاية»» فإنه يأخذ مع تعذّر بعضه ما بقي» وكون العين بحالها؛ لم توطأ 
بكرء ولم يجرح قِنٌّ بما ينقص قيمته» ولم تختلط بغير متميز» ولم تتغير 
صفتها بما يزيل اسمها ‏ كما مر-؛ من جعل نحو دهن صابوناً» وكونها لم 
يتعلق بها حق؛ كشفعة وجناية ورهن» فإن أسقطه ربه» فكما لو لم يتعلق» 
وكونها لم تزد زيادة متصلة ؛ كتعلم صنعة ‏ كما قدمنا'"' -. 


ويصح رجوعه بقول؛ كرجعت في متاعي» أو أخذته» ولو متراخياًء بلا 
حاكم» وهو فسخ لا يحتاج لمعرفة» وقدرة على تسليم» فلو رجع في آبق» 
صح. وصار لهء فإن بان تلفه حين رجع» بطل استرجاعه» ولا يمنع 
الرجوع نقص؛ كهزال» وجنون» ونسيان صنعة؛ ولا صبغ ثوب أو قصرهء 
ولو نقص بهما؛ كما في «الغاية)”"“؛ خلافاً «للإقناع»”", ولااليج +20 


. )7” 40 انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي ("/ /الا”7-‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» (/ 784). ش‎ 
.)796 انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/‎ )9( 


(4:) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (؟7/ 587). 
بدن 
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والزيادة بصبغ أو قصر لمفلس» ولو كان الثوب والصبغ لواحد» رجع في 
الثوب وحدهء وضرب له بثمن الصبغ مع الغرماءء وأما الزيادة المنفصلة؛' 
كالولد والثمرة والكسب. فلا تمنع الرجوع» وهي لراجع» نص عليه الإمام 
أحمد في ولد الجارية» ونتاج الدابة» واستظهر في «التنقيح» رواية كونها 
لمفلس» واستوجه في «الغاية» أنه الصحيح”'" . 

وحمل الإمامٌ الموفق النصّ على بيعهما في حال حملهما فكان مبيعين» 
وأما إن مات البائع حال كونه مديناًء أو حجر عليه» فمشتر أحقٌّ بمبيعه من 
الغرماء» ولو قبل قبضه» لا إن مات المشتري مفلساً والسلعةٌ بيد بائع”" . 

واختّلف عن الإمام مالك والشافعي فيما إذا اقتتضى صاحب السلعة من 
لمنيا قينا فقال ره وهب وغتره عع مالك إن انث عتاحين السلعة أن 
يرد ما قبض من الثمن» ويقبض سلعته» كان له ذلك . 

وقال الشافعي: لو كانت عبداً» فأخذ نصف ثمنهء ثم أفلس الغريم» 
كان له نصف العبد» ويبيع النصف الثاني الذي يفي للغرماء» ولا يرد شيئاً 
مما أخذ. 

وقد علمت أن معتمد مذهب الإمام أحمد أنه متى أخذ من ثمن السلعة 
شيئاً» امتنع رجوعه بها . 

واختلف مالك والشافعي فيما إذا مات المفلس . 

فقال الإمام مالك كما قدمناه عن معتمد مذهبنا : لا رجوع في 
الموت”"؛ ودليله ما قدمنا في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر. 
)١(‏ انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (؟/ 786) . 


(؟) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (9/ .)57١‏ 
() انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)5١7/8(‏ و«عملة القاري» للعيني - 
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الثالث: لم يقل الإمام أبو حنيفة بمقتضى هذا الحديثء» وكذا إبراهيم 
النخعي. والحسن البصريء والشعبي في روايةء وكذا أبو يوسفء. 
ومحمدء وزفرء فقال هؤلاء : بائع السلعة له أسوة الغرماء . 

وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئاء 
ثم أفلس» فهو والغرماء فيه سواء» وهو قول الزهري. 

قلت : ونحن نلتزم هذاء ونقول به وقد روي عن علي رضي الله عنه - 


ل 

الرابع : دلالة الحديث على الرجوع في الفلس قوية جداًء حتى قيل: إنه 
لا تأويل له. 

وقال الإصطخري - من الشافعية -: لو قضى القاضي بخلافه» نقض 
حكمه. 

وقد صرح علماؤنا بذلك. 

وعبارة «الإقناع»: ولو حكم حاكم بكونه أسوة الغرماءء» نقض حكمه 


نصاً؛ أي : نص عليه الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه!" _. 


وقال القرطبي في «المفهم»: تعسف بعض الحنفية في تأويل هذا 
الحديث بتأويلات لا تقوم على رن 5 

وقال النووي : فأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة”؟' . 
- (0788/17)» وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 


.)55٠ /١؟( انظر : «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 
(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟79577/1).‎ 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 577). 
(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)577/١١(‏ 
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وقال ابن بطال: قالت الحنفية: البائع أسوة الغرماء» ودفعوا حديث 
التفليس بالقياس » وقالوا: السلعة مال المشتري» وثمنها فى ذمته . 
والجواب: أنه لا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة» أما مع وجودهاء 


البائع . 


قلنا: هذا فاسد؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا 
وجده بعينه» والمودع أحقٌّ بعينه» سواء كان على صفته» أو قد تغير عنهاء 
فلم يجز حمل الخبر عليه» ووجب حمله على البائع؛ لأنه يرجع بعينه إذا 
وجده بصفته لم يتغير» فإذا تغير؟ فإنه لاا يرجع به. 

وقال الكرماني: هذا التأويل غير صحيح؛ إذ لا خلاف أن صاحب 
الوديعة أحق بهاء سواء وجدها عند مفلس» أو غيره» وقد شرط في 
الحديث الإفلاس217' . 

والحاصل : أنهم أطالوا في الرد على من خالف هذا الحديث, والله 
أعلم . 

الخامس: قد استّدل بهذا الحديث للقول بأن الديون المؤجلة تحل 
بالحَجر على المديون» ووجه الاستدلال: أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله 
فيكون أحق به » ومن لوازم ذلك أن يحل ؛ إذ لا تسوغ المطالبة بالمؤجل . 

ومعتمد مذهبنا: أنه متى كان الثمن مؤجلاً» رجع في السلعة» فأخذها 
عند حلول الأجل» فتوقف إليه . 


.)71٠ /١75( انظر: «عمدة القاري» للعينيى‎ )١( 
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ومعتمد المذهب: عدم حلول الدين المؤجل بالحجرء. فإذا حجر 
الحاكم على المفلس. فإن كان في الغرماء من له دين مؤجل» لم يحل» ولم 
يوقف له شيء» ولا يرجع على الغرماء إذا حَلَّء لكن إن حَلَّ قبل القسمة» 
شاركهم» وإن حل قبل قسمة البعض» شارك في الباقي» ويضرب في الباقي 
بجميع الدين المؤجل الذي حلء ولباقي الغرماء ببقية ديونهم؛ ومن مات 
وعليه دين مؤجلء لم يحل إذا وثق الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل ملي أقل 
الأمرين من قيمة التركة أو الدين» كما لا تحل الديون التي له بموته» فإن 
تعذر التوثق؛ لعدم وارث أو غيرهء حل”“'» والله الموفق. 


نط مر فنك 


. )795779415 انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (؟/‎ )١( 
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عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضيَ الله عَنْهُمَا -. قَالَ: جَعَلَ وَفِى لفظ : 
عن جاير بن عيل اللثو - رصي - دري 


5 الي يك الشّفعَةٍ في كل مَالٍ لم 0 فَإِدًا وَفَحَتِ الحُدُو3ٌ 
0101001 قلا مُمْكة" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري :.)35١949(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الشريك 
من شريكه . 

(0) رواه البخاري .22٠١١(‏ كتاب: البيوع» باب: بيع الأرض والدور والعروض 
مشاعاً غير مقسومء واللفظ لهء و(5178). كتاب: الشفعة» باب: الشفعة في 
مالم يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. و(7777). كتاب: الشركة» باب: 
الشركة في الأرضين وغيرهاء و(77754). باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو 
غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة» و(701/5). كتاب: الحيل» باب: في الهبة 
والشفعة» ومسلم .)١760 -1١/١08(‏ كتاب: المساقاة» باب: الشفعة» 
وأبو داود 70١15(‏ 565 ©» كتاب: الإجارة. باب: في الشفعة» والنسائي 
(5705)» كتاب: البيوع» باب: ذكر الشفعة وأحكامهاء والترمذي (0١/ا١2)1‏ 
كتاب : الأحكامء باب: ما جاء: إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة» 
وابن ماجه (55944)» كتاب : الشفعة» باب : إذا وقعت الحدود فلا شفعة . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (59/ .»)١57‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (1/ 77)». و«عارضة الأحوذي» لابن العربى :»)١78/57(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0717/0: و«المفهم» للقرطبي (077/5): واشرح - 


يذنا 
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(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال: جعل) ‏ وهذا في بعض 
ألفاظ البخاري 27 وفي بعضها: إنما جعل”"©.2 (وفي لفظ: قضى 
النبي يَكِيِ بالشفعة) ‏ وأسقط الباء في رواية -: جعل (في كل مال) من حائط 
وربع ونحوهما من سائر العقارات (لم يقسم) بخلاف ما قسم مما كان 
مشتركاً بين اثنين فصاعداً» (فإذا) قسمء و(وقعت الحدود) بينهماء أو 
بينهم» فصار كل واحد منهم يعرف حد نصيبه . 

(وصدَفَتِ الطرق)» فصار كل واحد يعرف طريق نصيبه» (فلا شفعة) 
لأحد في ملك أحد إذا باعه . 

قال في «المطلع»؛ ك«المطالع»: الشفعة مأخوذة من الزيادة؛ لأنه يضم 
ما يشفع فيه إلى نصيبه””"©» هذا قول ثعلب؛؟ فإنه كان وترأء فصار شفعاء 
والشافع : هو الجاعلٌ الوترٌ شفعاً» والشفيعٌ : فعيل بمعنى فاعل”* . 

وقال الإمام الموفق: في الشفعة عرفآً: استحقاقٌ الشريك انتزاع حصة 
شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه* . 


مسلم» للنووي »)50/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (507/9)») 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١١97/7(‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص: ,)56١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (2)5777/5 و«عمدة القاري» 
للعيني »٠/1(‏ و«9إرشاد الساري» للقسطلاني (5/؟7١)»2‏ واسبل السلام» 
للصنعاني (”/ 01/7 و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 8١‏ ). 

00( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)75١99(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75. 5010)ء وعند أبي داود برقم 
»)76١15(‏ وابن ماجه برقم (1549). 

(*) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (5977/7). 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 778). 

(4) انظر: «المغني» لابن قدامة (8/6/ا١).‏ 
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زاد في «الإقناع»: إن كان مثله. أو دونه» بعوض مالي» بثمنه الذي 

3 )2 
استقر عليه العقد('' . 

قال علماؤنا: فلا شفعة لكافر حين البيع أسلم بعد أو لا على مسلمء 
ولو ذمياً؛ خلافاً للثلاثة . 

قال في «الفروع»: ولا شفعة لكافر على مسلم» نص عليه الإمام أحمد- 
رضي الله عنه ‏ في وجوه كثيرة”" . 

قال في «الإنصاف»: وهو المذهب. وعليه الأصحاب». وهو من 
مفردات المذهب. انتهى7” . 

وقيل: بلى» وبه قال مالك» والشافعى» وأصحاب الرأي؛ لعموم قوله 
- عليه السلام -: «لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه» وإن باعه ولم 
يؤذنه» فهو أحق يمولف وهو الصحيح من حديث جابر - رضي الله عنه » 
ولأنه خيار ثبت لدفع الضرر بالشراءء فاستوى فيه المسلم والكافر؛ 
كالعيب . 

وأما ما روى الدارقطني في كتاب «العلل» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه: - أن النبي ككل قال: «لا شفعة لنصراني»””2: فهذا يخص عموم 


.)5١1//؟5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)51١5‏ 

©) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (717/5). 

(8) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١5407(‏ وابن أبي شيبة فى «المصنف» 
,)59١9(‏ والدارقطني في «سئنه» (5/ 7715). 1 1 

(5) ورواه العقيلي في «الضعفاء؛ .)7١7/5(‏ والطبراني في «المعجم الصغير) - 
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ما احتجوا به» ولأنه معنى يملك به يترتب على وجود ملك مخصوصء فلم 
يجب للذمي على المسلم؛ كالزكاة» ولأنه معنى يختص به العقار» فأشبه 
الاستعلاء في البنيان» يحققه : أن الشفعة إنما ثبتت للمسلم دفعاً للضرر عن 
ملكهء فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري» ولا يلزم من تقديم دفع 
ضرر المسلم على المسلم تقديم ضرر الذمي؛ فإن حق المسلم أرجح»ء 
ورعايته أولى» ولأن ثبوت الشفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل ؛ 
رعاية لحق الشريك المسلم» وليس الذمي في معنى المسلم» فيبقى على 
مقتضى الأصل» وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي؛ لعموم الأدلة 
الموجبة» ولأنها إذا ثبتت في حق المسلم على المسلم» مع عظم حرمته 
ورعاية حقه» فلأنْ تثبت على الذمي مع دناءته أولى وأحرىء, قاله في 
الالعتن 1 
تنبيهات : 

الأول: لا تثبت الشفعة إلا في العقارات» فلا تجب فيما ليس بعقار؛ 
كشجر»ء وحيوان مفردين» وجوهرء وسيف» نعم يؤخذ البناء» والغراس 
تم(" , 


وذهب شذوذ من الناس إلى ثبوتها في المنقولات متعللين بعموم صدر 
هذا الحديث» مع أن آخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار؛ لأنه الذي 
تدخله الحدود وصرف الطرق””" . 


(059).» والخطيب في "تاريخ بغداد» /١7(‏ 550)» وغيرهم. 
)١(‏ انظر: «المغنى» لابن قدامة (0/ 84-7117؟157). 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 6٠‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .)7١8/7(‏ 
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الثاني : لا بد من كون المبيع شقصاً مشاعاً مع شريك - ولو مكاتباً- من 
عقار ينقسم قسمة إجبار» فأما المقسوم المحدودء فلا شفعة فيه كما 
يأتي -» فلا تجب الشفعة فيما لا تجب قسمته؛ كحمام صغير» وبثر» 
وطريق» وعراص ضيقة”'" . 

وقال أبو حنيفة : تثبت فيه الشفعة . 

وحجة الجمهور: قوله ‏ عليه السلام -: «إنما قضى النبي يَلْةٌ بالشفعة 
في كل ما لم يقسم. . . . إلخ2. 

وهذه الصيغة في النفي تشعر بقبول القسمة. فيقال للبصير: لم تبصر 
كذاء ويقال للأكمه: لاتبصر كذاء وإن استعمل أحد الأمرين في الآخرء 
وذلك للاحتمال» فعلى هذا يكون في قوله: «فيما لم يقسم» إشعار بأنه قابل 
للقسمة. فإذا دخلت (إنما» المفيدة للحصر. اقتضت انحصار الشفعة في 
القابل» ذكره ابن دقيق العيد”" . 

ولما روي عن النبي كَلِ: أنه قال: «لا شفعة في فناءء ولا طريق» 
ولا منقبة»» والمنقبة: الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحدء 
ذكره أبو الخطاب في «رؤوس المسائل»» وأبو عبيد في «الغريب)”" . 

وروي عن عثمان - رضي الله عنه -: أنه قال: لا شفعة في بئرء 


و 


.)61١ انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ .)7١8-7١1/‏ 

(9) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (/ ١‏ 17). 

(:) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (717/5).» ومن طريقه: عبد الرزاق في 
«المصنف» .)١5797(‏ 


١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع ؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من 
إثبات الشفعة في نفسه بالقسمة("' . 

الثالث: يؤخذ من قوله يَكِةِ: «فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق» 
فلا شفعة»: عدمٌ ثبوت الشفعة للجارء وهذا معتمد مذهب الإمام أحمدء 
ومالك» والشافعي . 

وقال الإمام أبو حنيفة : تجب الشفعة للجار . 

وهي رواية عن الإمام أحمد؛ إلا أنها مرجوحة بالمرة. 

واستدل لقول أبي حنيفة بقوله كَلكِ: «جار الدار أحنٌ بدار الجار» رواه 
النسائي» وأبو يعلى في «مسنده»» وابن حبان من حديث أنس”'"؟, ورواه 
الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي من حديث سمرة بن جندب”", ورواه 
الطبراني من حديث سمرة بلفظ : «جار الدار أحق بالشفعة»)9'' . 


وبما روى ابن سعد عن الشريد بن سويد مرفوعاً: «جارٌ الدار أحقٌّ 
بالدار من غيره)0* , 


.)١48١ /0( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) رواه ابن عياة في (صحيحه) (0187)». ولم أقف عليه عند النسائي وأبي يعلى 
من حديث أنس - رضى الله عنه ‏ بهذا اللفظ . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)١7‏ وأبو داود (0*819» كتاب: الإجارة» 
باب: في الشفعة» والترمذي .)١758(‏ كتاب: الأحكام. باب: ما جاء في 
الشفعة . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)5954١(‏ 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (0/ 017)» وكذا رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (58/8/5). 
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وبما روى البخاري» وأبو داود» والنسائي عن أبي رافع مرفوعاً: 
#الخاز أحق يضفي 

وبما روى الإمام أحمدء وأصحاب السئن من حديث جابر مرفوعاً: 
«الجار أحقٌّ بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان غائبآً؛ بأن كان طريقهما 


اجنو 


والمانعون أجابوا عن هذه الأحاديث بأجوبة: 

أما ما في «البخاري» من قوله: «أحنٌ بصقبه»» فقد أبهم الحق» ولم 
يصرح به» فلم يجز أن يحمل على العموم في مضمر؛ لأن العموم يستعمل 
في المنطوق به دون المضمر. 

قال الخطابي"". وابن الأثير”*»: الصقب - بالسين والصاد - وفي 
الأصل : القرب. 

وقال في «القاموس»: الجار أحق بصقبه؛ أي : بما يليه ويقرب منه 

وقال العلقمي في «حاشية الجامع الصغير» : يحتج بهذا الحديث من 
أوجب الشفعة للجار . 


لليف 


)١(‏ رواه البخاري (/701). كتاب: الحيل» باب: في الهبة والشفعة» وأبو داود 
(015”), كتاب: الإجارة» باب: في الشفعة» والنسائي »)47١7(‏ كتاب: 
البيوع, باب : ذكر الشفعة وأحكامها. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)7١7/*(‏ وأبو داود .)75١14(‏ كتاب: 
الإجارة» باب: في الشفعة». والترمذي 2)١779(‏ كتاب: الأحكامء باب: 
ما جاء فى الشفعة للغائب» وابن ماجه (7595), كتاب : الشفعة» باب: الشفعة 
لوكو 

() انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)١55‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ ١‏ 5) . 

(5) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 175)» (مادة: صقب). 


و 
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وقال: ومن لم يثبتها للجارء تأول الجار على الشريك . 

ويحتمل أن يكون المراد: أحق بالبر والمعونة وما في معناهما؛ بسبب 
قربه من جاره”'' . 

وأجابوا عن حديث سمرة: بأن أهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن 
لهء ومن أثبت لقاءهء قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة» وقد رواه 
الحسن عن سمرة . 

وعن حديث: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بهاء وإن كان غاتباً» بأن 
شعبة قال: سها فيه عبد الملك بن سليمان الذي الحديثٌ في روايته . 

قال الإمام أحمد: هذا الحديث منكر. 

قال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك» وقد أنكر عليه . 

قال الإمام المجد: ويقوّى ضعفه بحديث جابر”” ‏ يعني : الذي نحن 
بصدد شرحه -. 

قال بعض الحنفية: يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته 
مجازاً أن يقولوا بشفعة الجوار؛ لأن الجار حقيقةٌ في المجاورء ومجاٌ في 
الشرياكة, ٠‏ 

وأجيب عنه: بأن محله عند التجرد» وقد قامت القرينة هنا للمجازء 
فاعتبر للجمع بين حديثي جابر وأبي رافع؛ فإن حديث جابر صريح في 
اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقاً؛ لأنه 
يقتضي أن يكون الجار أحىَّ من كل أحدء حتى من الشريك» والذين قالوا 


. )537٠١ /9( انظر: «حاشية السيوطي على سنن النسائي»‎ )١( 
.)51555( انظر : «المنتقى) للمجد ابن تيمية (؟/ 22707 عقب حديث‎ )0( 
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بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقاء ثم المشارك في الطريق» ثم الجار على 
ان ا 0 

قلت: وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: تثبت الشفعة للجار مع 
الشركة في الطريق» واختاره تلميذه ابن قاضي الجبل في «الفائق»؛ لما روى 
الترمذي من حديث جابر مرفوعاً: «الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر بها إذا 
كان غائباً؛ بأن كان طريقهما واحداً»» قال: وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد 
في رواية أبي طالب» وقد سأله عن الشفعة» فقال: إذا كان طريقهما واحداً 
شركاء لم يقتسمواء فإذا طرقت الطرق» وعرفت الحدودء فلا شفعة. 

قال الحارئي من علمائنا: ومن الناس من قال بالجواز؛ لكنه يقيد 
الشركة في الطريق . 

وذكر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب» ثم قال: وهذا الصحيح 
الذي يتعين المصير إليه» ثم ذكر أدلته» وقال: وفي هذا المذهب جمع بين 
الأخبارء فيكون أولى بالصواب”" . 

الرابع : يشترط للأخذ بالشفعة مع ما تقدم -: المطالبةٌ بها على الفورء 
وأخذ جميع المبيع» وأن يكون للشفيع ملك الرقبة سابقاً. 

وعن أبي حنيفة: لا بد من طلبها على الفور» حتى إن علم وسكت 
هنيهة» ثم طلب الشفعة» فليس له ذلك» وعنه: رواية أخرى: ما دام قاعداً 
في ذلك المجلس» فله أن يطالب بالشفعة مالم يصدر منه ما يدل على 
الإعراض؛ من نحو قيام» واشتغال بشغل آخر . 


.)178/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
انظر: «المبدع» لابن مفلح (707/5)» و«الإنصاف» للمرداوي (5/ 568؟).‎ )0( 
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وعن مالك : أنها لا ينقطع استحقاقه بسكوته عن الطلب إلا بعد سنة. 


وعنه : لا تنقطع إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم به أنه تارك لهاء فأما 
طلبها عنده» فعلى التراخى . 


وقال الشافعي في القديم: إنها على التراخي» وقال في الجديد: إنها 
على الفورء فمتى أخر الطلب من غير عذر» فلا شفعة له. 

قال الإمام أحمد ‏ كما في رواية أبي طالب -: الشفعة بالمواثبة ساعة 
يعلمه» ودليله حديك عشر راض الث عندات خن رمتوك الله عله : «الشفعة 
كحلّ العقال)27" . 

وفي لفظ: «الشفعة كنشطة العقال» إن قيدت» ثبتت» وإن تركت» 
فاللوم على من تركها». قال في «المغني»: رواه الفقهاء في كتبهه”" . 


الخامس : لا يحل الكذبٌ والتحيل على إسقاط حق المسلم من الشفعة 
وغيرهاء ويجب على المشتري تسليمٌ الشقص بالثمن الذي وقع باطناًء 
والتحيل على إسقاطها بعد وجوبها حرامٌ بالاتفاق» كما في «مختصر فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية»» قال: والنزاع في الاحتيال عليها قبل الوجوب». 
ومن صور الاحتيال لإسقاطها: أن تكون قيمة الشقص مئة» وللمشتري 


)1١(‏ رواهابن ماجه »)530٠١(‏ كتاب: الشفعة. باب: طلب الشفعة. 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (1817//5). قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (07/7): هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي 
هكذا بلا إسناد» وذكره ابن حزم من حديث ابن عمرء وذكره عبد الحق في 
«الأحكام». عنهء وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في «المحلى»» وأخرج 
عبد الرزاق من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبهاء وذكره قاسم بن ثابت في 
«دلائله)» . 
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عرض قيمته مئة» فيبيعه العرض بمئتين» ثم يشتري الشقص منه بمئتين» 
فيتقاصان., والله أعله”'' . 

السادس: ظاهر صنيع المؤلف أن هذا الحديث من متفق الشيخين» 
وليس كذلك. بل هو بهذا اللفظ من أفراد البخاري”'' . 


تن مز فنك 


() وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 5-001 00). 
() قلت: ولعل المصنف ‏ رحمه الله - أراد أن أصل الحديث قد أخرجاه فى 
«(صحيحيهما) » وإن كان مسلم قد أخرجه بمعناه. 


/ و 
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بررشائمس 


عن عَبدِ ال بن مر - َضِيَ اذا هما قالَ: أَصَابَ عُمرُ أَضاً 
َي أتَى الي يك يتوه فبهّاء قَقَالَ: يَا َسُولَالله! ني أَصَبْتْ أَرْضَاً 
َب لم أصِبْ مالا قط َس عنْدِي مِنْهُ؛ قَمَا تمدن به؟ قَالَ: (إِنْ شِعْتَ 
0 ملي وَتَصَدَّفْتَ بها2, ل َتَصَدَّقَ عُمَدْ بها عَبْرَ أنَهُ لا يبَاعٌ 


و 


صلا 3لا تيت لتر قَالَ: قَتَصَدَّقَ عْمَدْ فى الفَقَرَاء» وَ فى 
القَرْى» وَفِي 00 وَفِي سَبِيلٍ الله وَابْنٍ السَبِيلٍ » وَالضّين, 0 
عَلى مَنْ ويه أن يَأكُلَ مها بالمَغْرُوفٍء أذ تطى ميقا 6 غَيْرَ م مُتَمَوٌلٍ ل فيه » 
وفي لفظ : : بر مُتأئلٍ90 . 


دك * تخريج الحديث: رواه البخاري (50857)» كتاب: الشروط» باب: الشروط 
في الوقف. و(253117. كتاب: الوصاياء باب: وما للوصي أن يعمل في مال 
اليتيم؛ و(25170»: باب: الوقف كيف يكتبء و(78771)» باب: الوقف للغني 
والفقير والضيف. و(75070)» باب: نفقة القيم للوقف. ومسلم (157:5), 
كتاب: الوصية» باب: الوقف. وأبو داود (78178)» كتاب: الوصاياء باب: 
ما جاء في الرجل يوقف الوقف. والنسائي (7551-80917), كتاب : الأحباس» 
باب: الأحباس كيف يكتب الحبس» والترمذي ,)١15(‏ كتاب: الأحكامء 
باب : في الوقف. وابن ماجه (27797). كتاب : الصدقات» باب : من وقف . 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ »)١47‏ واإكمال- 
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(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمّر) بن الخطاب 
(- رضي الله عنهما ‏ قال) أبو عبد الله بن عمّر: (أصاب عمرٌ) ‏ رضي الله 
عنه ‏ (أرضاً بخيبّر) - بالخاء المعجمة فتحتية فموحدة» وزن جعفر -: هي 
اسم ولاية مشتملة على حصون ومزارع ونخل كثير على ثلاث مراحل من 
المدينة النبوية ‏ على ساكنها الصلاة والسلام -» وذلك ثمالية يقد والتريد 
أربعة فراسخ.وكل فرسخ ثلاثةٌ أميال» :على يسار الاج من الشام+ تسامت 
هدية إلى جهة الشرق . 

قال في «السيرة الشامية»: والخيبر بلسان اليهود: الحصن.ء ولذا يقال 
لها: خيابر- أيضاً -. 

وقيل: إنها سميت بذلك باسم أول من نزلهاء وهو خيبر أخو يثرب ابنا 
قانية بن مهلايل بن إرم بن عبيدء وهو أخو عاد'''. 

وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ أصاب الأرض التي ذكرها لما فتحها النبيٌ َك 
فاستحق سهمه» وكان فتوحها في أول السابعة على ما رجحناه في «المعارج 
شرح النونية» . 

قال ابن عمر - رضي الله عنه -: (فأتى النبيّ كَل يستأمِرُه) - أي : يطلب 


5 المعلم) للقاضي عياض (ه/ ايل و«المفهم) للقرطبي (:/04). واشرح 
مسلم» للنووي »)85/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ 225١1١‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ .))١14‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
»)5٠٠ /5(‏ و«عمدة القاري» للعيني »)55/١5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(557/5). و«سبل السلام» للصنعاني (/88)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
.)1١ 77/5‏ 

)١(‏ انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (509/7)». و«فتح الباري» لابن حجر 
(90/ 575)» و«السيرة الحلبية» (75/5/). 
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منه أمره ‏ يعني : يستشيره (فيها) بأن يتصدق بهاء أو يوقفهاء (فقال) عمد 
رضي الله عنه -: (يارسول الله! إني أصبت أرضاً بخيبر)» واسم تلك 
الأرض: تَمْعْ - بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم» فغين معجمة » وفي 
«القاموس»: تَمَعْ: خاط البياض بالسوادء ورأسّه بالحناء» وَتَمْغْ - 
بالفتح -: مال بالمدينة كان لعمر رضي الله عنه » انتهى(' . 

وفي «المطالع»: تَمْعْ - بإسكان الميم » وقيده المهلب ‏ بفتحها : 
موضع مال عمر رضي الله عنه ‏ المحبس» انتهى”" . 

(لم أصب مالاً قط أنفسن)؛ أي : أجود وأعجب _(عندي منه) . 

وفيه : دليل على ما كان أكابرٌ السلف والصالحين عليه من إخراج أَنفّسِ 
الأموال عندهم للّه ال 17 

(فما تأمرني به؟)؛ أي: بذلك المال النفيس الذي هو الأرض التي 
أصابها من خيبرء (قال) له النبيٌ كِ: (إن شئت حَبَسْتَ أصلها)؛ يعني : 
رقبة الأرض . 

(وتصدقت بها)؛ أي: بثمرتهاء ويحتمل أن يكون راجعا إلى الأصل 
المحبّس» وهو ظاهر اللفظ . 

ويتعلق بذلك ما تكلم فيه الفقهاء من ألفاظ التحبيس التي منها الصدقة» 
ومن قال منهم بأنه لا بد من لفظ يقترن به يدل على معنى الوقف9؟ . 

قلت: صرح علماؤنا بأن صريح الوقف: وَقَفْتَء وحَبّسْتء وسَيَّلْتء 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 8 (مادة.: تمغ). 
(0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)175/١(‏ 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ .)75١١‏ 

دق المرجع السابق» الموضع نفسه . 
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ويكفي أحذّهاء وكنايته: تصدّقت» وحرّمت»ء وأبّدت» ولا يصح بالكناية 
إلا أن ينويه» أو يقرن به أحد الألفاظ الخمسة؛ بأن يقول مثلاً: تصدقت 
صدقة موقوفةء أو محبسةء أو مسبلة» أو مؤبدة» أو يصفها بصفات 
الوقف» فيقول: لا تباع» ولا توهب» ولا تورث» أو يقول: تصدقت 
بأرضي على فلان» والنظر لي أيام حياتي» أو لفلان» ثم من بعده لفلان» 
وكذا لو قال: تصدقت به على فلان» ثم من بعده على ولده» أو على فلان» 
أو تصدقت به على قبيلة كذاء أو طائفة كذا. 

ولو قال: تصدقت بداري على فلان» ثم قال بعد ذلك : أردت الوقف» 
ولم يصدقه فلان» لم يقبل قول المتصدق في الحكم"'' . 

وإنما قال له يَكلِيةِ : «إن شئت»2؛ ليعلمه أنه مخير . 

وربما استدل بهذا الحديث : أن ظاهر الأمر للوجوبء وإلا لما احتاج 
إلى قوله : «إن شئت». 

(قال)؛ أي: ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: (فتصدَّقَ)؛ أي: (عمر) - 
رضي الله عنه ‏ (بها)؛ أي : بَغلّيهاء (غير أنه)؛ أي: الشأن والأمر (لا يباع 
أصلّها) الذي هو رقبة الأرض» وهذا حكم شرعي ثابت للوقف من حيث هو 
وقف» ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون ذلك إرشاداً إلى شرط هذا الأمر 
في هذا الوقف. فيكون ثبوته بالشرط لا بالشرع”"2. 

(ولا يورث) أصلها (ولا يوهب). 

(قال) ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: (فتصدق) بها؛ أي: بالأرض 
المذكورة (عمرٌ) بن الخطاب رضي الله عنه -. 


. )37/5 71/7 /5( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )١( 
.)517 71١ /7( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
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(وفي القربى) ؛ أ القرابة في الرحم» وأصل القربى : مصدر» تقول : 
بيني وبينه قرابة» وقرب» وقربى» ومقربة!''. 

(وفي الرقاب)؛ أي: في فك الرقاب». وهم: المكاتبون يُدفع إليهم 
شيء من الوقف تفك به رقابهم» وكذلك لهم نصيب في الزكاة”" . 

(وفي سبيل الله)» وهو الجهاد عند الأكثرين» ومنهم من عدّاه إلى 
الحج . 

(وابن السبيل). وهو المسافر» والسبيل : هو الطريق» والقرينة تقتضي 
حاجتهء فلو كان له مال في بلده لا يصل إليه» فهو ابن السبيل أيضاً. 

(والضيف). وهو من نزل بقوم ‏ والمراد: قراه» والقرينة لا تقتضي 

وكل هذه المصارف التى ذكرها عمر ‏ رضى الله عنه ‏ مصارفٌ خيرات» 
وهي جهة الأوقاف7" . 

(لاجناح)؛ أي: لا إثم. 

(على من وليها) ؛ أي : أكله وإطعامه لا يكون على وجه التمؤل» بل 
لا يجاوز المعتادء يعني: إن أكل من ولى التحدث على تلك الأرض» فله 
(أن يأكل منها)؛ أي : من ريعها. 

(بالمعروف)؛ أي : بحسب ما يحمل ريع الوقف على الوجه المعتاد. 
)١(‏ قاله الجوهري في «الصحاح» 2270١ -١99/1(‏ (مادة: قرب). 
(0) انظر: «عمدة القاري) للعيني (5١/5؟7).‏ 
(*) انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ .)7١11‏ 

ه١‎ 
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(أو)؛ أي: ولا جناح على من وليها أن (يطعم صديقاً) له من ريعها. 
(غيرَ متمول) حال من قوله: من وليها؛ أي أكله وإطعامه لا يكون 


على :وه التمؤل537. 
(فيه) ؛ 0 ريع 'ربح تلك الأرض» بل يتقيد بالمعتاد. (وفي لفظ : غير 
متائل) ا و بر ار او وا 


خ- ص ص 3 
0 


: تأصَّلّء وأثل ماله 1 زكاهء وأثل 


- 
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قال فى «القاموس» : 


الجر دول , 

وقال في «المطالع»: في حديث أبي قتادة في قصة الدرع يوم حنين: إنه 
لأولٌ مال تأئلته”*)؛ أي : اتخذته أصلاً . 

وأَئْلة الشيء ‏ بفتح الهمزة وسكون الثاء : أصله . 

ومنه : غير متأثل مالأ انتهء 00 


وفي بعض طرق البخاري» فقال النبي ككِِ: «تصدق بأصلهء لا يباع 
ولايوهب ولا يورث» ولكن ينفق ثمره»» تيد شعو 7 


وفيه من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: أن عمر رضى الله عنه ‏ 


.)؟4/١5( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 711). 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١1781٠‏ (مادة: أثل). 

(4:) رواه البخاري :)١9954(‏ كتاب: البيوع» باب: شراء الإبل الهيم» ومسلم 
»)١75١(‏ كتاب : الجهاد والسيرء باب : استحقاق القاتل سلب القتيل . 

(4) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض .)١9-١87/١(‏ 

000 دم لحويك عله اغارف نم 6ن 


وداه 


اهن 
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تصدق بمال له على عهد رسول الله يِه وكان يقال له: تمْْء وكان نخلاً» 
الحديث”'' فى «الصحيحين» . 

الاين غرظ؟ انان سن قفرا عذا كما انال اقزر ملل ا 
تنبيهات : 

* الأول: هذا الحديث فيه دليل على صحة الوقف والحبس على جهة 
القربات» وهو مشهور متداول النقل بأرض الحجاز خلفاً عن سلف”” . 

وقد اتفق الأئمة على جوازه» ثم اختلفوا: هل يلزم من غير حكم 
حاكم» أو يخرجه مخرج الوصايا؟ . 

فقال الثلاثة : يصح بغير هذين الوصفين» ويلزم . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بوجود أحدهما" . 

وقال علماؤنا: يصح الوقف بقول وفعل دال عليه» مثل أن يجعل أرضه 
مقبرة» ويأذن بالدفن فيهاء ويبني بنياناً على هيئة مسجدء ويأذن للناس في 
الصلاة فيه إذناً عام . 

* الثاني: يشترط في الموقوف: أن يكون عيناً معلومة» يصح بيعهاء 
ويمكن الانتفاع بها دائماً» مع بقاء عينها عرفاً» عقارات كان» أو شجراً. أو 
منقولاً ؛ كالحيوان» والأثاث» والسلاح» والمصحفء وكتب العلم 
ونحو ذلك . 


.)7715( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
.)١775( (؟) تقدم تخريجه من لفظ مسلم فقط برقم‎ 
.)75١١ /9( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )*( 
.)07 /5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ ):( 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (57/7). 
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ويصح وقف المشاع اتفاقاًء وأن يكون على بر؛ من مسلم وذمي؛ 
كالفقراء» والمساكين» والحج. والغزوء وكتابة الفقه والعلم والقرآن» 
والسقايات» والقناطر. وإصلاح الطرق والمساجد والمدارس 
والبيمارستانات» والأقارب من مسلم وذمي» فلا يصح على مباح ومكروه 
ومعصية » فإن وقف على ذمي - ولو غير قريب -» صح» وشرط استحقاقه 
ما دام ذميا لاغ» بل يستمر له إذا أسلم» فلا يصح الوقف على كنائس 
وبيوت نار» وبيع وصوامع » وديورة ومصالحهاء ولو كان الوقف من ذمي» 
بل على من ينزلها من مار ومجتاز بها فقط» ولو كان من أهل الذمة. 

ولايصح على كتابة التوراة والإنجيل» ولو من ذمي. 

ولا على جسر الأغنياء وقطاع الطريق والة لفسقة . 
كر جل » ومسجد» ولا على ميت» ولا على معدوم أصلاً؛ كعلى من سيولد 
لي » ويصح تبعاً. 

وأن يقف ناجزاًء فإن علقه بشرط غير موته» لم يصحء وإن قال: هو 
وقف بعد موتي» صح » وكان لازماء ويعتبر خروجه من ثلث ماله . 

وأن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله» وهو المكلف الرشيد» 
كالمساجد والقناطر» لم يفتقر إلى القبول من ناظرهاء ولا غيره. 
وكذا إن كان على أدمى معين» ولا يبطل برده؛؟ كسكوته. 


ويزول ملك الواقف عن العين الموقوفة» وينتقل الملك فيها إلى الله 
تعالى إن كان الوقف على نحو مسجدء وإلى الموقوف عليه إن كان آدمياء 


00 


رفع 00 
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أو جمعاً محصوراً» فينظر فيه هو أو وليه بشرطه”2"0» وهذا مذهبنا كمالك . 
وقال أبو حنيفة: يزول عن ملك الواقف لا إلى ملك. وهو محبوس 
على مالكهء حتى يعتبر شرطه» ومنه ينتقل إلى الله . 

وللشافعي ثلاثة أقوال : 

أحدها : كمذهب مالك وأحمد. 

الثاني : هو على ملك الواقف . 

الغالك + ينتقل إلى الل عن و 71 , 

* الثالث : في الحديث دليل على ذكر الشروط في الوقف واتباعهاء 
وينبغي أن تكتب كلها في كتاب الوقف. وقد كتب سيدنا عمر - رضي الله 
عنه - كتاب وقفهء كتبه مُعيقيب» وكان كاتبه» وشهد عبد الله بن الأرقم» 
وكان هذا في زمن خلافته ؛ لأن معيقيباً كان يكتب له في خلافته» وقد وصفه ٠‏ 
بأمير المؤمنين» وكان عمر رضي الله عنه ‏ قد وقفه في زمن النبي يكل . 

وقد روى أبو داود بإسناده إلى يحيى بن سعيد عن صدقة عمر - 
رضي الله عنه » قال: نسخها لي عبدٌ الحميد بن عبد الله بن عمرَ بن 
الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبدٌ الله بر عمر في تَمْعْ 
فقص من خبره نحو الحديث المشروح . 

وفيه: غير متأثل مالآ مما عفي عنه من ثمره» فهو للسائل والمحروم» 
وساق القصة. 

)١(‏ انظر مانقله الشارح ‏ رحمه الله - من شروط الوقف: «الإقناع» للحجاوي 


(14-54/6). 
(0) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (5/ 87). 
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0 عند اليه 


وفيه: فإن شاء ولي ثمغ» اشترى من ثمرة رقيقاً يعمله. كتبه معيقيب 
وشهد عبد الله بن الأرقم ‏ رضي الله عنهم""' -. 
ومعيقيب من فضلاء الصحابة ‏ رضي الله عنه وعنهم أجمعين -» وكان 


25 


مجذوما. 
* الرابع: اتفق الأئمة الأربعة على أن الوقف إذا خرب» لم يعد إلى 
ملك الواقف . 


ثم اختلفوا في جواز بيعه. وصرف ثمنه في مثله» وإن كان مسجداً . 

وقال مالك والشافعي : لايباع » ويبقى على حاله . 

واختلف صاحباه » فقال أبو يوسف كقول مالك والشافعى » وقال 
تتحمت : بعوة لو مالك الأول1.. 

قال علماؤنا: الوقف عقد لازم لا يجوز فسحُّه بإقالة ولا غيرهاء ويلزم 
بمجرد القول بدون حكم حاكم ‏ كما تقدم -» ولا يصح بيعه ولا هبته 
ولا المناقلة به» نصاء إلا أن ت: منافعه المقصودة منه ب< اب أو غ ه26 

ِ 1 عير 

سَعِيكا لاايرة شنا أو شيئاً لا يعد نفعاً» وتتعذر عمارته وعود نفعه. ولو 
مسجذاً حتى بضيقه على أهله. وتعذر توسيعه» أو خراب محلته» أو كان 


موضعه كران فيصح بيعه. وبيع شجرة يبست» وجذع انكسر. أو بلى. أو 


)١(‏ رواه أبو داود (58179)» كتاب: الوصاياء باب: ماجاء في الرجل يوقف 
الوقف . ١‏ 
(؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 05). 
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خيف الكسر أوالهدم. وبيع ما فضل من نجارة خشبه ونحاتته» ولو شرط 
عدمه إذن» فشرط فاسد. ويصرف ثمنه في مثله» أو بعض مثله لجهته» 
وهي مصرفه» فإن تعطلت» صرف في جهة مثلها . 

وجاز نقل آلة مسجد يجوز بيعه وأنقاضه إلى مثله إن احتاجهاء وهو 
أولى من بيعه» ويصير حكم المسجد للثاني . 

ويصح بيع بعض الوقف لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف؛ كالجهة إن 
كان عينين أو عينًء ولم تنقص القيمة بتشقيص» وإلا بيع الكل2'0.؛ والله 
تعالى الموفق . 


. )917/-97/7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
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حيرش اومس 


عَنْ عُمَرَ - رَضىّ الله عَنْهُ -» قال: حَمَلتُ على فرّس في سَبيل الل 
تَأَضاعَهُ الْذِي كان عِنْدَهُ 


ر 
مَمَأَلْتْ الي وك فَقَالَ: دلا تشتره» تعذ في صَدكِكَ إن أمطائة 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5580). كتاب: الهبة وفضلهاء باب: 
لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقتهء و(5841)» كتاب: الجهاد والسير» 
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع» ومسلم »2١/1570(‏ كتاب: الهبات» 
باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» والنسائي (5515)؛ 
كتاب : الزكاة» باب : شراء الصدقة. 

(0) رواه البخاري »)١51١94(‏ كتاب: الزكاة» باب: هل يشتري صدقته»؛ ومسلم 
(5/178).» كتاب: الهبات» باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن 
تصدق عليه . 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (/ 55؟)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0/ 20717 و«المفهم» للقرطبي (5/ع0). و اشرح 
مسلم» للنووي .)574/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ))5١1/9(‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ ))١ ١948‏ و(افتح الباري» لابن حجر 
(/ 202701 و«عمدة القاري» للعيني (4/©» و«إرشاد الساري» للقسطلاني - 
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(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمرٌ) بن الخطاب (- رضي الله عنه » 
قال: حملث) رجلاً (على فرس في سبيل الله)؛ أي: تصدقت به» ووهبته 
له بأن يقاتل عليه في سبيل الله تعالى؛ أي: جعلته حمولة لمن لم تكن له 
حمولة من المجاهدين» والمراد: مَلّكه إياه”'©» وكان اسم الفرس فيما 
ذكره ابن سعد في «الطبقات»: الوردء وكان لتميم الداري» فأهداه 
للنبي يك فأعطاه لعمر'"'» ولم يعرف الحافظ ابن حجر اسم الرجل 
المعطى» وكذا البرماوي في «مبهمات الزهر» لم يسمه» وسمى الفرسَ كما 
ذكرناء وفي رواية القعنبي في «الموطأ»: على قرس عتيق”"2, والعتيق : 
الكريه”*2: (فأضاعه) الرجل (الذي كان عنده) فرك العام قديدي الشده 
والعلف والسقي وإرساله للمرعى حتى صار كالشيء الهالك”*2» وقيل: 
أي لم يعرف مقداره» فأراد بيعه بدون قيمته20. (فأردثٌُ أن أشتريه » 
فظننت)»2 وفي نسخة: وظننت - بالواو بدل الفاء”"' ‏ (أنه يبيعه برخص» 
فسألت النبيّ كل) عن ذلك» (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (لا تشتره) 


(377/5). و«سبل السلام» للصنعاني (/ ”9)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(555/5). 

. )7757/65( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

إفة رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)59٠ /١(‏ 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» 2)787/١(‏ ومن طريقه: مسلم 2)١/١570(‏ 
كما تقدم تخريجه. 

(4:) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١957/1١1(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 7260) . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (97/0) . 

0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني ره /). 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


بإثبات الضميرء وفي بعض نسخ البخاري بحذفهء ولابن عساكر: 
(لاتشتريه» بإشباع كسرة الراء والياء . 

وظاهر النهي : التحريم . 

وقال الكرماني : إنه للتنزيه . 

قال القسطلاني: وظاهر النهي: التحريم» ولكن حمله الجمهور على 
التنزيهة ١‏ , 

قال العيني: وحمله قومٌ على التحريم» وليس بظاهر”"". انتهى . 

قال علماؤنا: يحرم على مزل ومتصدّق شراءٌ زكاته أو صدقته» 
ولا يصح الشراء؛ لحديث عمر؛ يعني: هذا؛ حسماً لمادة استرجاع شيءِ 
منها حيآء أو طمعاً في مثلهاء أو خوفاً ألا يعطيه بعدء فإن عادت إليه بنحو 
إرثِ أو وصية أو هبةٍ أو دين» حلّت” . 

وفي «الفروع» للعلامة ابن مفلح: يحرم شراء زكاته» نص عليه» وهو 
أشهر . 

قال صاحب «المحرر»: صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر بأن 
البيع باطل» واحتج الإمام أحمد بقوله يك : «لاتشتره)”*“2» (ولا تعد في 
صدقتك) لا بطريق الابتياع» ولا غيره» فهو من عطف العام على الخاص» 
(وإن أعطاكه)؛ أي: الفرس الذي تصدقت به وحملته عليه (بدرهم) متعلق 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
0) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١77/1١7(‏ 


() انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (774-178/7). 
(5:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ كىة). 
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بقوله: "لا تشتره»؛ أي: لا ترغب فيه ألبتة» ولا تنظر إلى رخصهء ولكن 
انظر إلى أنه صدقتك”'' . 

قال في «الفروع»: ولأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها؛ لأنه يسامحه 
رغبة أو رهبة . 

وعنه ‏ أي : الإمام أحمد _: يكره» اختاره القاضي وغيره؛ وفاقاً لمالك 
والشافعي ؛ لشراء ابن عمر رضي الله عنهما -» وهو راوي الحديث . 

وعنه : يباح ؛ وفاقاً لأبي حنيفة» كما لو ورثهاء نص عليه اتفاقآ» وعلله 
جماعة بأنه رجوعٌ إليه بغير فعله» فيؤخذ منه أن ما كان بفعله كالبيع؛ وفاقاً 
للشافعي» ونصوص الإمام أحمد إنما هي في الشراء . 

وصرح في رواية علي بن سعيد: أن الهبة كالميراث» ونقل حنبل : 
ما أراد أن يشتريه فلا إذا كان شيء جعله لله فلا يرجع فيهء وظاهر كلام 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه لا فرق بين أن يشتريها ممن أخذها منه» 
أو من غيره» وهو المذهب بلا ريب» وهو ظاهر الخبرء وقاله الشافعية» 
ونقله أبو داود في فرس حميلٍ ؛ وظاهرٌ التعليل؛ بأنه يسامحه يقتنضي 
الفرق . 

ونقل حنبل: وما أراد أن يشتريه» أو شيئاً من نتاجه.ء فلاء قال 
النبي يله : «لا تشترهاء ولا شيئاً من نسلها»» نهى عمر عن ذلك . 

قال في «الفروع»: ولم أجد في حديث عمر النهيّ عن شراء نسلهاء 
قال: والصدقة كالزكاة» جزم به جماعة» نقل أبو طالب وغيره ‏ يعني : عن 
الإمام أحمد-: أنه قال: إذا تصدق بصدقة. لا يرجع فيهاء إنما يرجع 


بالميراث . 
)١(‏ انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 3726) . 
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ونقل حنبل: لا يجوز أن يعود في صدقتهء واحتج بقوله ككهِ: «لا 
قارولا لكيه وار لاد يده ونايه رارك إرير 
جاز. 

وظاهر كلامهم : له الأكل منه . 

وتكل ابن الحكم فيمن يتصدق على تريدريدار أو خادم أو شيء : إن أكل 
ديل أن يركس فلا قآل عمران ين حصين: ال 

أوزة ابن المنير على قوله كَل : «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم» بأن 
الابتداء في النهي عادته أن يكون بالأخف أو الأدنى؛ كقوله تعالى: # فلا 
َكل لا أي و1 تنمرهما * [الإسراء: 1] ولاخفاء بأن إعطاءه إياه بدرهم أقربٌ 
إلى الرجوع في الصدقة مما إذا باعه بقيمته» وكلام الرسول ككِْةِ هو الحجة 
في الفصاحة . 

وأجاب : بأن المراد: لا تغلب الدنيا على الآخرة» وإن وفرها معطيهاء 
فإذا زهد فيها وهي موفرة» فلأن يزهد فيها وهي مقترة أحرى وأولى» فهذا 
على وفق القاعدة, انتهى7") 

ثم علل النهي بالرجوع في صدقته بقوله يَلْةَ: (فإن العائد في هبته) التي 
وهبها لغيره وقبضها بإذنه (كالعائد في قيئه) الفاء للتعليل؟ أي: كما يقبح أن 
يقيء ثم يأكل قيئه» كذلك يقبح أن يهب شيئآء أو يتصدق بشيء» ثم يرجع 
به» ويجره إلى نفسه بوجه بيع أو نحوه. (وفي لفظ) عند الشيخين: (فإن 
الذي يعود في صدقته) بعد أن تصدق بها وأقبضها لمن أخذها (كالكلب 


.)5417-585/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. )726 /7( انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني‎ )0( 
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يعود فى قيئه) الذي يقذفه من داخل جوفهء فشبه بأخسنّ الحيوانات فى أخسنٌ 

قال في «المصابيح» : وفي ذلك دليل على المنع عن الرجوع في 
الصدقة؛ لما اشتمل عليه من التنفير الشديد؛ من حيث شبه الراجع 
بالكلب» والمرجوع فيه بالقيء. والرجوع في الصدقة برجوع الكلب في 


قيئهء انتهى 217 
وقد جزم جمع محققون بالحرمة . 


قال قتادة: لا نعلم القيء إلا حرام”" . 

وقالت الشافعية : إن ذلك للتنزيه؛ لأن فعل الكلب لا يوصف بتحريم ؛ 
إذ لا تكليف عليه» فالمراد : التنفير من العود بتشبيهه بهذا المستقذر”” . 

وقلثٌ : ولا يخفى مافي هذا. 

وقد ترجم البخاري باب الب ان لات و 

قال ابن بطال: جعل رسول الله يه الرجوع في ذلك كالرجوع في 
القيء» وهو حرام» فكذا الرجوع في الهبة» ثم أجاب بمثل ما تقدم”*'» مع 
أنه جاء في حديث: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته»» ولفظه عن ابن 
عمرء وابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي كَِ قال: «لا يحل لرجل 
أن يعطي لرجل عطيّة» أو يهب هبة» ثم يرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) رواه أبو داود (75178), كتاب: الإجارة» باب: الرجوع في الهبة. 
9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني 7/0/5 . 

(5) انظر: ااصحيح البخاري» (؟7/ 175). 

(5) انظر : «عمدة القاري» للعيني .)١75 /١7(‏ 
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ولدهء ومثلٌ الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل» فإذا شبع» قاء 
ثم عاد في قيئه» رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وقال 
الترمذي: حديثٌ حسن صحيه”' . 

ولا يخفى أن المقصود من هذه الأحاديث المبالغةٌ في الزجر عن العودة 
في الصدقة؛ كقوله يَكهِ: «من لعب بالنردشير» فكأنما غمس يده في لحم 
خرين 76 وأمغاله مما فيه هريد الجن والتحدير: 


يرشدك حديث ابن عباس» وهو في «الصحيحين» وفي بعض طرق 
البخاري ما لفظه : عن ابن عباس رضي الله عنهما -» قال: قال النبي كيه : 
اليس لنا مثلٌ السوء» مثل الذي يعود في هبته؛ كالكلب يرجم في قيئه0", 
فقوله: «ليس لنا مثل السوء» يعني : لا ينبغي لناء يريد يَكِْةِ نفسه والمؤمنين 
أن نتصف بصفةٍ ذميمة يشابهنا فيها أخسنٌ الحيوانات في أخسنٌ أحوالهاء وقد 


> رع 
لس ست ص لس سح سر 2 كس ص عر صن حو 


قال الله تعالى : # لِلَدِنَ لا يؤُمبُوتَ بِالأيخْروَ مكل ألسّوءِ وَيِلَّهِ لْمَكَلُ الْذَمن 4 [النحل : 
]. ولا يخفى ظهور هذا المثل في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد 
إقباضها”*' . 


)١(‏ رواه أبو داود (76074)» كتاب: الإجارة» باب: الرجوع في الهبة» والنسائي 
(795"). كتاب: الهبة» باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولدهء والترمذي 
».)3١17(‏ كتاب : الولاء والهبة» باب : ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة» ولم 
يروه ابن ماجه من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم -. 

() رواه مسلم (25510)» كتاب: الشعرء باب : تحريم اللعب بالنردشير» من حديث 
بريدة ‏ رضى الله عنه -. 

() رواه البخاري (14175)» كتاب: الهبة» وفضلهاء باب: لا يحل لأحد أن يرجع 
في هبته وصدقته . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ 5170) . 
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قال ابن دقيق العيد في الحديث المشروح: إنه يقتضي منع رجوع 
الواهب مطلقآء وإنما يخرج الوالد في الهبة لولده بدليل خاص» قال: 
وأبو حنيفة أجاز رجوع الأجنبي في الهبة» ومنع من رجوع الوالد في الهبة 
لولده» عكس مذهب أحمدء والشافعي”''. والله تعالى أعلم . 
ةد نت 


.)7١5 /9( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
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. ف َ 0 لع دفوم 22 ٠‏ > طلاته 15 . سبع اه 3 
عن ابن عباس - رَضيَّ الله عنهما -: أن النبيّ كَكةِ قال : «العائد في هبته 


260200 
د د 


(عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أن النبي كَل قال: العائد)؛ أي : 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5559). كتاب: الهبة» باب: هبة الرجل 

لامرأته والمرأة لزوجهاء و(7478- 74174)» باب: لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقتهء و(501/5). كتاب: الحيل» باب: في الهبة والشفعة» ومسلم 
(8-5/157). كتاب: الهبات». باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض» وأبو داود (75178). كتاب: الإجارة» باب: الرجوع في الهبة» 
والنسائي 2)7591١(‏ كتاب: الهبة» باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده. 
و(59"-١٠/77)»‏ باب : ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه و(1٠١ل/اا‏ 
,. باب: ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته» والترمذي 
(25») كتاب: البيوع . باب: ماجاء في الرجوع في الهبة» وابن ماجه 
(2335)). كتاب: الهبات» باب : الرجوع في الهبة. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» ("/ ,)١17٠١‏ و«المفهم» للقرطبي 
»١ /:0‏ و«اشرح مسلم» للنووي .»215/١١(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
.»22١/(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (27557/5). و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ .)9١‏ ' 
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بشراء أو نحوه (فى هبته) بعد أن وهبهاء وقبضها الموهوب له بإذنه (كالعائد 
في قيئه)» ولا شك أن عود الآدميّ في قيئه حرامٌ» فهنا رجع الضمير للعائد 
في هبته» وزاد أبو داود في آخر هذا الحديث: قال همامء قال قتادة: 


ولا أعلم القيء إلا حرام"'2» والله أعلم . 


تنخ دا نا 
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اعرش اشاس 


عَنِ النْمْمَانِ بن بَثِرٍ - وَضِي الله عَنْهُمًَا » قَالَ: تَصَدَّ َصَدَّقَ عَلَيَّ أبي ببَعْضِ 


مَالهِ تَقَالَت لَه أمّي ا ا حَنَى تُشهدَ 
0 افر بك لبشه عَلَى صَدَكِي» ققال له 


ش كله : «أَفَعَلْتَ هَذَا بولَدكَ 7 قَالَ: لآ. قَالَ: «انَّقُوا الل 


2 
إن 


ل َرَجَع أبي ‏ قَرَدَ تلك الصَِّدَقَة ل" 
وَفِي لفظ قَالَ: «قَلا ُشْهذني إِذَنْ؛ فَإني لآ أَشْهَدُ عَلَى جَوْر". وَفِي 
لظ : «قأشهذ عَلَى هَذَا غَيْري)” 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7541)» كتاب: الهبة» باب: الإشهاد في 
الهبة»ء ومسلم 2)١/1١777(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة» واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري (/70601)» كتاب: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد, ومسلم »)١5/1١771(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة» واللفظ له والنسائي (7741- 4027547 كتاب: النحل» باب: 
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر التعمان بن بشير في النحل . 

(*) رواه مسلم .)١7/1١777(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة» وأبو داود (70547)» كتاب: الإجارة» باب: في الرجل يفضل بعض 
ولده في النحل» وابن ماجه (77275). كتاب: الهبات» باب: الرجل يتح 
ولدة: 
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(عن) أبي عبد الله (النعمانٍ بن يُشير) - بفتح الموحّدة وكسر الشين 
المعجمة ‏ بن سعدٍ بن ثعلبة» الخزرجيّ» الأنصاريّ» وهو أولَ مولود ولد 
للأنصار من المسلمين بعد الهجرة»ء وهو وأبوه صحابيان ‏ رضي الله 
عنهما » وأمه عمرة بنتٌ رواحة. 

قيل: لما مات النبي كله كان عمر النعمان ثمان سنين؛ لأن مولده في 
الثانية من الهجرة على رأس أربعة عشر شهراً منها؛ كما قاله النووي» ثم 
قال: وقيل في مولده غير ذلك؛ أي: من كونه في الرابعة» أو نحو ذلك» 
وبعض أهل الحديث يصحح سماعه من رسول الله كَل لأنه صرّح بذلك 
في حديثين أو ثلاثة . 

قتل في الشام بقرية من قرى حمص في ذي الحجة سنة أربع وستين» 
وكان قد استعمله معاوية على حمص, ثم على الكوفة» واستعمله عليها 
يزيد بن معاوية. 

وقال ابن الأثير: إنه حين كان والياً بحمص بعد الكوفة» دعا 
لعبد الله بن الزبير» فطلبه أهل حمصء فقتلوه. 


روي له عن رسول الله يَكِةِ مئة وأربعة عشر حديثاً» اتفقا لين "مية) 


* مصادر شرح الحديث: «معالم السنئن» للخطابي (7/5 22١171١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (1/ 5515)» و«9إكمال المعلم» للقاضي عياض (718/60), 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 9084). و«اشرح مسلم» للنووي »)590/١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (/ »)7١15‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(*/23001». و«فتح الباري» لابن حجر 2»)5١١/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(211/1). و«إرشاد الساري» للقسطلاني (754/5). و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ 89)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)٠١9/5(‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وانفرد البخاري بحديث؛» ومسلم بأربعة» وكان جواداً شاعرا"' . 

١‏ رضي الله عنهما ‏ قال) النعمانٌ: (تصدق علي أبي) بشي بن سعدٍ 

: 9 2 
المذكورء شهد العقبة الثانية» وبدرأء وأحدأء والخندق» والمشاهد كلها 
بعدها مع رسول الله يك . 

قيل: إنه أول من بايع الصدّيق الأعظم بالخلافة من الأنصار»ء واستشهد 
مع خالد بن الوليد يوم عين التمر بعد انصرافه من اليمامة سنة اثنتى عشرة 

3 

من الهجرة» وهو الذي ثبت في «الصحيح» أنه قال: يا رسول الله! أمرنا أن 
نصلى عليك؟ . . الحديث”"' . 

(ببعض ماله) متعلق بتصدّق. وكان ذلك غلاما كما جاء مفسراً في 
«الصحيحين» وغيرهما. ففي بعض الألفاظ : أن بشيراً قال: إني نحلث ابني 
هذا غلامآ كان لي" » وفى بعضها: أعطاه أبوه غلامآء فقال له النبى يكل : 
«ما هذا الغلام؟»» قال: أعطانيه أبي . . . الحديث”*؟: وفي بعض الألفاظ : 
قالت امرأة بشير : انحل ابنى غلامك» وأشهدٌ لى رسول الله كله" 2, (فقالت 
له)؛ أي : لاب ؟ يعنى : بشير بن سعد (أمى) فاعل قال (عمرة بدت رواحة) 


)١(‏ تقدمت ترجمة النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ في باب: الصفوف من هذا 
الشرح. وقد أعاد الشارح ‏ رحمه الله ذكرها ثانية» ولعله سهو منه - 
رحمه الله -. 

(0) تقدم تخريجه. 

() رواه البخاري (5557)» كتاب: الهبة وفضلهاء باب: الهبة للولدء» ومسلم 
(4/171).» كتاب: الهبات» باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 

(54) رواه مسلم (777١1/؟١)»‏ كتاب: الهبات» باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد 


في الهبة. 
(5) رواه مسلم .)١575(‏ كتاب: الهبات». باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد فى 
الهبة . 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


- بفتح الراء ‏ الأنصارية» لها صحبة»ء زوجة بشيرء وهى أخت عبد الله بن 
روخ" :ارلا أرضى) ذللقه: 


وفي مسلم من رواية الشعبي: حدّثني النعمان بن بشير: أن أمّه ابنة 
رواحة سألت أباه بعض الموهوبة لي بمعنى الهبة» مصدر ميمي - من ماله 
فالتوى بها سنة ‏ أي: مطلّها » ثم بدا له("2» وفي رواية ابن حبان من هذا 
الوجه : بعد حولين”"» والتوفيق بين الروايتين بأن يقال: إن المدة كانت 
نب واسيقا فتجيز الكميرتازة و الى اخرىة؟ (ننى تدهن) عله أي على 
الموهوب له؛ أو المتصدّق به عليه (رسول الله كَلِ) قطعآ للنزاع» وحسماً 
لمادة الخصام» (فانطلق أبي) بشيدٌ_- رضي الله عنه ‏ (إلى رسول الله كَلِ) . 


وفى رواية: أنه قال : إن أباه أتى يه النبيك و21 . 
5 4 1 3 ع احلبه (5) 
وفي رواية عند مسلم : فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام' '. 
0 5000 0 : 2/0 
وفي أخرى : انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله كلو" . 


والتوفيق بينهما بأن يقال: إنه أخذ بيده» فمشى به بعض الطريق» 


)١(‏ انظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/48 22751١‏ و«الثقات» لابن 
حبان (*/ 5 77)» و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١1841/‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (9:/ »)١944‏ و«الإصابة فى تمبيز الصحابة» لابن حجر .)7١/4(‏ 

080 ققدم تخريجة عند ملم برقم 1014/1310 

إفه رواه ابن حبان في «صحيحه» (5 »20٠١‏ إلا أنه قال: «بعد حول أو حولين». 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)75١7‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75557)» وعند مسلم برقم (9/17117). 

)03 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١5/15771(‏ 

0) رواه مسلم »)١17/17(‏ كتاب : الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة. 
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0 
يا ”يك جيرا 


عراس لجالوه 


وحمله في بعضها؛ لصغر سنه"'2؛ (ليشهده) يَكِةِ (على صدقتي) التي تصدّق 
بها علىّء وهو الغلام» (فقال له) أي: لبشير والدٍ النعمان (رسول الله يكل : 
أفعلت هذا) استفهامٌ منه ككِهٍ (بولدك)؛ أي: تصدّقت عليهم ووهبتهم 
(كلّهم) مثلّ الذي فعلته بالنعمان؟ (قال) بشيد: (لا)» ما فعلت بهم كلهم 
ذلك» ولا بواحد منهم سوى هذا. 

وقد روى ابنٌ حبان» والطبرانئٌ من حديث الشعبي : أن النعمان خطب 
بالكوفة» فقال: إِنّ والدي بشيرَ بنّ سعد أتى النبي كله فقال: إن عمرةً 
بنتَ رواحة نفست بغلام» وإني سئّيته النعمان» وإِنْها أبت أن تربيه حتى 
جعلث له حديقة من أفضل مالٍ هو لي» وإنها قالت: أشهدٌ على ذلك 
رسول الله كَل وفيه قوله كل : «لا أشهدٌ على جَوْر)("” . 

ووفق ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين: 

إحداهما : عند ولادة النعمان» وكانت العطية حديقة. 

والأخرى : بعد كبره. وكانت العطية عبد”" . 


وا ستبعد بعضهم نسيان بشير بن سعد مع جلالته ‏ الحكم في المسألة 
حتى يعود يستشهد النبئَ كَكِةِ على العطية”؟' . 

وأجاب غيره: بأن الإنسان يغلب عليه النسيان» حتى قيل: إِنّه مأخوذ 
من الفنوان 7 


.)5١7/5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)01١١ا/( (؟) رواهابن حبان في (صحيحه»‎ 
.)901//١١( انظر: (صحيح ابن حبان»‎ )9 
.)7١7/80( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )4( 
.)١57/1١7( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )5( 


رف 


0 
إما ل جممراء 


عراس لجالده 


(قال) الرسول المرشد يَكلِِ: (اتقوا الله)؛ أي: عذابه وغضبه ومقته 
المرتب على عدم العدل بين الأولاد» (واعدلوا فى أولادكم) بالتسوية 
بينهم» وعدم اختصاص بعضهم دون بعضهم بشيء» الهم إلا أن يكون 


قال النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -: (فرجع أبي» فردٌ تلك 
الصدقة) التي كان تصدّقها عليّ. 


وفى لفظ: قال رسول الله يك : «فارجعه)”20» وفى آخر: «فاردده)2©"0, 


وفي لفظ في البخاري: «فرجع فردّ عطيته»”", (وفي لفظ: قال) ‏ يعني : 
النبي كك -: (فلا تُشهدني إذا)؛ أي: حيث لم تعدل بين كل أولادك في 
العطية؛ لأنْ ذلك يكون جوراً؛ (فإني لا أشهد على جور)» وفي لفظ آخر: 
«ألك بنون سواه؟»» قال: نعم» قال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟». قال: لاء 
قال: «فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور»”*2»؛ وفي آخر: «فلا تشهدني 
على جور»””. (وفي لفظ) آخر: (فأشهد على هذا غيري)» ثم قال: «أيسرك 
أن يكونوا مواليك فى البر سواء؟»», قال: بلى» قال: «فلا إذا)0' 22 وفي 


2000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (75145)» وعند مسلم برقم (4/1777). 

) رواه مسلم »23١/1١777(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة . 

(69 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (91441). 

(4:) رواه مسلم »)١5/١1557(‏ كتاب : الهبات» باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد 


في الهبة. 
(5) رواه مسلم (2235/17» كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة. 


.)١19//15571( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 
7“: 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


لفظ : «أكلَّ ولدك أعطيته مثل هذا؟»», قال: لاء قال: «أليس تريد منهم البرَ 
مثلّ ما تريد منه؟»» قال: بلى» قال: «فإني لا أشهد)”''. وفي آخر قال : 
«فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق)”'“: وكل هذه الألفاظ في 
«الصحيح»» والجور: هو الظلم والحيف والميل عن الحق . 

قال علماؤنا - رحمهم الله تعالى -: يجب على الأب والأم وغيرهما 
التعديلٌ بين حق من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم» لا في شيء تافه 


: 0 : 


بقدر إرثهم منه إلا في نفقة وكسوة. فتجب الكفاد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده 
الذمّة”؟'» انتهى . 

قال في «الإقناع»: وله التخصيص بإذن الباقي» فإن خصّ بعضهمء أو 
فضله بلا إذن» أثم , وعليه الرجوع. أو أعطى الآخرء ولو في مرض الموت 
حتى يستووا؛ كما لو زوّج أحدّ بنيه في صحته» وأدّى عنه الصداق» ثم 
مرض الأب فإنه يعطي أنه الأخرد كما أعطى الأول ولا يحسب من 
الثلث؛ لأنه تدارك للوجوب أشبه قضاء الدين. وإن مات قبل التسوية» ثبت 
معطى » ما لم تكن العطيّة في مرض الموت . 

والتسوية هنا: القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين» والرجوع المذكور 
يختص به الأب دون الأم وغيرها. 


)١(‏ رواه مسلم ».)١8/١777(‏ كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة. 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١575(‏ 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١1١8/7(‏ 

(5) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (015/5)» وقوله: 
«أولاده الذمة» أي : الذميين. 


32/6 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال: وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملاً وأداء) ولو بعد 
الشاهد. 

وقيل: إن أعطاه لمعنى فيه؛ من حاجة, أو زمانة» أو عمّىء. أو كثرة 
عائلة» أو لاشتغاله بالعلم ونحوه.» أو منع بعض ولده؛ لفسقه. أو بدعته» 
أو لكونه يعصى الله بما يأخذه» جاز التخصيص» اختاره الإمام الموفق 
وقيوة + تو 

وفي كتاب الإمام المحقق ابن القيّم «بدائع الفوائد»: عطية الأولاد 
المشروع أن تكون على قدر مواريثهم؛ لأن الله تعالى منع ما يؤدي إلى 
قطيعة الرحم» والتسويةٌ بين الذكر والأنثى محالة؛ لما وضعه الشرع من 
التفضيل» فيفضي ذلك إلى العداوة» ولأن الشرع أعلمنا بمصالحناء فلو لم 
يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى» لما شرعه» ولأن حاجة الذكر إلى 
المال أعظم من حاجة الأنثى» ولأن الله جعل الأنثى على النصف من الذكر 
فى الشهادات والميراث والدّيات وفى العقيقة بالسئةء ولأن الله جعل 
الرجال قرّامين على النساء» فإذا علم الذكر أنَّ الأب زاد الأنثى على العطيّة 
التى أعطاها الله» وسوّاها بمن فضّله الله عليهاء أفضى ذلك إلى العداوة 
والقطيعة؛ كما إذا فضل عليه من سوّى الله بينه وبينه» فأيّ فرق بين أن 
يفضل من أمر الله بالتسوية بينه وبين أخيه» ويسوي بين من أمر الله بالتفضيل 
بينهما؟ 

قال: واعترض ابن عقيل على ذلك التفضيل » فقال: بناء العطيّة حال 
الحياة والصحة والمال لاحق لأحد فيه» ولهذا يجوز له الهبات والعطايا 


.)1١39-١١8/7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
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عراس لجالوه 


للوارث» وما زاد على الثلث للأجانب عبرة بحال صحته» وقطعاً له عن 
حال مرض الموت» فضلاً عن الموت» وكذا يعطي الإخوان مع وجود الابن 
والأب» وإن لم يكن لهم حقٌ في الإرث» وتلك عطية من الله على سبيل 
التحتم» لا اختيار لأحدٍ فيه. وهذه عطيّة من مكلف غير محجور عليه 
فكانت على حسب اختيار» من تفضيل وتسوية . 

قال: وهذا هو القول الصحيح عنديء انتهى . 

قال الإمام ابن القيّم: وهذه الحجة ضعيفة جداً باطلة بما سلمه من 
امتناع التفضيل بين الأولاد المتساوين في الذكورة والأنوثة» وكيف يصح 
قوله : إِنَها عطيةٌ من مكلّف غير محجور عليه» فجازت على حسب اختياره» 
وأنتَ قد حجرت عليه في التفضيل بين المتساويين؟ انتهى7' . 
تبيهات : 

* الأول: اختلف الأئمة في هبة الأولاد هل الأفضل والمشروع فيها 
التسوية» أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال الثلاثة: السئة: التسوية بينهم 
على الإطلاق» ذكوراً كانوا أو إناثً» أو ذكوراً وإناثاً. 

وقال الإمام أحمد: إن كانوا كلهم ذكوراًء أو كلهم إناثً» فالتسوية» 
وإن كانوا ذكوراً وإناثاً» فللذكر مثلّ حظ الأنثيين ‏ كما قدّمنا -. 

واتفقوا على أن تخصيص بعضهم بالهبة مكروه. 

وكذلك اتفقوا على أن تفضيل بعضهم على بعض مكروه. 

واختلفوا في التحريم : 

فقال أبو حنيفة» والشافعي بعدم الحرمة . 


. )717/7 537/7 /7( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
/ا/ا‎ 


0 
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عراس لجالوه 


وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده ببعض'ماله» ويُكره أن 
ينحله جميعٌ ماله» وإن فعل ذلك» نفذ إذا كان في الصحّة"" . 

وقد علمت أن مذهب الإمام أحمد حرمة ذلك . 

قال ابن دقيق العيد: التفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغعض» وعدم 
البد من الولد لوالده؛ أعني : الولدَ المفضّلَ عليه» قال: وقد ذهب بعضهم 
إلى أنه محرّم بقوله كلد : «لا بر على جور»» فسماه. جوراء وأمرة 
بالرجوع فيه» لاسيّما إذا أخذ بظاهر هذا الحديث أنه كان صدقة؛ فإن 
الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيهاء فإِنْ الرجوع يقتضي أنها وقعت 
على غير الموقع الشرعي حيث نقضت بعد لزومهاء انتهى''2. 

وقال بالحرمة في التخصيص والتفضيل : البخاري» وهو قول طاوس» 
والثوري» وإسحاق بن راهويه» وقال به بعض المالكية . 

ثم المشهور عند هؤلاء : أنها باطلة» وعند الإمام أحمد: تصح» ويجب 
عليه أن يرجع» أو يساوي؛ كما تقدم» وقال أبو يوسف: تجب التسوية إن 
قصد بالتفضيل الإضرار . 

ومن ذهب إلى أن التسوية مستحبّة حمل الأمر في قوله كِهْ: «فارجعه»؛ 
وفي لفظ : «فاردده» واتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم» على التنزيه» مع أن 
قوله يِكلِةِ : «اتقوا الله» يؤذن بأن اختلاف التسوية ليس بتقوى الله» وأن 
التسوية تقو 7 , 


)١(‏ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟//01). 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ 515-518). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ 5١؟).‏ 
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واستدل بعض من لم يقل بالمنع بالرواية التي فيها: «أشهدٌ على هذا 
غيري»؟؛ فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير» ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر 
جائز» فيكون امتناع النبي يَلَِةِ من الشهادة على وجه التنزيه . 

ولا يخفى ما فى هذا من التهافت؛ فإن الصيغة» وإن كان ظاهرها 
الإذن» إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل؛ حيث امتنع الرسول 
من المباشرة» فهذه الشهادة معللة للامتناع ؛ لأنها جور» فلا جرم أن الصيغة 
تخرج من ظاهر الإذن بهذه القرائن» وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في 
مقصود التنفير» ومنه : ف عدوأ مَاشِئُمُ "١04‏ [الزمر: .]1١‏ 

* الثانى: الهبة» والعطية» والصدقةء والهدية» والتجلة: معانيها 
متقاربة تجري فيها أحكام الهبة» لكن المعطي إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة 
فقطء فصدقة» وإن قصد إكراماً وتودداً ومكافأة. فهديّة. وإلا يقصدٌْ تودداً 
ولا مكافأة. فهي هبة» وعطيّة. ونحلة» وهي مستحبة إذا قصد بها وجه الله 
تعالى ؛ كالهبة للعلماء» والفقراء» والصالحين» وما قصل به صلة رحمء 
لآ مياهاة وزرياء وس 

قال شيخ الإسلام: والصدقة أفضل من الهبة» إلآ أن يكون في الهبة 
معنى تكون به أفضل من الصدقة؛ مثل الإهداء لرسول الله يَلِلِ محبّةً لى 
الصدقة”" . 


* الثالث : لايجوز لواهب» ولا يصح أن يرجع في هبته - ولو صدقة 


.)7517/7( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)٠١١/7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 
.)01١1//5( انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )9 
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وهدية ونحلة - بعد لزومهاء إلآ الأب الأقرب» ولو أسقط من الرجوع كما 
في «الإقناع"2؛ خلافآ لما في «المنتهى)”"2, ومشى عليه في «الغاية)7"©؛ 
لأن الحق لهء وقد أسقطه» فسقط . 

ويشترط لرجوع الأب ثلاثة شروط : 

أحدها: أن تكون عيناً باقيةَ في ملك الابن» فلا رجوع في دينه على 
الولد بعد الإبراء» ولا في منفعةٍ أباحها له بعد الاستيفاء؛ كسكنى ونحوهاء 
فإن خرجت العين عن ملك الولد ببيع أو هبة أو وقفب أو غير ذلك» ثم 
عادت إليه بسبب جديدٍ؛ كبيع أو وصيّةِ أو إرثِ أو نحوهء لم يملك 
الرجوع» ولا يمنع الرجوع إن عادت إلى ملكه بنحو فسخ . 

الثاني : أن تكون العين باقية في تصرف الولد» فإن تلفت» فلا رجوع في 
قيمتهاء وإن رهن العين» أو أفلس». وحجر عليهء فكذلك» ومتى زال 
المانع» ملك الرجوع . 

الثالك: ألا تزيد زيادة متصلة تزيد في قيمتها؛ كالسّمّنء والكبرء 
وتعلّمم صنعة» وإن زاد ببرئه من مرض أو صممء منع الرجوع» فإن اختلف 
الأب وولده في حدوث زيادة» فقول أب!؟2. 
والقول بأن الأب يملك الرجوع فيما وهب لولده قولٌ الثلاثة . 


وقال أبو حنيفة : ليس له الرجوع بحالٍ. 


.)١١١-١١9/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)5٠0//7”7( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )0( 


(©) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (5/ 5 .)5٠‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ .)١١7-1١١١‏ 
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لكن قال مالك: للأب أن يرجع فيما وهب للابن على جهة الصلة» 
لا على جهة الصدقة”7' . 

ومعتمد المذهب : منع الأم من الرجوع وفاقاً لأبي حنيفة . 

وقال مالك : تملك الأم الرجوع على الابن في حياة الأب . 

وقال الشافعي : تملك مطلقا . 

وأما الجدء فلا يملكه عند الثلاثة . 

وقال الشافعي : اليك 

وفرّق الإمام أحمد بين الأب والأم بأن له أن يتملك من مال ولده؛ 
بخلافها؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك» رواه الطبراني في «معجمه) 
نظ ولك اكه وزواه غيزه:وزاةة إن أولا دك .من أطبب سكي "فكلوا من 
أموالهم»!2» وعن عائشة مرفوعاً: «إِنْ أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن 
أولادكم من كسبكم» أخرجه سعيد» والترمذي» وحسته*؟» والله أعلم . 


ع يدر فنا 


.)0/8 /5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 

000( المرجع السابق» (59/5). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .»)75017١(‏ من حديث جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنه -. 

(4) رواه أبو داود (700)» كتاب: الإجارة» باب: في الرجل يأكل من مال ولدهء 
وابن ماجه (7597)» كتاب: التجارات» باب: ماللرجل من مال ولده. 
وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 

(5) رواه الترمذي »)١08(‏ كتاب: الأحكام»ء باب: ما جاء أن الوالد يأخذ من مال 
ولدهء وابن ماجه (757940)» كتاب: التجارات» باب : ما للرجل من مال ولده. 
وانظر : «المغني» لابن قدامة (0/ 5968) . 
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اكريشالتابع 


> هو ته ه -5- ل ل د نو قل م االو 2ت 2 ”يو صتلات )م .0 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمَرَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُمَا -: أنّ رَسُولَ الله يكةِ عَامَلَ أَهْل 
سس 1 شاه 26م 5و مه )1١(‏ 
خيْبرَ بشطر ما يَحْرْجَ مِنْهًا مِنْ ثمَرِ أؤ ززع .١'‏ 


د د 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن) أمير المؤمنين (عمرّ - رضى الله 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)757١7(‏ كتاب: المزارعة» باب : المزارعة 

بالشطر ونحوهء ومسلم .)١/١90١(‏ كتاب: المساقاة» باب: المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» وأبو داود (754048)» كتاب: البيوع» باب: 
في المساقاة» والنسائي (7979- 797*0), كتاب : المزارعة» باب : ذكر اختلاف 
الألفاظ المأثورة في المزارعة» والترمذي »)١787(‏ كتاب: الأحكام. باب: 
ما ذكر في المزارعة» وابن ماجه (755571)» كتاب: الرهون» باب: معاملة 
النخيل والكرم . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (91//7)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (191/5). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
.))١8/0(‏ و«المفهم» للقرطبي (/ )2 ولاشرح مسلم» للنووي 
».)208/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق »)75١18/7(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (”/ 5 »)١7١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (05/ »)١7‏ واعمدة 
القاري» للعيني (17/1» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2)١9/8/5(‏ و«سبل 
السلام» للصنعاني (”/ /ا/ا)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/7). 


لها 
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عنهما-: أنْ رسول الله يك عامل أهل خيبر) اليهود بعدما فتحها (بشطر 
ما يخرج منها)؛ أي : من الأرض والنخل (من ثمرٍ أو زرع) . 

فهذا الحديث أشار إلى بابين : 

الأول: المساقاة: مفاعلة من السقيء سميت بذلك؛ لأن أكثر أهل 
الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لكونهم يسقون من الآبارء وهي أن 
يدفع إنسان شجره إلى أخر ليقوم بسقيه وسائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من 
ع0 

وقد أجمع المسلمون على جواز ذلك» ومستنده حديث ابن عمر 
المذكورء رواه الإمام أحمد”"» والشيخان؛ وأصحاب السنن'"؛ 
وغيرهم . 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أيضاً: أن 
النبي كله لما ظهر على خيبر» سألته اليهود أن يُقرّهم بها على أن يكفوه 
عملهاء ولهم نصفُ الثمرة» فقال لهم: «نقوكم على ذلك ما شتنا»”*', 
وهي حبة في أنها عقدٌ جائز. 

قال الإمام شمس الدين في «الشرح الكبير»: قال أبو جعفر محمد بن 


له 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 5 رضي الله عنهم -: عامل 


.)575/6( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (11//7). 

(0) كما تقدم تخريجه عنهم قريباً. 

(5) رواه البخاري (2551)» كتاب: المزارعة» باب: إذا قال رب الأرض: أقرك 
ماأقرك الله. ولم يذكر أجلاً معلومآًء فهما على تراضيهماء ومسلم 
»))25/1١661١(‏ كتاب: المساقاة» باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع . 


لذذا 
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رسول الله وكْهِ أهل خيبر بالشطرء ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي 
- رضي الله عنهم ‏ إلى اليوم يعطون الثلث والربع . 

وهذا عمل "به 'الخلفاء الراشدون هدة خلافتهم» واشتهر ذلك» فلم 
ينكره منكرء فكان إجماعاء فتجوز المساقاة في النخل» وفي كل شجر له 
ثمر مأكول ببعض ثمرته» هذا قول الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم » 
وبه قال سعيد بن المسيب» وسالمء ومالك» والأوزاعي» وأبو يوسف»ء 


ومميحمد» وإسحاق» وأبو ثور. 


وقال داود: لا يجوز إلا فى ثمر النخل؛ لأن الخبر إنما ورد [بها] 227 


وقال الشافعي: لا تجوز إلا في النخل والكرم؛ لأن الزكاة تجب في 
ثمرتهاء وفي سائر الشجر قولان. 

وقال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز بحال ؛ لأنها إجارة بثمرة لم تخلفء أو 
إجارة بثمرة مجهولة, أشبه إجارته بغير ثمر الشجر الذي يسقيه. 

ولنا: ما ذكرنا من الحديث» والإجماع» ولا يجوز التعويل على 
ما خالفهماء ولأن المعنى يدل على ذلك؛ فإن كثيراً من أهل النخيل 
والشجر يعجز عن عمارته وسقيهء ولا يمكنه الاستئجار عليه» وكثير من 
الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمرء وفي تجويز المساقاة دفع 
الحاجتين» وتحصيل المنفعة للفئتين» فجاز؛ كالمضاربة بالأثمان» فأما 
قياسهم» فيبطل بالمضاربة؛ فإنه يعمل في المال بجزء من نمائه» وهو 
معدومٌ مجهول. وقد جاز بالإجماع» وهذا في معناه. 


)١(‏ في الأصل : «فيها». 


:8م 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عند اليه 


ثم إِنَّ الشّارع قد جوّز العقد في الإجارة على المنافع المعدومة» فلم 
لا يجوز على الثمرة المعدومة مع الحاجة؟ 

ثم إن القياس إِنَما يكون في إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه 
والمجمع عليه» فأمًا إبطال نص» وخرقٌ إجماع بقياس نص آخرء فلا سبيل 
إليه» وأما تخصيص ذلك بالنخل أو بالكرم» فيخالف عموم قوله: عامل 
رسولٌ الله كَككِ أهلَ خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمرء وهذا عامٌ في 
كلّ ثمرء ولا تكاد بلدة ذاثٌ أشجار تخلو من شجر غير النخيل . 

وقد جاء في لفظ بعض الأخبار: أن النبي يَلهِ عامل أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها من النخل والشجرء رواه الدارقطني”'2. ولأنه شجر يثمر كلّ 
حولء فأشبه النخل والكرم» ولأن الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه كالنخل 
وأكثر؛ لكثرتهء فأشبه النخل» ووجوب الزكاة ليس من العلّة المجوزة 
المنناقاة مول أنه فيه :زتها العلة ها ذكر نا 

وأمّا مالا ثمر له؛ كالصفصاف والحورء أو له ثمرٌ غير مقصود؛ 
كالصنوبر والأرزء فلا يجوز المساقاة عليه» وبه قال مالك والشافعي . 

قال الشارح : ولا نعلم فيه مخالفاً؛ لأنه غير منصوص عليه» ولا هو في 
معنى المنصوص. اللهم إلا أن يكون يقصد ورقه أو زهره؛ كالتوت 
والورد» فالقياس يقتضي جواز المساقاة عليه؛ لأنه في معنى الثمرة؛ لكونه 
مما يتكرر كل عامء ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منهء فيثبت له 
عتكوه الي 7 


:- رواه الدارقطنى فى «سننه» (7”77/7)» وقال: قال ابن صاعد  شيخ الدارقطنى‎ )١( 
وهم أي : يوسف بن موسى القطان أحد رواته  في ذكر الشجرء ولم يقله غيره.‎ 
.)0017-5505 /5( (؟) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر المقدسي‎ 
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قلت : اختار هذا الإمامٌ الموفق وجمع. 


قال في «الإقناع»: وعلى قياسه شجرٌ له خشب يُقصد؛ كحور 
وصفصاف,. وقد صرّح الموفق بعدم صحتهاء والله أعلم . 

وتصح المساقاة على ثمرة موجودة لم تكمل» وعلى زرع نابت ينمى 
بالعمل» فإن بفى من العمل ما لا تزيد به الثمرة؛ كالجذاذ ونحوه» لم 
تصح » وإذا ساقاه على وَدَيٌّ نخل » وهو صغاره» أو صغار شجر إلى مدّة 
يحمل فيها غالبا بجزء من الثمرة» صح . وإن ساقاه على شجر يغرسّه 
ويعمل عليه حتى يثمر بجزءٍ معلوم من الثمرة أو من الشجرء أو متهما؟ 
وهي المغارسة والمناصبة» صم إن كان الغرسنٌ من ربّ المال''“. هذا 

الثاني : المزارعة : وهي مفاعَلَةٌ من الزرع”" . 

وتعريفها: دفع أرضٍ وحَبٌ لمن يزرعه ويقوم عليه» أو مزرع لمن يعمل 

000 0 ره 

فإن كان فى الأرض شجرء فزارعه الأرض» وساقاه على الشجر» 

1 
يُجَعَل للعامل من الزرع في قول أكثر أهل العلم . 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ 875-4170). 


(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 00). 
90 انظر: «الوقناع» للحجاوي (؟/ 578) . 


(:) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (0/ 0857). 
41م 
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قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهلٌ بيتِ إلا ويزرعون على 
الثلث والربع» وزارعَ علٌء وابن مسعود. وسعدء وعمر بن عبد العزيزء 
والقاسم. وعروة» وآلَّ أبي بكرء وآل علي» وابنُ سيرين”' . 

وهذا قول مغيد بن السب » وطاومن :وغيد الرحمن ين الأسوة 
وموسى بن طلحةء والزهري.» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وابنهء 
وأبي يوسفه. ومحمدء ويروى ذلك عن معاذء والحسنء 
وعبد الرحمن بن زيد. 

قال البخاري : وعامل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على أنه إن جاء عمرٌ بالبذر 
من عنده» فله الشطرٌء وإن جاؤوا بالبذرء فلهم كذا!" . 

وكرهها عكرمة» ومجاهدء والنخعي» ومالك» وأبو حنيفة. 

وروي عن ابن عباس : الأمران جميعاً. 

وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل إذا كان بياضٌ الأرض أقل» فإن 
كان أكثرء فعلى وجهين» ومنعها في الأرض البيضاء؛ لما روى رافع بن 
خديج رضي الله عنه » قال: كنا نخابر على عهد رسول الله كَكلْوّ فذكر أن 
بعض عمومته أتاهء فقال: نهى رسول الله ككِِ عن أمر كان لنا نافعاًء 
وطواعيةٌ رسو ل الله يكلِ أنفعء قال: قلنا: ماذاكَ؟ قال: قال 
رسول الله يلل : «من كانت له أرض» فليزرعهاء ولا يكريها بثلثِ ولا بربع 


ولا بطعام ين : 


.)87١ انظر: «صحيح البخاري» (؟/‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
. رواه أبو داود (7746)» كتاب: البيوع» باب: في التشديد في ذلك‎ )*( 
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وفي «الصحيح» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: نهى 
رسول الله كك عن المخابرة237, وهذه أحاديث صحاح”" . 

والمخابرة: هي المزارعة» واشتقاقها من الخبار»ء وهي الأرض اللينة» 
والتفيو:"الأكان وبوقيل )7 المشابنة #معافلة أها بين 

وقد جاء حديث جابر مفسراًء روى البخاري عن جابر»ء قال: كانوا 
يزرعونها بالثلث والربع والنصف» فقال النبي كَكِ: «من كانت له أرضٌ» 
فليزرعهاء أو ليمنحهاء فإن لم يفعل» فليمسك أرضه)””" . 

قلث: ورواه الإمام أحمدء ومسلم بلفظ: «من كانت له أرضْء» 
فليزرعهاء [أ]و ليحرثها أخاه. وإلآ فليدعها»2» . 

ولنا: مافي الحديث المتقدم» وما نقله أبو جعفر محمد الباقرٌُ من فعل 
الخلفاء الراشدين» ثم أهلوهم يعطون الثلث والربع» قال: وهذا أمرُ 
صحيح مشهورء عمل به رسول الله يَكِِةِ حتى مات» ثم خلفاؤه الراشدون 
حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعدهمء ولم يبق بالمدينة أهلُ بيتٍ العمل بهء 
وعمل به أزواج رسول الله يك من بعده . 

فروى البخاري عن ابن عمر : أن النبي َلِ عامل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من زرع أو ثمرء فكان يعطي أزواجه مئة وسق: ثمانون وسقاً تمراء 


عنة -. 


(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 2-540١‏ 087). 
(*) رواه البخاري »)55١5(‏ كتاب: المزارعة» باب: ما كان أصحاب النبي َكل 


يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة. 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» ,)7١17/7(‏ ومسلم (2)40/1575 كتاب: 


البيوع» باب: كراء الأرض . 
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وعشرون وسقاً شعيراًء فقسم عمر خيبر» فخيّر أزواجج رسول الله كَل أن 
يقطع لهنّ من الماء والأرض» أو يمضي لهن الأوسق» فمنهنَ من اختار 
الأرضء ومنهنّ من اختار الوسق». فكانت عائشة ‏ رضي الله عنها - ممن 
اختار اللأرض . 

فإن قلتَ: حديث خيبر منسوخ بخبر رافع . 

فالجواب: أن مثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ يكون في حياة 
رسول الله كله فأمًا شيء عمل به إلى أن مات» ثم عمل به خلفاؤه بعدهء 
وأجمعت الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عليه» وعملوا به» ولم يخالف فيه 
منهم أحدء فكيف يجوز نسخه؟ ومتى نسخ؟ فإن كان في حياة 
رسول الله عَللِْهِ . فكيف عمل به مع نسخه؟ وكيف خفي نسخه على الخلفاء 
مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها؟ وأين كان راوي النسخ حتّى لم يذكروه 
ولم يخبرهم به؟ 

فأمّا ما احتجوا به من حديث رافع» فقد رُوي من عدة أوجهء وقد فسر 
حديث النهي في حديئه بما' لم يختلف في فساده”7)+ وهى الذي أعقية 
المصنف الحافظ لهذا الحديث» وهو: 


جد اعد 


.)01"-087 /4( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 


/ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


20000 


عَنْ رَافع بْن حَدِيج ‏ رَضيّ الله عَنْهُ -: قَالَ: كنا أَكْثَرَ الأَنَصَار حَقْلاً ؛ 
فكنًا كرى الأزض عَلى أن لتر هذهو لهم هَذْه 3 0 هَذْو وَلَم 


ا 0 


لخرخ َه لاك رك َأَنَا الوق : ا 


لض بالذْبٍ والورقء َقَالَ: ا نما كان الام ار 
عَهُد رَسُوَلٍ الله عل ص كيد بما على لمَاِيائَاتٍٍ 0 الْجَدَاوِلٍ وَأَشْيَاءَ م 


الرَرْعَ» يَهْلِكُ هَذَاء وَيَسْلَمُ هذاء وَيَسْلَمُهَدَ ا وَلَمْ يَكْنْ للنّاس 
كِرَاءٌ إلا هَذَاء ّلك رَجَرَ عَنْىُ ل مضمون» فَادَ بَأأمتَ بو(" 


)١(‏ ا تخريج الحديث : رواه البخاري فرت 56" كتاب: المزارعة» باب : قطع 
ش الشجر والنخل» و(720177): كتاب: الشروطء باب: الشروط في المزارعة» 
ومسلم )2 كتاب : البيوع . باب : كراء الأرض بالذمب والورق» 
واللفظ له وابن ماجه 5629 كتاب: الرهون» باب : الرخصة فى كراء 
(؟) رواه مسلم »)١١5/1١547(‏ كتاب: البيوع» باب: كراء الأرض بالذهب 
والورق» وأبو داود (373795). كتاب: البيوع» باب: في المزارعة» والنسائي 
( » كتاب: المزارعة» باب: ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء 


الأرض بالثلث والربع . 3 


0 


همل 


غزاس جلو 


0-2 
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المَاذِيَانَاتُ : الْأَنْهّارٌ الْكبَارٌ» وَالجَدَاولٌ : النَهْدُ الصَّغِيد . 
د د +2 


(عن رافع بن خديج) - بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة 
والجيم - بِنٍ رافع بن عديٌ بن زيدٍ بن عمرّ بن يزيد - بفتح المثناة تحت 
وكتمرةالراي جه الحارزة» الأنصاري» الأواسرة .من اهل المديئة+ له بهد 
بدراً؛ لأن النبي يك رده يومئذ لصغرهء ثم أجازه يومَ أحُدء وأصابه سهم 
يومّهاء فقال له رسولٌ الله كلهِ: «أنا أشهدٌ لك يوم القيامة”"2» ثم انتقضت 
جراحته في زمن عبد الملك بن مروان» فمات سنة ثلاث وسبعين» وقيل: 
سنة أربع » بالمدينة» وله ست وثمانون سنة» وقيل: مات في أَيَام معاوية. 


روي له عن رسول الله يليه ثمانية وسبعون حديثاً» اتفقا على خمسة» 
وانفرد مسلم بثلاثة» ويكنى: أبا عبد الله'"2 ( رضي الله عنه » قال: كنا) 
معشرّ بني حارث من الأوس «(أكثرٌ الأنصار)» وهم الأوس والخزرج 
وحلفاؤهم (حقلاً) جمع حقلة زه اينيك اللفللنة] لهال 


- * مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (97/7)» و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (5/ .»)١910‏ و«المفهم» للقرطبي »)5٠١/5(‏ و«شرح مسلم) 
للنووي »)١197/٠١١(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق .»)7١19/7(‏ و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)١7١8‏ و«فتح الباري» لابن حجر (0/ 2)٠١‏ 
و«عمدة القاري» للعينى »)١77/1١7(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (57/5/ا١)2‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني مرا و«نيل الأوطار» للشوكاني .)١ ١/5‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) قلت: تقدمت ترجمة رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ في الحديث العاشر من 
باب : ما نهي عنه من البيوع . 

(0) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد /١(‏ 770). 
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قال في «القاموس»: الحقل : قراح طيب يزرع فيه؛ كالحقلة”" . 

وفي «المطالع» : المحاقل : المزارع. وقيل: الحقل: الزرع مادام 
أخضرء وقيل : أصلها أن يأخذ أحدهما حقلاً من الأرض لحقل له آخر”"' . 

(فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه)؛ أي: ما يخرج من هذه الحقلة» 
(ولهم)؛ أي العاملين عليها (هذه) ؛ أئ ما يخرج من الحقلة الأخرى من 
الطعام (فربما أخرجت هذه التي لناء (ولم تخرج هذه) التي صارت لهم» 
وربما صار الأمر بالعكس. (فنهانا) يك (عن ذلك)؛ لما فيه من الغرر 
والضررء (فأمًا الوّرق) من الفضة» وكذا الذهب المعلوم المقدارء (فلم 

وفي لفظ للبخاري: كنا أكثرَ أهل الأرض مُرْدَرَعآء كنا نكري الأرض 
بالناحية منها تسمى لسيد الأرضء» قال: فربما يُصاب ذلك» وتسلم 
الأرض» وربما تصابُ الأرضء» ويسلم ذلكء فتهيناء فأمًا الذهب 
ا 

(و)في لفظ (لمسلم عن حنظلة) ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون النون 
وبالظاء المعجمة ‏ (بنٍ قيس) بن عمرٌ بن حصن» المدنيٌ» الزرقىٌ» نسبة 
إلى كد لها ونس : دي الزاي الأنصاريٌ . 

قال في «جامع الأصول»: هو من ثقات أهل المدينة وتابعيهم. 
سمع رافع بن خديج. وأبا هريرة» وابن الزبير» وكذا رَوَى عن عمرء 
وعثمان؛ كما في «شرح الزهر» للبرماوي. وعنه: الزهريٌ. وربيعة بن 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١717‏ (مادة: حقل). 
(؟) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)75١9/١(‏ 
(66 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (707؟). 
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أبي عبد الرحمن» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وهو ثقة» أخرج له الجماعة 
إل الترمذي . 

قال ابن سعد: كان ثقةَء قليلَ الحديث”' . 

(قال: سألث رافعَ بنّ خديج ‏ رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذَّهبِ 
والورق) المعلومين المقدارء (فقال)؛ أي: رافع بن خديج: (لا بأس)؛ 
أي: لا حرجء ولا إثمَ (به)؛ أي: بكراء الأرض بذلك (إنما كان الناسئ 
يؤاجرون على عهد رسول الله يَكِةِ بما على الماذيانات) ‏ بالذال المعجمة 
المكسورة فمثناة تحتية بعدها ألف فنون فألفتٌ ومثناة ففوقية ‏ جمع ماذيان» 
وهو النهر الكبير؛ كما يأتي في كلام المصنف - رحمه الله -» وليست 
بعربية» وهي سوادية كما في «النهاية”"2؛ أي: بالذي يخرج على حافتي 
ذلك. (و) بما يخرج على (أقبال)؛ أي : أطراف (الجداول) . 

قال في «النهاية»: في قوله: وأقبال الجداول» الأقبال: الأوائل 
والرؤوس» جمع قبل» والقبل: رأس الجبل» والأكمة» وقد تكون جمع 
قبل - بالتحريك -» وهو الكل في مواضع من الأرضء والقبل أيضاً: 
ما استقبلك من الشيء””". (و) ب (أشياء من الزرع) المعيّن لهء (فيهلكُ هذا)؛ 
أي : فربما يهلك هذا الذي للعامل؛ لما يصيبه من الجوائح. (ويسلم هذا) 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ /ا). و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (88/5)». و«جامع الأصول» له أيضاآً -77/١4(‏ قسم التراجم)» 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)١7/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
57/0 5)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5؟/ 2»)١55‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً (6/ 0ه). 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 731) . 

() المرجع السابق (4/4). 
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الذي لرب الأرض» (و)ربما (يسلم هذا) الذي للعامل» (ويهلك هذا) الذي 
لرب الأرض» (ولم يكن للناس) يومئذ (كراء)؛ أي : أجرة (إلا هذا). فلم 
يكن ذهب ولا فضة.ء (فلذلك)؛ أي: لكونه ربما سلم منه جانب» وعطب 
جانب» فيتضرر الذي عطب بالجانب الذي صار له دون ذاك (زجر) 235 ؛ 
أي: نهى (عنهء فأما) ب (شيء) من الذهب أو الفضة أو الطعام (معلوم) 
كيني (العسون) عن النامل: ربنع الأرغوة ا(فلة با )4 ل لانم 
ولا حرج (به) على واحدٍ منهما. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: (الماذيانات) في الحديث: هي 
(الأنهار الكبار)» وتقدم أنها ليست بعربية» (والجداول): جمع جدول؛ 
كجعفر : (النهر الصغير)0؟ . 

فإذا كان هذا ثابتاً من حديث رافع بن خديج» وقد علمثٌ ثبوته» وأنه 
في «الصحيحين»» فليس هو من محل النزاع ؛ فإن هذا الذي ذكره لا خلاف 
في فساده. وحينئذ لا تعارض بين الحديثين» فإن لم يحمل حديث رافع 
على هذا الذي فسره من نفسه وبيّنه بيانً شافيآ» وإلآ فليحمل على الكراء 
بثلث أو ربع» والنزاع في المزارعة» ولم يدل حديثه عليها أصلاًء وحديثه 
الذي في المزارعة يحمل على الكراء أيضاً؛ لأن القصة واحدة أتت بألفاظٍ 
مختلفة» فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخرء فإن لم يحمل لا على 
هذا ولا على هذاء وتمادى الخصم مع ظاهر بعض ألفاظ حديثه بوهم النهي 
عن المزارعة» قلنا: لا جرم أن حديث رافع هذا ورد بألفاظٍ وروايات 
مضطربة جداً» مختلفة اختلافاً كثيراً يوجب ترك العمل بها لو انفردت» 
فكيف تقدم على مثلٍ حديثنا؟ 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١757١‏ (مادة: جدل). 
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قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - : حديث راذ فع ألوان. 

قال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع من عدة روايات مختلفة 
مضطربة» وقد أنكر حديثه فقيهان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم -: 

أحدهما: زيدٌ بن ثابت - رضي الله عنه.#. قال عن حديث رافع لمّا 
بلغه: أنا أعلم بذلك منه» وإنما سمع النبئٌ بك رجلين قد اقتتلاء فقال: «إن 
كان هذا شأنكم» فلا تكروا المزارع» رواه أبو داوو7"" . 

والثاني : ما روى البخاري عن عمرو بن دينار» قال: قلث لطاوس: لو 
تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبيّ كل نهى عنها عنهاء فقال : إن أعلمهم ‏ 
يعني : ابن عباس -رضي الله عنهما ‏ أخبرني بي : أن النبي يك لم ينه عن ذلك» 
ولكن قال: «لَكِأنْ يمنح أحدكم أخاه [أرضه] خية له من أن يأخذ عليه 
خراجاً معلوماً»» ورواه الإمام أحمد» وابن ماجه. وأبو داود”© 

وروى الترمذي» وصححه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
النبي كَلِ لم يحرّم المزارعة» ولكن أمر برفق بعضهم ببعض”” . 


)891717( رواه أبو داود (7745)» كتاب: البيوع باب : في المزارعة» والنسائي‎ )١( 
كتاب: المزارعة» باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض‎ 
كتاب: الرهون» باب: مايكره من‎ .)555١( بالثلث والربع» وابن ماجه‎ 
. المزارعة‎ 

0) رواه البخاري .)5١١65(‏ كتاب: المزارعة. باب: إذا لم يشترط السنين في 
المزارعة» والإمام أحمد في «المسند» .)758١/١(‏ وأبو داود (2)7789 كتاب: 
البيوع» باب: في المزارعة» وابن ماجه (756517)» كتاب: الرهونء باب: الرخصة 
في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. وكذا رواه مسلم »)2١56١(‏ كتاب: 
البيوع. باب: الأرض تمنح» وعندهم : «خرجاً معلوماً» بدل «خراجاً معلوماً». 


إفرفق انظر فيما ذكره الشارح ‏ رحمه الله : «الشرح الكبير) لابن أبي عمر (5/ 087 


كل ة). 
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ثم إن أحاديث رافع : 

- ومنها ما لا يختلف فى فساده؛ كما قد بيّنا . 

وثارة يحدث عرخ عمومتة: 

وتارة عن سماعه . 

وتارة عن ظهير بن رافع . 

فإذا كانت أخبار رافع هكذاء فطرخها أولى وأحرى من الأخبار الواردة 
في شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيهاء وقد عمل بها 
الخلفاء الراشدون وغيرهمء فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث 
المضطربة . 

ولمّا كان الإمام أحمدٌ أعلم الناس بالمنقول» وأحفظهم لأحاديث 
الصحابة والرسول» لم يعرّجّ على خبر رافع» ولم يلو إليه عنانه ؛ لعلمه 
بثبوت أحاديث المزارعة» وعدم ما يقاومها من الأحاديث المخالفة لها. 

وأمَا حمل الشافعية أحاديثٌ المزارعة على الأرض التي بين النخيل» 
وأحاديث النهى على الأرض البيضاء؛ جمعاً بينهاء فهذا بعيد جداً؛ فإنه 
يبعد أن يكون بلدٌ كبيرة يأتي منها أربعون ألف وسق ليس فيها أرضٌ بيضاء . 

ثم إن هذا تحكم لا طائل تحته . 

ثم إِنْ موافقة الخلفاء الراشدين وأهليهم» وفقهاءٍ الصحابة» وهم 
الأعلمٌ بأحاديث رسول الله يِه وسنته ومعانيها أولى وأحرى من قول من 
خالفهم. 
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وقد نقل الإمام أبو جعفر الإجماع على ما ذهبنا إليه» فإجماعٌ السلف 


أولى بالاتباع» بل لا مندوحة للقول بخلافه. 

وأيضاً: فإن القياس يقتضي ذلك؛ فإن الأرض عين تنمى بالعمل» 
المساقاة» والله تعالى أعله'''. 
تنبيهات : 

الأول: تجوز المزارعة بجزءِ مشاع معلوم يُجعل للعامل من الزرع ‏ كما 
تقدم -» ويشترط كون البذر من ربّ الأرض» ولو أنه العامل» وبقر العمل 
تالحر ولا تصحٌ إذا كان البذر من العامل» ينا أو من أحدهماء 
والأرض لهماء أو الأرض والعمل من الآخرء أو البذر من ثالث» أو البقر 

وعن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه لا يُشترط كون البذر من رب 

واختار هذا الإمام الموفق» والمجد» والشارح» وابن رَزين» 
وأبو محمد الجوزي». وشيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيّم » وابن 
قاضي الجبل في «الفائق»» وصاحب «الحاوي الصغير)”"'. 

قال الإمام الموفق في «المغني»: وهو الصحيح» وعليه عمل الناس"" . 


(0؟) نقله الحجاوي في «الإقناع» (؟/ 485-5/17). 
(9) انظر: «المغنى» لابن قدامة (0/ 5 5 17 50؟). 
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قال فى «الإنصاف» : وهو أقوى دلياة0"' . 

قال الإمام شمس الدين بن أبي عمر في «شرح المقنع»: اختلفت 
الرواية عن الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ فى هذه المسألة» فروي عنه : 
اشتراطٌ كون البذر من رب الأرض» نصّ عليه في رواية جماعة: وهو اختيار 
الخرقى» وعامة الأصحابء» وهو قول ابن سيرين» وإسحاق؛ لأنه عقدٌ ٠‏ 
يشترك رب المال والعامل في نمائه» فوجب أن يكون رأس المال كله من 
عند أحدهما؛ كالمساقاة والمضاربة . 

قال: وروي عنه ما يدل على أن البذر يكون من العامل؛ فإِنّهِ قال في رواية 
1 2 يس من 1 5 : 
مهنا في الرجل تكون له الآرض فيها نخل وشجرٌء يدفعها إلى قوم يزرعون 
الأرض؛ ويقومون على الشجر على أن له النصف ولهم النصف, فلا بأس 
بذلك» قد دفع النبي يَكِِ خيبر على هذاء فأجارٌ دف الأرض ليزرعها من غير 
ذكر البذر» فعلى هذا أيهما أخرج البذرء جاز» وروي نحو ذلك عن عمر- 
رضي الله عنه » وهو قول أبى يوسف وطائفة من أهل الحديث . 

قال: وهو أصح إن شاءً الله تعالى -. 

وروي ذلك عن سعدء وابن مسعودء. وابن عمر: أن البذر من العامل؛ 
ولعلّهم أرادوا به: يجوز أن يكون من العامل» فيكون كقول عمر ‏ رضي الله 
عنة -. 

قال: ولا يكون قولا ثالثاً. 

قال: والدليل على ذلك قولٌ ابن عمر: دفع رسول الله كَلِ إلى يهود 
خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم» ولرسول الله كله 


.)5487 /0( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


418 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


شطرٌ ثمرهاء وفي لفظ: «أن يعملوها ويزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج 
منها» رواه أبو داودء ورواه مسلم - أيضا ١”‏ وتقدم . 

قال المجد في «المنتقى»: وظاهر هذا أنْ البذر منهمء وآنتيية 
نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال» ويكون الباقي له 


5 زفف 
نتهى 2. 


قال شمس الدين: فجعل عملها من أموالهمء وزرعها عليهمء ولم 
يذكر شيئاً آخرء وظاهره: أن البذر من أهل خيبر. 

قال: والأصل المعمول عليه في المزارعة قصةٌ خيبر» ولم يذكر' 
النبي ككل أن البذر على المسلمين» فلو كان شرطأء لما أخلٌّ بذكره» ولو 
فعله النبي كَل وأصحابه» لنقل» ولم يجز ترك نقله» ولأن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ فعل الأمرين جميعاً» فروى البخاري عنه : أنه عامل الناس على أنه إن 
جاء بالبذر من عنده» فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذرء فلهم كذاء وتقدّم”" . 

وظاهر هذا: أن ذلك اشتهرء فلم ينكرء فكان إجماعاً. 

فإن قيل : هذا بمنزلة بيعيتن في بيعة» فكيف يفعله عمر؟ 

قلنا: يُحمل على أنه قال ذلك ليخبرهم في أيّ العقدين شاؤواء فمن 
اختار عقداء عقده معه معيّناً؛ كما لو قال في البيع : إن شئت بعتّك بعشرة 
صحاح» وإن شئت بأحدّ عشرَ مكسرة» فاختار أحدهماء فقد وقع البيع عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «المنتقى» للمجد ابن تيمية (7/ »)7١١‏ عقب حديث (7750). 
() وتقدم تخريجه. 

(4:) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ /089-0/1). 
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وفي ١مختصر‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»: المزارعة على الأرض 
بشط ما يخرج منها جائز. سواء كان البذر من ربٌ الأرض» أو من العامل» 
هذا هو الصواب الذي دلت عليه سئة رسول الله عَكلنةِ؛ لأنه زارع أهلّ خيبر 
بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ وزرع على أن يعملوها من أموالهم . 

قال: والمزارعة على الأرض البيضاء مذهبٌُ الثوري» وابن أبي ليلى» 
والإمام أحمد» وأبى يوسف» ومحمد» ا من أصحاب 
الشافعى العلماء بالحديث» وبعض أصحاب مالك» وغيرهم . 


قال: ونهيّه يَكهِ عن المخابرة هو أنهم كانوا يعملون ويشرطون للمالك 


بقعة معينة من الأرض » وهذا باطل بالاتفاق» انتهى”" . 


الثاني : حكم المساقاة كالمزارعة في ذلك» فيصم على هذا القول أن 
يكون الغراس من مُساق ومُناصب”" . 
قال الإمام المنقح علاء الدين في «تنقيحه»: وعليه العمل”؟ . 


قال الإمام شمس الدين في «شرح المقنع»: ولو دفع إلى رجل أرضه 
المزارعة» فإن المزارع يبذر في الأرض» فيكون بينه وبين صاحب الأرض» 
وهذا نظيره. 


)١(‏ كذافي الأصل «ب». 

(؟) وانظر: «الفتاوي المصرية الكبرى» لشْيْخ الإسلام ابن تيمية (8/ 467) 
وما بعدها. 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/ /الا5). 

(4) انظر: «التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» لعلاء الدين المرداوي (ص: 
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فأما إن دفعها على أن الأرض والشجر بينهماء فذلك فاسدٌء وجهآ 
واحداء وبه قال مالك» والشافعي» وأبو يوسف»ء ومحمدء ولا نعلم فيه 
مخالفاً؛ لأنه يشترط اشتراكهما في الأصل» ففسد؛ كما لو دفع إليه الشجر 
والنخيل ليكون الأصل والثمرة بينهما. 

ويدل لصحة كونٍ الغراس من العامل قولٌ الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 
في رواية المروذي: من قال لرجلٍ : اغرس في أرضي هذه شجراً أو نخلاً» 
فما كان من غلةء فلكَ بعملك كذا وكذاء فاجازهء واحتجّ بحديث خيبر في 
الزرع والنخل» لكن يشترط أن يكون الغرس من ربٌ الأرض» كما يشترط 
في المزارعة كون البذر من رب الأرضء فإن كان من العامل» خرجّ على 
الروايتين في المزارعة إذا شرط البذر من العامل('2» وقد علمت الخلاف 
في ذلك . 

الثالثك: د الحديت+ على وان كراء. الأرفن :بالذهي: .والورق 
المعلومين» فلا يصح كون الأجرة بشيء غير معلوم المقدار عند العقد؛ لما 
د الحديث على عدم اغتفار جهالة الأجرة» ويستدل به أيضاً على جواز 
كراء الأرض بطعام مضمون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن استأجر أرضاً بجزء معلوم من زرعهاء 
فظاهر المذهب صحتهاء سواء سميّت إجارة» أو مزارعةء فإن لم تزرع 
الأرض» وصححناهاء ضمنت بالمسمى الصحيح”" . 

قال في «الإقناع»: وتصحٌ إجارة أرض بنقدٍ وعروض» وبجزءٍ مُشاع 
معلوء قما يخرج منها. ْ 


.)051 07٠ /0( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)1١71-١757 /7( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
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9 1 8 ع و 

قال: وتصح إجارتها بطعام مَعلوم من جنس الخارج منهاء ومن غير 

وفيه - أيضً-: وتصحٌ ‏ يعني: المساقاة ‏ بلفظ مُساقاة» ومُعامل 
ومفالحة. وبكلّ لفظ يؤدي معناها.ء وتصحٌ هي ومزارعةٌ بلفظ إجارة"'" . 


والله تغالى العوفق: 


.)8776-4170 انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/‎ )١( 
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ديشر 


َنْ ججابِ بن عب الهو - رَضِيَ الهأعَنْهُمَا -, قَالَ : قَضَى لني يك بالعُمْرَى 
لمَنْ وُه مث 01 

َي لظ «١مَنْ‏ 0 ئها ِلّذِي أُعْمِرَمَاء لآ 
ِلَى الَذِي أَعْطَامَاءِ لا نهُ أغطى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه المَوَارِيثُ0؟ . 

وَقَالَ جَايرٌ : إِنّما العُْمْرّى 71 أجَارْ لني يكل : أنْ يَقُولَ : هي لَك 


- 


وَلعَقِبِك» َََا ذا قَالَ : هي لَكَ ما عِشْتَء فَإنَّها تَرْجِعٌ إلى صَاحِبِهًا". وَفِي 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (55817)» كتاب: الهبة» باب: ما قيل في 
العمرى والرقبى» واللفظ لهء ومسلم .)50/1١775(‏ كتاب: الهبات» باب: 
العمرى» وأبو داود (2)7600 كتاب: الإجارة» باب: في العمرى» والنسائي 
(37-- 73781), كتاب: الهبة» باب: اختلاف يحبى بن أبي كثير ومحمد بن 
عمرو على أبي سلمة فيه. 

(؟) رواه مسلم 4)١555/( ,.)5١/١5550(‏ كتاب: الهبات» باب: العمرى» 
وأبو داود (7ه8ه"), كتاب: الإجارة» باب: من قال فيه ولعقبه» والنسائي 
(3307). كتاب : العمرى» باب: ذكر الاختلاف على الزهري فيه» والترمذي 
(18650). كتاب: الأحكامء باب: ما جاء في العمرى» وابن ماجه (7780), 
كتاب : الهبات» باب: العمرى . 

() رواه مسلم 2.)77/١576(‏ كتاب: الهبات» باب: العمرى. وأبو داود (06060*) 


كتاب : الإجارة» باب : من قال فيه ولعقبه. - 


١. 


لَفْظ : الليكراعلف انوكم وَلاَ تُفْسِدُوهَا؛ فَإِنَهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى» فَهِيَّ 

ِلّذِي أُمِرَهَا با وميّناًء وَلعَقيهه(9". 
١‏ ل كن 

(عن) أبي عبد الله 1 رضي الله عنهما -» قال: قضى 
النبيئٌ بك بالعُمْرَى) ‏ بضم العين المهملة وسكون الميم» مقصوراً ‏ مأخوذة 
من الشمد: 

قال في «المطلع»: قال أبو السعادات: يقال: أعمرته الدارَ عُمرى؛ 
أي : جعلتها له يسكنها مدة عمره» فإذا ماتء عادت إليّ» كذا كانوا يفعلونه 
في الجاهلية» فأبطل ذلك النبئٌ يل وأعلمهم أن من أعمرٌ شيئاً وأرقبه في 
جاع فيو الوؤققه د و0 

وفي «شرح البخاري» للبدر العيني: العْمْرَى ‏ بضم العين المهملة 
وسكون الميم» مقصوراً. وحكي بضم العين والميم جميعاً» وبفتح العين 
يعون اسع 


)20 رواه مسلم 2)51/١556(‏ كتاب : الهبات» باب : العمرى. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ :»)2١1/5‏ و«الاستذكار؟ 
لابن عبد البر (1/ 778)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (19/57): و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (ه/رهه؟ )ل و«المفهم» للقرطبي (5/ 097), واشرح 
مسلم» للنووي :)54/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/١؟5)»؛‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١١1١١‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(0/ 74). و«عمدة القاري» للعينى (11/4/17)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(355/5). و«سبل السلام» فعا »))9١/9(‏ و«نيل الأوطار) للخيوكاني 
.)١ 86/5‏ 

فق القار' 0 الحديث» لابن الأثير (7598/5). وانظر: «المطلع على 
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هذل 
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وقال ابن سيده: العمُرى: مصدرٌ؛ كاليُجعى». وأصلها مأخوذ من 
العبية بوالر فى تيو وك التخري» كاسنا عن بورق 53ل دو أل الوفين 
م الوق 

قال في «المطلع»: أرقبتكها؛ أي : أعطيتكها رقبى. 

قال ابن [ال]قطاع: أرقبتك : أعطيتك الرقبى» وهي هبة ترجع إلى 
المُرْقَبِ إن مات المُرْقَبِ» وقد نهى عنه» والفاعل منهما مُعْمِر ومُرْقب - 
بكسر الميم والقاف _». والمفعول ‏ بفتحهما ”" . 

وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
موقوفاً: العمرى والرقبى سواء”*'؛ يعني: في الحكم . 

(لمن ؤُهبت)؛ أي : العمرى». وكذا الرقبى (له)؟ أي : حكم يَلِةِ بصحة 
هبة العمرى للشخص الذي وهبت له. 

قال علماؤنا ومن وافقهم: لا يصح توقيت الهبة؛ كقوله: وهبتك هذا 
سنة» إلا العمرى والرقبى» وهما نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما يفتقر 
إليه سائر الهبات؛ كقوله : أعمرتك هذه الدار» أو الفرس. أو الجارية» أو 
أرقبتكهاء أو جعلتها لك عمرك» أو حياتك» أو ما حَييتَ» أو ما عشت؛» أو 
نحو هذاء أو عمرىء أو رقبى ما بقيت» أو أعطيتكها عمركء ويقبلّهاء 
فتصحء وتكون للمَعْمّر ‏ بفتح الميم -» ولورثته من بعده لتصريحه . 

وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي في العمرى» فقالوا: إن كان له ورثه» 


. (مادة: عمر)‎ »)2٠١77/5( انظر: «المحكم) لابن سيده‎ )١( 

(؟) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١798/1١7(‏ 

() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 794١‏ 197). 
(54) رواه النسائي ,)77١١(‏ كتاب: الرقبى» باب : الاختلاف على أبي الزبير. 


١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


سواء قال المعمر للمعمّر: هي لك ولعقبك» أو أطلق. فإن لم يكن له 
وارث» فلبيت المال» ولا تعود إلى معمر”'' . 


وفي «البخاري»: اهرت النااوع فيو مو ني 1 
قال أبو عبيد: العمرى: أن يقول الرجل للرجل: داري لك عمرَّك» أو 
يقول: داري هذه لك عمري”©؛ فإن قال ذلك» وسلمها إليه»ء كانت 


للمعمّرء ولم ترجع إليه؛ أي: المعمر إن مات. وكذا إذا قال: أعمرتك 
هذه الدار» وحعاكيا للك اتلك أو ما بقيتٌ» و75 


(وفي لفظ) عند مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -: (من أعمر 
عمرى له ولعقبه) بأن قال مثلاً: أعمرتك داري هذه لك ولعقبك, (فإنها) ؛ 
أي: العُمرى للشخص (الذي أعمرها)» وهو المعمّر ‏ بفتح الميم ‏ (لا 
ترجع إلى الذي أعطاها) بعد موت المعمّر (لأنه) أي: المعمر ‏ بكسر 
الميم ‏ (أعطى) المعمّر ‏ بفتحها ‏ (عطاء) ملكه مدة حياته» وبعد موته 
(وقعث فيه)؛ أي: في ذلك الشيء المعطى (المواريث) . 

وقد روى سعيد: حدّئنا هشيم» أنبأنا حميد» حدّثنا الحسن: أنَّ رجلاً 
أعمر فرساً حياته» فخاصمه بعد ذلك إلى النبي كلِيهِه فقال كَل : «من ملك 
شيئاً حياته» فهو لورثته بعده)”*". 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١١197/7(‏ 
(0) انظر: ااصحيح البخاري» (؟/ 976). 
(9) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/ /الا). 
(4) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١78/١7(‏ 
ليك وقد رواه سعيد بن منصور في «سننه» (1/ 42١115‏ من قول شريح ‏ رحمه الله -. 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


قال في «الفروع»: حديث: «من ملك شيئاً حياته» فلورثته بعد موته» 
نقله الإمام أحمد والترمذي7"' . 

قال البدر العيني في «شرح البخاري» : العمرى على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقول: أعمرتكَ هذه الدارء فإذا متَّء فهي لعقبكٌ» أو 
ورثتكٌ» فهذه صحيحة عند عامّة العلماء . 

ونقل النووي أنه لا خلاف في صحتها("'. وإنما الخلاف هل يملك 
الرقبة أو المنفعة فقط؟ 

الثاني: ألا يذكر ورثتَهُ» ولا عقبّة» بل يقول: أعمرتكٌ هذه الدارء 
وجعلتها لك» أو نحو هذاء ويطلق. ففيها أربعة أقوال: أصحها: الصحة له 
ولورثته من بعده. وهو قول الشافعي في «الجديد)» وبه قال أبو حنيفة» 
وأحمدء وسفيان الثوري» وأبو عَبّيدء وآخرون. 

وقال الشافعي في «القديم»: إنها لا تصحٌّ؛ لأنَّه تمليك مؤقت» أشبه 
ما لو وهبه أو باعه إلى وقتٍ معين» وحكي عنه في «القديم» ‏ أيضاً -: أنْها 
تصح» وتكون للمعمّر في حياته فقط» فإذا ماتَ» رجعت إلى المعمر» أو 
إلى وزافقة إن كان الات 

وقيل: إِنَّها عاريّة يستردها المعمر متى شاءء فإذا مات: عادت إلى 
ورالته . 

الثالث: ألا يذكر العقب» ولا الورثة» ولا يقتصر على الإطلاق» بل 

يقول : فإذا مثّ» رجعت إليّ أو إلى ورثتي إن كنثُ مت فهي الرقبى”". 


.)586 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.0017١/١١( زهة انظر: ااشرح مسلم» للنووي‎ 
.)١98/1١7( انظر: «عمدة القاري» للعينيى‎ )( 


١١ا/‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال علماؤنا ومن وافقهم: وإن اشترط رجوعها بلفظ الإرقاب وغيره 
إلى المعمر ‏ بكسر الميم ‏ عند موته» أو إليه إن مات قبله» أو إلى غيره؛ 
فهي الرقبى» أو رجوعها مطلقآء أو إلى ورثته» أو قال: هي لآخرنا موتآء 
صم العقد دون الشرط». وتكون للمعمّر ‏ بفتح الميم -» ولورثته من بعده 
كالأول» ولاترجع إلى المعمر والمرقب”''. وهذا هو الأصح عند 
الشافعية. ‏ ' 

قال الإمام عون الدين صدر الوزراء أبو المظفر بن هبيرة: وأما الرقبى» 
فحَكم بها حكم العمرى: الشافعئٌ » وأجيل: وهي أن يقول: أرقبتك 
داري أو جعلتها لك حياتك. فإن مت قبلي» رجعث إليّء وإن مت 
قبلك. رجعث إليك . 

وقال أبو حنيفة ومالك : الرقبى باطلة . 

إلا أن أناحيقة قال : تنظل المطلفة دوق التقيدة» وضفة المظلفة غنده* 
أن يقول: هذه الدان وقتى 1 اله 
تنبيه : 

قال الإمام مالك في العمرى: هي تمليك المنافع» وإذا مات المعمّرء 
رجعت العمرى؛ يعني: للمعمر ‏ بكسر الميم » وإن ذكر في الإعمار 
عقبّه» رجعت إليهم» فإذا انقرض عقبّه» رجعث إلى المعمر» فإذا أطلق» 
لم ترجع إليهم» بل إلى المعمر؛ فإن لم يكن المعمر موجوداًء عادت إلى 
ورثته» نقله ابن هبيرة في «خلاف الأئمة)”" . 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)1٠١10//7(‏ 
(؟) انظر: «الإفصاح)» لابن هبيرة (31/5). 
() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال البدر العيني: وأما الرقبى» فهي أن يقول الرجل للرجل: أرقبتك 
داري» إن مث قبلك. فهي لك». وإن مت قبلي» فهي لي» وهو مشتق من 
الرقوب» فكأن كل واحد منهما يترقب موت صاحبه'" . 

وقال أبو عيسى الترمذي: ذهب أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم أن الرقئ جائر ةمقل العمرى» قال وهو قزل احمده» :وإسيعاق: 

وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى» 
فأجازوا العمرى» ولم يجيزوا الرقبى”" . 

وقال صاحب «(الهداية» من الحنفية: والرقبى باطلة عند أب حنيفة » 
ومحمدء ومالك. 

وقال أبو يوسف: جائزة”"'» وبه قال الشافعي» وأحمد”؟ . 

(وقال جابر) أيضاً - رضي الله عنه -: (إنما العُمْرَّى التي أجازها 
النبئنٌ يل : أن يقول) المعمر ‏ بكسر الميم ‏ للمعمّر ‏ بفتحها ‏ : (هي)؛ 
أي : العمرى (لك) مدّة حياتك (ولعقبك) بعد وفاتك . 

(فأما إذا قال) له: (هي لك ما عشت)؛ أي: مدّة عَيشْكَء ونحوهء 
(فإنها)؛ أي: العمرى والحالةٌ هذه (ترجع إلى صاحبها)؛ يعني : المعمر - 
كر الميوت: 

واعلم: أن مسلماً قد روى حديث جابر بألفاظٍ مختلفة» وأسانيد 
متباينة» ولم يخرج البخاري عن جابر في العمرى سوى اللفظ الأول» 


.)1١79/9/17( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(0) انظر: «سنن الترمذي» م م . 

(*) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (9/ )77١‏ . 
(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١7979/1(‏ 


4 


1 
يا ”جيرا 


عراس لجالده 


فروى مسلم عنه: أنَّ رسول الله كه قال: «أيّما رجل أعمرَ عمرى له 
لق وركها لللاى أعططيةة الحين 0 ا 

وعنه قال: سمعثُ رسول الله يَكْهْ يقول: «من أعمر رجلاً عمُرى له 
ولعقبه» فقد قطع [قوله] حقَهُ فيهاء وهي لمن أعمر ولِعَقبو)!" . 

وشنة د أنقا: أنَّ رسول الله يكل قال : «أيما رجل أعمرَ رجلاً عمرى له 
ولِعَقبوء فقال: قد أعطبّكها وعقبَكَ ما بقي منكم أحدٌّ» فإنّها لمن أعطيها 
وعفيه» وها لا ترجع إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطاها عطاءً وقعثٌ فيه 
المواري 5 

وعنه : ا 000 
بثْلَّه» لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثُنيا. قال أبو سلمة بن 
عبن الرحسن بن عوك > لآ أعظى غطاء وفعت فيه المواريث:فقطيت 
التواريك ريل 


(وفي لفظ) من حديث جابر» لمسلم مما أخرجه من رواية أبي الزبير عن 
جابر» يرفعه إلى النبي يك قال: (أمسكوا عليكم أموالكم, ولا تُفسدوها) 
بإعمارها لغيره (فإِنّه)؛ أي: الشأن والأمر (مَنْ عفر عمرى فهي)؛ أي : 
العمرى التي أعمرها اغيره ملك الشخضن «اللاي أعمرهااات به بضم الهمزة 
وسكون العين المهملة مبنياً للمجهول (حيّاً وميّتاً) ؛ يعنى : أنها تكون بعد 


.)5١ /١5765( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)5١/1١655(‏ كتاب: الهبات» باب : العمرى. 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)57/1١5565(‏ 

(:) بَثْلَةّ: أي: عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب» كما في «شرح مسلم» للنووي 
١/1‏ م/). 

() رواه مسلم (54/1576)» كتاب: الهبات» باب: العمرى. 


١٠ 


0 


اهن 


عراس الوم 


موته تركة له كسائر مخلفاته» (و) إذا كانت من جملة مخلفاته» فهي (لَعَقبِه) 
من بعده على حسب الإرث الشرعي 

وعنه . قال: جعل الأنصار يُعْمرون المهاجرين» فقال رسول الله عَيَئِ : 
أمسكوا عليكم أموالكم». فذكر0"' . 

وعن أي الريير عن تجابرء قال: أعئرت: امرأة بالمدينة انط لها ابه 
لهاء ثم توفي» 50 بعله. وترك ولداً لى وله إخوة وبنون للمعمرة» 
فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا» وقال يبنو المعمّر؛ 1 - بفتح 
الميم -: بل كان لأبينا حياته وموته» فاختصموا إلى طارق مولى عثمان» 
فدعا جابراً فشهد على رسول الله يك بالعمرى لصاحبهاء فقضى بذلك 
طارق» ثم كتب إلى عبد الملك» فأخبره بذلك» وأخبره بشهادة جابر» 
فقال عبد الملك: صدق جابر» فأمضى ذلك طارق بأنّ ذلك الحائط لبنى 

0 فق 
لكر د ابكار 

وغير ما ذكرنا من الألفاظ . 

وبمجموع ما ذكرنا احتجّ الجمهور على أنَّ المعمّر ‏ ب بفتح الميم يملك 
العمرى ملكا تام يتصرف فيها تصرّفٌ المُلآّك» كر لاا 
أصولهم في الهبات”", نعم » روي عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ عدمٌ 
وطء الجازية البعغرة؟ ففلاتثل يعقوت وابن ن هانىء عن الإمام أحمد: : من 
يعم الجارية أيطأ؟ قال: لا أراه»ء وحمله القاضي على الورع”* . 


(1) رواه مسلم »)757/١156(‏ كتاب: الهبات» باب: العمرى . 
فم رواه مسلم »)58/١175(‏ كتاب : الهبات» باب : العمرى . 
(9) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١18٠١ /١(‏ 

(4:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 5865). 


1١1١ 


قال في «المغني»: عن الإمام أحمد في الرجل يعمر الجارية: فلا أرى 
له وطأهاء قال القاضي: لم يتوقف أحمد عن وطء الجارية لعدم الملك 
فيهاء لكن على طريق الورع؛ لأن الوطء استباحة فرج» وقد اختلف في 
صحة العمرى» وجعلها بعضهم تمليك المنافع» فلم ير له وطأها؛ لهذاء 
ولو وطتئهاء كان جائز(" . 

وذهب القاسم بن محمدء ويزيدبن قسيطء ويحيى بن سعيد 
الأنصاريء والليث بن سعدء ومالك: إلى أنَّ العمرى جائزة» ولكنها 
ترجع إلى الذي أعمرهاء واحتّجوا لذلك بقوله عليه السلام -: «المسلمون 
عند شروطهم) أخرجه أبو داود» والطحاوي من حديث أبي هريرة 5 


رضي الله 71 


وأجاب عنه الطحاوي: بأنَْ هذا محمول على الشروط التي قد أباح 
الكتاب اشتراطهاء وجاءت بها السئة» وأجمع عليها المسلمون» وما نهى 
عنه الكتاب» ونهت عنه السنّة» فهو غير داخل في ذلك» ألا ترى أنَّ 
رسول الله يِل قال في حديث بريرة: «كل شرط ليس في كتاب الله» فهو 
باطل» وإن كان مئة شرط)”"؟ . 


.)5١57 /0( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(0) رواه أبو ل (5095"). كتاب: الأقضية» باب: في الصلح» والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» (5/ »24١‏ واللفظ له. 

(9) تقدم تخريجه. وانظر: اشرح معاني الاثار» للطحاوي 2)4٠/4(‏ و«عملة 
القاري» للعيني »)١18١ /١17(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله -. 


١1١ 


0 
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عراس لجالوه 


عن أبي هري -وَضِي الع *عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لآ يَمْنَعَنَّ جَارٌ 


وسوس 8 017 عو ء تستي وس )١26‏ 
اكه َلَْامُْرضية ؟! واه 1 ل . 
1د 26 


اجام 


(عن أبى هريرة) عبد الرحمن بن صخر ( رضى الله عنه : أن 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (7771)» كتاب: المظالم» باب: لا يمنع 
جاره أن يغرز خشبه في جداره؛ ومسلم .)2١5٠١9(‏ كتاب: المساقاة» باب: غرز 
الخشب فى جدار الجارء وأبو داود (7575)» كتاب: الأقضية» باب: من 
القضاءء والترمذي (1867)» كتاب: الأحكامء باب: ما جاء في الرجل يضع 
على حائط جاره خشباًء وابن ماجه (7775)» كتاب: الأحكام» باب: الرجل 
يضع خشبه على جدار جاره . 
# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي »)١18٠/:(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (19/ »)١97‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 221١5‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (0/ 207١٠‏ و«المفهم» للقرطبي هم واشرح مسلم) للنووي 
»)4!/1١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 575)» و«العدة في شرح العمدة» 
لابن العطار (/ »)١7١1"‏ وافتح الباري» لابن حجر »)١١١/5(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني »)3١/1(‏ والإرشاد الساري» للقسطلاني (257/5). واسبل السلام» 
للصنعاني (6/ 56)» وانيل الأوطار» للشوكاني (0/ 07805 . 


1١11 


هذل 


عراس لجالوه 


رسول الله يك قال: لا يمنعنٌ) نهي مؤكد بالنون الثقيلة. وفي لفظ: «لا 
يمنع» ‏ بالجزم ‏ على أنَّ كلمة «لا» ناهية» وفي رواية: بالرفع على أنَّ «لا» 
نافية خبرٌ بمعنى النهي''' (جارٌ) - بالرفع ‏ فاعلٌ يمنع (جارّه) بالنصب 
مفعول (أن يغرز)؛ أي: بأن يغرزء وكلمة (أن) مصدرية؛ أي: يغرز 
(خَشبه) - بفتح الخاء والشين المعجمتين ‏ جمع خشبة» ويجمع أيضاً على 
خُشب ‏ بضم الخاء وسكون الشين » و - بضمتين -» وخشبان"2» وقد 
روي في الحديث بالإفراد» وأنكر ذلك الحافظٌ عبد الغني بن سعيد» فقال: 
الناسُ كلّهم يقولونه بالجمع. إلآ الطحاوي”" (في جداره)؛ أي: حائطه. 
وفي قول أبي هريرة - رضي الله عنه لم عي 
ما قال» يُشْعر بوجوب ذلك”7*؟2؛ فإن الراوي» وهو الأعرجٌ قال: (ثم يقو 
أبو هريرة - رضي الله عنه -: مالي أراكم عنها)؛ أي: عن هذه المقالة» أو 
عن هذه المنةء وفي رواية أبي داود عن ابن عيينة» عن الزهري» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كله : «إذا 
استأذنَ أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره» فلا يمنعه»؛ فنكسواء فقال 
أبو هريرة : مالي أراكم قد أعرضت.*»؟! 


وفي رواية الإمام أحمد: فلما حدّثهم أبو هريرة بذلك. طأطؤوا 
رؤوسهم''' (معرضين) غير عاملين بمضمونهاء ولا ممتثلين لهاء (والل 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ .)١١١‏ 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (ص : .23١7‏ (مادة: خشب). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)81//١١(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/ 7785). 

)2( تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (5 075717 . 

6 رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/15٠5؟1).‏ 


١1 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


لأرمينَ بها)» وفي رواية : ١لأرمينها""',‏ وفي رواية أبي داود: لألقينها””) 
(بين أكتافكم) . 

قال ابنُ عبد البّر: رويناه في «الموطأ» بالتاء المثناة» وبالنون؛ يعني: 
بالوجهين””» فأكتافكم جمع كتف بالتاء » وبأكنافكم ‏ بالنون - جمع 
كت وهو السانيي0) 

قال الخطابي: معناه: إن لم تقبلوا هذا الحكم» وتعملوا به راضين» 
لأجعلنها؛ أي: الخشبة على رقابكم كارهين» وأراد بذلك المبالغة» ووقع 
ذلك من أبي هريرة حين كان يلي أمر المدينة لمروان» ووقع في رواية عند ابن 
عبد البر من وجه آخر: لأرمينَ بها بين أعينكم وإن كرهتم””'» ولا يخفى 
ما في هذا من مزيد التشديد المقتضي بأن ذلك حقٌ على الجار للجار من غرز 
خشبه في الجدار؛ لكن بشروطٍ معلومة» واعتبارات مفهومة. ' 


تنبيه : 
اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث» فقال قومٌ: معناه: الندب إلى 
الجار» وليس على الوجوب» وبه قال أبو حنيفة» ومالك. 


0 


)١(‏ رواه ابن الجارود في «المنتقى من الأحكام» »23١7١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (58/5). 

(؟) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (7575). 

إفة قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)77١/٠١(‏ اختلفوا علينا في أكتافكم وأكنافكم» 
والصواب فيه إن شاء الله -» وهو الأكثر: التاء . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/6(‏ 

(5) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» »)5597/٠١(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)1١١١/0(‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


خشبه في جدار جاره» وإنما نرى أنَّ ذلك كان من رسول الله يلِ على 
الوصاة بالجار”'"». قال: وأكثر علماء السلف أن ذلك على الندب» وقال 
قوم: هو واجب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدارء» وهو 
مذهب الإمام أحمدء وبه قال الشافعي في «القديم»» وأبو ثورء وداودء 
وجماعة من أصحاب الحديث». وهو قول عمر بن الخطاب؛ فقد روى 
الشافعي عن مالك بسند صحيح: أن الضحاك سأل محمد بنَّ مسلمة أن 
يسوق خليجاً له؛ فيمر به في أرض محمد بن مسلمة» فامتنع» فكلمه عمر- 
رضي الله عنه ‏ في ذلكء» فأبى» فقال: والله! ليمرنّ به ولو على بطنك20, 
فحمل عمر الأمر على ظاهره. وعدّاه إلى كل ما يحتاج الجار الانتفاع به من 


جداره ايو : 


وقال الحافظ في «الفتح»: قد قوى الشافعي في «القديم» القول 
بالوجوب بأنَّ عمر - رضي الله عنه - قضى به ولم يخالفه أحدٌ من أهل 
عصره» فكان اتفاقاً منهم على ذلك”*'» واعترضه العيني بأن ما ذكره مجردٌ 
دعوى تحتاج إلى إقامة دليل”" . 

قلث: ولا يخفى على منصف أن الدليل على مثبت الخلاف بين 
الصحابة الكرام» إذ النفي مصحوب بالأصل» والله أعلم . 


(0) رواه ابن عبد البر في «التمهيد؛» (١١/7؟57).‏ 

(؟) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 575)». وفي «الأم» (10/ 770 771) من 
طريق الإمام مالك في «الموطأ» (747/5). 

(9) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)١١-٠١ /١7(‏ 

0 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (111/0). 

(©) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١١/1١7(‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عند اليه 


قال علماؤنا ومن وافقهم: وليس للجار وضع خشبه على حائط جاره» 
أوالمشترك إلا عدن العو 

وفي «المغني»: إلا للحاجة» نص عليه" . 

قال في «الإقناع»: بأن لا يمكنه التسقيف إلا به» فيجوزء ولو ليتيم 
ومجنونء ما لم يتضرر الحائط» وليس له منعه منه إذنء فإن أبى» جبره 
الحاكم» وإن صالحه عنه بشيء» جاز» وكذا حكم جدار مسجد. 

ومن ملك وضع خشبه على حائط» فزال بسقوطه. أو قلعهء أو سقوط 
الحائط » فله إعادته بشرط ألا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر. 

وإن قلنا: له وضع خشبه على جدار جاره» لم يملك إجارته» ولا إعارته 
ولا بيعه» ولا المصالحة عنه للمالك» ولا لغيره؛ لأنه أبيح له من حق غيره 
لحاجته» ولو أراد صاحب الحائط إعارته» أو إجارته على وجه يمنع هذا المتستحق 
من وضع خشبه» لم يملك ذلك» وكذا لو أراد هدم الحائط لغير حاجة. 

ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه» أو وضع سترة أو 
خشبة عليه في الموضع الذي لا يستحق وضعهء جازء وصارت عارية 
لازمة» وإن أذن له في ذلك بأجرة» جاز» سواء كانت إجارة» أو صلحاً على 
وضعه على التأبيد» ومتى زال» فله إعادته» لكن لا بد من معرفة البناءء 
والغر ف الطول بدو الشناكى بولا لات ين الطيو اللي وا قن 11 
كما هو مفصل في فروع الفقه. والله الموفق. 

0 ا 

.)577 /6( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


(؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ 5 77) . 
9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5/ 7381١‏ 387) . 


1١١ / 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة بنتِ الصدّيق (١‏ رضي الله عنها) 
وعن أبيها -: (أنَّ رسول الله تل قال: من ظلم) أصلٌ الظلم: الجورء 
ومجاوزة الحذّء ومعناه الشرعي : وضع الشيء في غير موضعه الشرعي » 
وقيل: التصرف في ملك الغير بغير إذنه» والمظالم: جمع مظلمة» مصدر 
ميمي من ظلم يظلم ظلمآء والمظلمة ‏ أيضاً -: اسمٌ ما أَخِدَّ منكَ بغير حق» 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)777١(‏ كتاب: المظالم» باب: إثم من 

ظلم شيئاً من الأرض» و(707)» كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع 
أرضين» ومسلم :»)١717(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرها. 
* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)7١9/0(‏ و«شرح 
مسلم» للنووي .»)00/١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)577/7 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١7516‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(207/5»). و«عمدة القاري» للعيني »)7599/1١7(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
42756١ /4(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (57/5). 


١18 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


والظلم : أخذ مالٍ الغير بغير حقَ''' (قيد) ‏ بكسر القاف ؛ أي: قدر. 

قال في «المطلع» في قوله: «قيد رمح»: يقال: قيد رمح» وقيس رمح» 
وقد رمح بكسر قافات الثلاثة -» وقاد رمح» وقامنُ رمح» خمس لغات 
بمعنى : قدر رمح» انتهى”" . 

(شبر) بالجر بإضافته إلى «قيد». وهو ما بين أعلى الإبهام وأعلى 
الخنصرء مذكرء وجمعه أشبار”"©» والمراد: من اغتصب شيئاً (من 
الأرض)» وذكرٌ الشبر على التنزّلء والمقصود: من استولى على شيء من 
الأرض بغير حقٌ» سواء كان شبراً» أو نحوهء أو دونه. 

قال جا دويق الكية تكد بلقني اكيالخة بولاف أن ها واد عا كاه 
أولى فت اي 0 

وفي حديث سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: قال النبي يكل : 
من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقٌ» خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» 
رواه البخاري 2 . فقوله: «شيئاً» يتناول القليل والكثير من الأرض» 
(طُوَقَُ)؛ أي: جُعل طوقا لهء وهو بضم الطاء المهملة ‏ على بناء 
المكووك” 

وقال الخطابي : له وجهان: 

أحدهما: أن يكلف ماظلم منها في القيامة إلى المحشرء فتكون 


.)7587/١5؟( انظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 

(؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 917) . 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 579)» (مادة : شبر) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7777/5) . 

(4) رواه البخاري (275777» كتاب : المظالم» باب : إثم من ظلم شيئاً من الأرض . 


١14 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


كالطوق في عنقه» ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر» وعظم 
ضرسهء أو يطوق إثم ذلك» ويلزم كلزوم الطوق بعئقه . 

يقال ابو الترج بن الجوري :عو من بطري الاكليقتة »لاعن البقلية. 

قال: وليس ذلك بممتنع؛ فإنه صم عن رسول الله يَكلِةِ قال : «لا ألفيرة 
أحدكم يأتي على رقبته بعير أو شاة"١'‏ . 

(من سبع أرضين) . 

وفي حديث يعلى بن مرّة: سمعث رسول الله كك يقول: «أيّما رجل 
ظلم شبراً من الأرض» كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين» ثم يطوقه 
يوم القيامة حتى يُقضى بين الناس)'”" 

وفي رواية الشعبي عن أيمن» عنه: «من سرق شبراً من أرضء أو غلهء 
جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى سبع أرضين)”" . 

وفي روايةٍ : كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر)!؟» . 

وفي «الصحيحين») من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - 
رضي الله عنه » وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» قال: سمعتٌ 


)١(‏ رواه البخاري (5408)» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الغلول» ومسلم 
(©» كتاب الإمارة» باب: غلظ تحريم الغلول. وانظر: «عمدة القاري» 
للعيني (؟5١/7598).‏ 

0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (54/ »)١09/7”‏ وابن حبان في "اصحيحه» (0155)» 
وغيرهما. 

(9) رواه أبو يعلى في «معجمه» ».)١١١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (01/60). 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)2١097/54(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)© والطبراني في «المعجم الكبير» (579/75). 


ميل 


اهن 


عراس لجالوه 


رسول الله ود يقول : وو طَوّقه من سبع أرضين72١'‏ . 


وفيهما: عن عروة بن الزبير نَّ أروى بنتَ أويس ادّعت على سعيد بن 
كن أنه اسن شنها من أزضها لي ا فقال سعيد: 
اسح د اس ع امو 
وغ ا اسمعنة من رسول: اله وله قال« تمعث -رسزل الله كله قول: 
أل قب ا عيرق الأرسن + طلها > طراقة إلى سبع أرضين» » فقال له 8 
لا أسألك بِيّنةَ بعد هذاء فقال : اللّهم إن كانت كاذبة» فأعم بصرهاء واقتلها 
في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرّهاء ثم بينما هي تمشي في 
أرضهاء إذ وقعت في حفرة» فماتت”") 

وقال الكرماني: رُوي أنَّ مروان أرسل إلى سعيد ناساً يكلمونه في شأن 
أروى بنتِ أويسء وكانت شكنّه إلى مروان في أرض» فقال سعيد: تروني 
ظلمتها؟ وقد سمعتُ رسول الله بكعِ يقولء الحديث» فتركَ سعيدٌ لها 
ما ادّعتء وقال: اللّهم إن كانت كاذبة» فلا تمتها حتى تعمي بصرهاء 
وتجعل قبرها في بئرء قالوا: فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرّهاء فجعلت 
تمشي في دارهاء فوقعت في بئرها""". 


وفي. المسند الإمام أحمد»ء وأبي يعلى» و«صحيح ابن خزيمة» من 


)١(‏ رواه البخاري (7770). كتاب: المظالم» باب : إثم من ظلم شيئاً من الأرض» 
ومسلم (١1و5كا).‏ كتاب : المساقاة. باب : تحريم الظلم وغصب الأرض 


وغيرها. 

(0؟) رواه مسلم فقط ».)١1١(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها. 

(*) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /5١(‏ 80). وانظر: «عمدة القاري» للعيني 
(١8/1؟؟).‏ 


١1١ 


اهن 


عراس لجالوه 


طريق ابن إسحاق: حذثني الزهري. عن طلحة بن عبد الله» قال: أتتنى 
أروى بنثٌ أويس في نفرٍ من قريش فيهم عبدٌ الرحمن بن سهل» فقالت: إِنَّ 
سعيداً انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس لهء وقد أحببثُ أن تأتوه 
فتكلموه. قال: فركبنا إليه وهو بأرضه العقيق» فذكر الحديث”"“©» وكان 
سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ مجاب الدّعوة . 


او 5ه 


خاصمته في بعض دارهء فقال: دعوها وإيّاها؛ فإني سمعثٌُ 
رسول الله كل فذكر الحديثء ثم قال: اللّهم إن كانت كاذبة» فأعم 
بصرهاء واجعل قبرها في دارها . 

قال محمد بن زيد: فرأيتها عمياء تلتمس الجدرء وتقول: أصابتني 
دعوة سعيد بن زيد» فبينما هي تمشي في الدار» إذ مرّت على بثر في الدار 
فوقعت فيهاء فكانت قبره("” . 
تنبيهات : 

الأول: مقصود الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ‏ بذكر هذا الحديث 
في الأحكام مع أنه من أحاديث الترهيب : أنَّ العقار يصمح غصبه”” . 

قال في «شرح المقنع»: ويُضمن العقار بالغصب. ويُتصور غصبٌ 
الأرض والدورء ويجب ضمانه على غاصبه . 

قال: هذا ظاهر مذهب الإمام أحمد. وهو المنصوص عند أصحابهء 


نلق رواه الإمام أحمد في «المسند» 2»)١89/1١(‏ وأبو يعلى فى لمسنده) .)96٠(‏ 

زفق رواه مسلم فقط 2)١5٠١١(‏ مم كتاب : المساقاة» باب : تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغيرها. 

() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (/77177) . 


دريل 
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وبه قال مالك» والشافعي» ومحمد بن الحسن . 

وروى ابن منصور عن الإمام أحمد فيمن غصب أرضاً فزرعهاء ثم 
أصابها غرق من الغاصب : غرم قيمة الأرض» وإن كان سبباً من السماء» لم 
يكن عليه شيء» فظاهر هذا: أنَّها لا تضمن بالغصبء والمعتمد: بلى؛ 
كما علمت. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لايُتصور غصبُهاء ولا تضمن 
بالغصب» وإن أتلفهاء ضمنها بالإتلاف؛ لأنه لا يوجد فيها النقل 
والتحويل» فلم يضمنها؛ كما لو حال بينه وبين متاعه» فتلف المتاع» ولأن 
الغصب إثبات اليد على المتاع عدواناً على وجه تزول به يد المالك» 
ولا يمكن ذلك في العقار. 

ولنا: ما ذكرنا من الأحاديث» وفي بعض ألفاظها: "من غصب شبراً من 
الأرض)(2, وفي حضني ا 0 رسفي !من اقتطع»0©, 
وفي بعضها: «من ظلم)0 1 وفي بعضها: «من أخذ2*0. فأخبر 
المصطفى كَلِْ: أنه يغصب ويظلم فيه» ولأن ما ضمن في البيع»ء وجب 
ضمانه في الغصب؛ كالمنقول, ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول 
بينه وبين مالكه؛ مثل أن يسكن الدار» ويمنع مالكها من دخولهاء فأشبه 
ما لو أخذ الدابّة والمتاع» وأما إذا حال بينه وبين متاعهء فما استولى على 


.. . بلفظ : «لا يأخذ أحد شبراً.‎ )١111( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه من حديث يعلى بن مرة ‏ رضي الله عنه -. 

() رواه مسلم »)١5١١(‏ كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها. 

(8) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم تخريجه. 


1١77 
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عراس لجالوه 


ماله فنظيره هاهنا أن يحبس المالك» ولا يستولي على داره» فأما ما تلف 
من الأرض بفعله» أو بسبب فعله؛ كهدم حيطانهاء وتغريقه» وكشط 
ترابهاء وإلقاء الحجارة فيهاء أو نقصٍ يحصل بغرسه أو بنائه» فيضمتنه» 
بغير خلاف بين العلماء؛ لأن هذا إتلافٌ» والعقار يُضمن بالإتلاف من غير 
اختلاف17' , | 

قلت: ومعتمد المذهب: أنَّ الأرض مادامت في استيلاء الغاصب» 
فهي وأجرتها وما نقص منها من ضمانه» سواء كان بفعله» أو بسببه» أو بآفةٍ 
تيماوئة؟ لان اعفان موت خضي 

والعّقار ‏ بفتح العين -: الضيعة» والنخل» والأرضء وغير ذلك» قاله 
بق البتعاوات 17 

وقال أبو عبد الله بن مالك في «مثلثه»: العقار ‏ بالفتح -: متاعٌ البيت» 
وخيار كل شيء» والمال الثابت؛ كالأرض والشجرء وهو المراد هنا(" . 

وقال الكرماني في «شرح البخاري»: وفيه ‏ أي: الحديث -: غصب 
الأرض؛ أي: دليل على أن الأرض 2 ويتأتى علييا "ذلك قال 
خلافاً للحنفيّة . 

قال العيني: رمى الكرماني كلامه جزافاً من غير وقوفف على كيفية 
مذهب الحنفية ؛ فإن مذهبهم فيه خلاف» فعند أبي حنيفة» وأبي يوسف: 
الغصبٌ لا يتحقق إلا فيما ينقل ويحوّل؛ لأنّ إزالة اليد بالتقل» ولا نقل في 
العقار» فإذا غصب عقاراً» فتلف في يده» لا يضمن . 


. )7370 /0( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 
. )775 /7”( (؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


(9) نقله ابن أبي الفتح في «المطلع على أبواب المقنع» (ص: 774). 


١" 
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عراس لجالوه 


وقال محمد: يضمن.» وهو قول أبي يوسف الأآول. وبه قال زفرء 
والشافعي. ومالك. وأحمد؛ لأن الغصب عندهم يتحقق في العقارء 
والخلافٌ في الغصب» لا في الإتلاف7"' . 

هذا كلامهء ولا يخفى على منصفب أن الذي نسبه لكلام الكرماني 
كاذنة أحدنى والحقٌ أحقّ أن يُتبع . 

ثم قال العيني ‏ رحمه الله -: والاستدلال يحديث الباب على ما ذهبوا 
إليه غيرُ مستقيم» لأنه ‏ عليه السلام ‏ غصب الأرض التطوّق يوم القيامة» 
ولو كان الضمان واجباًء لبينه؛ لأن الضمان من أحكام الدنياء فالحاجة إليه 
0 

قال: والمذكورٌ جميع جزائه» فمن زاد عليه» كان نسخاًء وذلك 
لا يجوز بالقياس» وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يدل على تحقق الغصب 
الموجب للضمان.ء كما أنه عليه السلا م أطلق لفظ البيع على الحرّ بقوله : 
«من باع خُرَا)""2. ولا يدل على ذلك؛ أي: البيع الموجب لحكمء على أنه 
جاء ذ فى «١الصحيحين»‏ بلفظ : «أخذكا فقال: «من أخل شير من الأرض 
زناه يتل :أن لبر دنع لصب الأَخد ظلما لا غصبا موجبا للضمان» 

ثم أورد على نفسه حديث: «على اليد ما أخذت حتى ترده)”” أو آجات: 


.)599-798/١157( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(0) رواه البخاري :»)5١١5(‏ كتاب: البيوع» باب: إثم من باع حراًء من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

() رواه أبو داود »)707١(‏ كتاب: الإجارة» باب: في تضمين العارية» والترمذي 
.)١555(‏ كتاب: البيوع , باب: ما جاء في أن العارية مؤداة» وابن ماجه 
51 كتاب : الصدقات. باب: العارية» من حديث سمرة ‏ رضي الله عنه -. 


اهن 


عراس لجالوه 


بأن هذا بالمنقول أولى؛ لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار؛ لأن حدّ 
الأخذ أن يصير المأخوذ تبعاً ليده» كذا قال0'' . 

قلثُ: لا يخفى ما في هذا الكلام على من له أدنى إلمام؛ فإن حديث 
البعير والشاة يدل على رد ما ادّعاه من كون التطوق بالأرض جزاء غصبهاء 
وحمله حديث: «على اليد ما أخذت حتى تردّه» على المنقول تحكّمء والله 
اموق 

الثاني: في الحديث دليلٌ على أن من ملك أرضاً تملك أسفلها إلى 
منتهاهاء فله أن يمنع من حفر تحتها سرباً» أو بكراً» سواء أضرّ ذلك بأرضه» 
أو لا. 

قال الحافظ ابن الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاهاء وعلى ذلك» 
فله أن ينزل بالحفر ما شاء» ما لم يضر بأحد. 

واستدل الداودي على أنْ السبع أرضين بعضها على بعض» لم يفتق 
بعضها من بعض» قال: لأنها لو فتقت» لم يطوق منها ما ينتفع به غيره . 

وقيل: بين كل أرض وأرض خمس مئة عام مثل ما بين كل سماء 
ا 


- 
017 


وفي الحديث : دليل على أن الأرضين سبع كما قال تعالى : « وَيسَالْأرضٍ 
مسُلهُن 4 [الطلاق: ؟١١]»‏ وأجاب من خالف ذلك بأنْ حمل سبع أرضين على 
م0 
سبع أقاليم : 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» للعيني (799-798/17). 


(؟) المرجع السابق» .)598/١7(‏ 
(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7717//9). 
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الثالث: لا يحصل الغصب من غير استيلاء» فلو دخل أرضَ إنسان أو 
دارة» لم يضمنها بدخوله. سواء دخلها بإذنه» أو بغير إذنه» وسواء كان 
صاحبها فيها» أو لم يكن, وقال بعض الشافعية: إن دخلها بغير إذنه» ولم 
يكن صاحبها فيهاء ضمنهاء سواء قصد ذلك» أو ظنّ أنه دارى ا ان 
له في دخولها؛ لأن يد الذاخل تثبت عليها بذلك». فيصير غاصباً؛ فإن 
الغصب إثباث اليد العادية» وهذا قد أثبت يده؛ بدليل أنهما لو تنازعا في 
الدارء ولا بينة»؛ حكم لمن هو فيها دون الخارج منها . 

ولنا: أنه غير مستولٍ عليهاء ال 
حميراه» ولأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمنه بالعارية» وهذا لا تثبت 
العارية» ولا يجب به الضمان فيهاء يي ب 
إذنه0"» والله الموفق. 


. )717/7 71/0 /5( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 


١1 / 
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قال في «المطلع»: اللّقَطّة: اسم يُلقطء وفيها أربع لغات نظمها ابن 
مالك في قوله : [من الرجز] 

فالثلاث الأول: بضم اللام» والرابع : بفتح اللام [تسكين] والقاف . 

وروي عن الخليل : النّقَطة ‏ بضم اللام وفتح القاف -: الكثيرُ الالتقاطء 
ود سكون القاف:: .ها تلتق 

قال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأن فعَلّة ‏ بفتح العين ‏ أكثر ما جاء 
فاعل”"'» وبسكونها مفعول؛ كفك للكير الفكلة وعتتكة اليد 
تفيحاك مه "+ اندي 

وذكر الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب حديثاً واحداً» وهو 
ما أشير إليه بقوله : 


.)٠٠١ /0( انظر: «العين» للخليل‎ )١( 


() انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 587). 
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عَنْ رَيْدِ بْن خَالِدٍ الجْهَنِيَ ‏ رضي الله عنه » قَالَ: سَيْلَ رَ شول او كد 
عَن اللَقَطةِ؛ الذَّهَبٍ أَوِ الوّرِق؟ فَقَالَ: «اغرف وكاءها وَعِمَاصَهَاء ب ع 
ل َِنْ لم تعْرَفْء َاسْتَتْفْقَهَاء وَلْكُن ِدَكوَدِيمَة قَإِنْ جَاءَ ِلَيْهَا يو 


232 


الذهر. قََدمَا ليها وَشَالة عن صَالَة 5 الإبلء فَقَالَ: «مَالَكَ 0 تق 


ه 


َإِنَّ مَعَهَا حذاءَهًا وَسقَاءَهاء ترد د المَاءَ» وَتَأْكلُ الشّجَرّ حتى يجدها رَيَها). 


5-4 


وَسَأَلهُ عن الشاة» ققَالَ: «خذمًاء فَإِنّمَا هى لك أو لِأَخِيكٌ» 06 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (41)»: كتاب: العلم» باب: الغعضب في 

الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره»ء و(5147) كتاب: المساقاة» باب: شرب 
الناس والدواب من الأنهارء و(7790)., كتاب: فى اللقطة» باب : ضالة الإبل» 
و853 6099 باب غيالة العتى و8/3ة8؟):.باب: إذا لم يوتجذ ضا حب اللقطة 
بعد سنة فهي لمن وجدهاء و(7705). باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 
ردها عليه لأنها وديعة عنده» و(71207)» باب : من عَرّف اللقطة ولم يدفعها إلى 
السلطان. و(5987)» كتاب: الطلاق» باب: حكم المفقود في أهله وماله 
و(١051/5).‏ كتاب: الأدب. باب: مايجوز من الغضب والشدة لأمر الله 
ومسلم (؟9/5١/‏ 220 واللفظ لهء و »)8-1١ /1١1775(‏ في أول كتاب: اللقطةء 
وأبو داود .)١17017/-١105(‏ في أول كتاب: اللقطة. والترمذي -١9/7(‏ 
,.)١7/*‏ كتاب : الأحكام, 5( ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم» وابن 
ماجه »)750٠1/(‏ كتاب : اللقطة» باب : اللقطة. 
* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (17/ “41 7)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (5/ »)١70‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 0)» 
واشرح مسلم» للنووي .»)7١/١5(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
)2 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١7117/7(‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص : 207017 و(فتح الباري» لابن حجر (8/0/,))» واعمدة 
القاري» للعيني 7 » و«إرشاد الساري» للقسطلاني (5177/5). و«سبل 
السلام» للصنعاني (/ 94)» و«نيل الأوطار» للشوكاني (89/57). 


اخريل 
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(عن) أبي عبد الرحمن (زيدٍ بن خالدٍ الجُهَنِيَّ) الصحابي (- رضي الله عنه 
).2 والجهّني ‏ بضم الجيم وفتح الهاء ‏ نسبة إلى جهينة بن زيد بنِ ليث بن 
سُود - بضم السين المهملة ‏ بن أسلّم - بضم اللام ‏ ابن الحاف بن قضاعة . 

وكان زيد حامل لواء جهينة يومَ الفتح» توفي بالمدينة كما قال النووي» 
وقيل : في الكوفة سنة ثمان وستين» وقيل : سنة اثنتين وسبعين» ويقال: 
مات في أخر خلافة معاوية» وهو ابن خمس وثمانين سنة. 

رُوي له عن رسول الله يَكخِ أحدٌّ وثمانون حديثاًء اتفقا على خمسة. 
وانفرد مسلم بثلاثة”"" . 

(قال) زيدٌ بن خالدٍ المذكورٌ: (شئل رسولٌ الله كل) . 

قال البرماوي: قال الضيعي شارح «العمدة»: إِنْ هذا السائل هو 
بلالٌ بن رباح مؤذّنُ رسول الله كله ثم نظر فيه البرماوي بما في بعض 
روايات البخاري» قال: جاء أعرابي إلى النبي كله فسأله عمًا يلتقطهء 
الحديث. وبلال لا يقال فيه : جاء أعرابي» انتهى . 

وقال غيره: زعم ابن بشكوال أنَّ هذا السائل هو بلال» وعزاه لأبي 
واو 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7554/54)» و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (/ 057)» و«الثقات» لابن حبان 2)١9/*(‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 59 0)» و(أسد الغابة» لابن الأثير (؟/ 08 7), 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2»)١44/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(١٠/57)»ء‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (؟5077/5)» و«تهذيب 
التهذيب» له أيضا (*/ 4 ه") . 

(؟) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)8157-4151١/7(‏ 
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ورد عليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» بأنه ليس في نسخ أبي داود شيء 


من ذلك» قال: وفيه بُعد أيضاً؛ لأنه لا يوصف بأنه أعرابي» ثم قال: فإن أباا 


داود روى هذا الحديث بطرقٍ كثيرة» وليس فيه ما عزاه ابن بشكوال إليه» 
وإنما لفظه: أن رجلاً سأل رسول الله يِه وفي رواية: أن رسول الله كك 
سئل عن اللقطة» وليس لبلال ذكر أصلاً . 

ثم قال الحافظ: ثم ظفرثُ بتسمية السائل» وذلك فيما أخرجه 
الحميدي» والبغوي» وابن السّكن. والباوردي» والطبراني» كلهم من 
طريق محمد بن معن الغفاري» عن ربيعة» عن عقبة بن سويد الجهني» عن 
أبيه» قال: سألتُ رسول الله كَلِْهِ عن اللقطة» فقال: «عرفها سنة» ثم أوثق 
وعاءها»» الحديث0©» قال: وهو أولى ما فسرّ به هذا المبهم؛ لكونه من 
رهط زيد بن خالد الجهني”""» وتعقبه البدر العيني بما لا طائل تحته”" . 


(عن اللقطة الذهب أو الورق) متعلق بسّئل» وتقدم أن الورق المراد به : 
الفضة. وهو - بكسر الراء وقد تسكن -» وفي حديث عرفجة لما قطع أنفه 
اتخذ أنفاً من وَرقِء فأنتن» فاتخذ أنفاً من ذهب”*2» وقد حكى القتيبي عن 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١18/5(‏ «مجمع الزوائد» للهيثمي). 
والبغوي في «معجم الصحابة» .)591١/١1(‏ 
وقد روى أبو داود (1708)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 777) طرفاً منه . 

0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ .)81١-4٠١‏ 

(9) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)5١19/١5(‏ 

(8:) رواه أبو داود (479). كتاب: الخاتم» باب: ماجاء في ربط الأسنان 
بالذهب. والنسائى (0171).» كتاب: الزينة» باب : من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً 
من ذهب» والترمذي (1770)» كتاب: اللباس» باب : ما جاء فى شد الأسنان 
بالذهب. ١‏ 


ون 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الأصمعي : أنه إنما اتخذ أنفاً من وَرَق - بفتح الراء - أراد: الورق الذي 
يُكتب فيه» قال: لأن الفضة لا تنتن» قال القتيبي: وكنت أحسب أن قول 
الأصمعي: إن الفضة لا تنتن صحيحٌ حتى أخبرني بعض أهل الخبرة أنْ 
الذهب لا يُبليه الثرى» ولا يصدثه الندى» ولا تنقصه الأرض» ولا تأكله 
النار» فَأمّا الفضة» فإنها تبلى» وتصدأء ويعلوها السواد» وتنتن''". ثم إن 
الذهب والفضة في الحديث ليس بقيد» بل هو كالمثال؛ فإنَّ حكم غيرهما 
كحكمهماء وقد وقع في رواية لأبي داود: سُكل عن النفقة”"2. (فقال) يك 
للشائل : (اغرف وكاءها) .يكسر الواق:وبالمك-ء وهق:التخيط الذي يشين'بة 
رأس الكيس أو الصرة أو غيرهماء يقال: أوكيته إيكاءء فهو مُوكى ابل 
فيا 

اذا حديق أى :بن كم رضن اللد عدا متذكناء كال اده 
مئة دينارء فأتيت النبي كلو الحديث. وفيه: فقال: «احفظ وعاءها 
وعددها ووكاءها»”” » فالوعاء ‏ بكسر الواو» وقد تضمء وبالمد-» وقرأ 
الحسن بالضم من قوله تعالى: « وَاء أَحِيه4”*' [يوسف: وقرأ سعيد بن 


.)11754 /4( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(') كذا في الأصل: «النفقة»» وهكذا هي الكلمة في «عمدة القاري» للعينى 
(1 الذي نقل عنه الشارع بدرحمة الله -» والذي في (سئن أبي داود»: 
سثل عن اللقطة . 

(*) انظر: «لسان العرب» لابن منظور »)5٠00 /١6(‏ (مادة: وكى). وانظر: ١عمدة‏ 
القاري» للعيني 2)5557/١11(‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه 6 

(5») رواه البخاري (5595)» كتاب: اللقطة» باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة 
دفع إليه» ومسلم (21777)» في أوائل كتاب : اللقطة. 

(5) انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص: 557). وانظر: «مععجم القراءات 
القرأنية» (”/ .)١85‏ 


ون 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


جبير: 9إعاء أخيه» بقلب الواو همزة مكسورة''"» والوعاء: ما يُجعل فيه 
الشيء» سواء كان من جلد»ء أو خرّق» أو خشبء أو غير ذلك» ويقال: 
الوعاء : هو الذي تكون فيه النفقة» وقال ابن القاسم: هو الخرقة”'. 

وقال في «المطلع»: ما يجعل فيه المتاع”" . 

(وعفاصها) ‏ بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء» وبالصاد المهملة - 

قال في «شرح المقنع»: العفاص: الوعاء الذي هي فيه من خرقة أو 
قرطاس أو غيرهماء قاله أبو عبيد”؟“» قال: والأصل في العفاص أنه الجلد 
الذي يلبسه رأس القارورة0©» 

وقال البدر العيني: العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة» سواء كان 
من جلد» أو خرقة» أو حرير» أو غيرهماء واشتقاقه من العفص. وهو الثني 
والعطف ؛ لأن الوعاء يُثنى على ما فيه230 

ووقع في «زوائد المسند» للإمام عه الاين الإمام أحمدء عن طريق 
الأعسش » 210000 أصو اين اكب - رضي الله عنه -: 
وخر قتها)() بدل «عفاصها». 

والحاصل: أن تفسير العفاص بالوعاء أصح وأثبت» وهو الذي تدل 
عليه الأحاديث . 


.)١85 /"( انظر: «معجم القراءات القرأنية»‎ )١( 

(؟) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)75077/١5(‏ 

(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع؛ لابن أبي الفتح (ص: 0787 . 
(4:) انظر: «غريب الحديث)» لأبى عبيد .)7١١/57(‏ 

(5) انظر: «اشرح المقنع» لابن 0000 

() انظر: «عمدة القاري» للعينى (؟5١/7579).‏ 

20202 رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (171/6). 


1 


(ثم) بعد معرفة ما ذكر (عرفها سنة) نهاراً متواليآً» ويكون بعد أخذها 
على الفور بالنداء عليها بنفسه» أو نائبه» في مجامع للناس؛ كالأسواق» 
والجماعات» وأبواب المساجدء أدبار الصلوات» ويُكره في المساجدء 
ويُكثر منه في موضع وجدانهاء وفي الوقت الذي يلي التقاطها حولاً كاملاً 
نهاراً كل يوم مرّة أسبوعاً» ثم مرّة من كل أسبوع من شهرء ثم مرّة في كل 
شهرهء ولا يصفهاء بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة؟77) 

وكون التعريف حَوْلاً هو ما رُوي عن عمرء وعلي» وابن عباس - 
رضي الله عنهم » وبه قال ابن المسيب» والشعبي» ومالك» والشافعي» 
وأصحاب الرأي . 

وقيل: بل يعرفها ثلاثة أعوام؛ لأن أَبِي بن كعب عرفها ثلاثة أعوام بأمر 
النبي 5و2" . 

والجواب عنه: أن الراوي قال: لا أدري» ثلاثة أعوام؛ أو عام واحد؟ 
قال أبو داود: شك الراوي في ذلك”" . 

وقال ابن بطال: لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره بأن اللقطة تعرّف 
ثلاثة أحوال”*؟ "2 (فإن لم تُعرّف) اللقطة ‏ بضم التاء المثناة فوق» مبنياً لما لم 
يسم فاعله -؛ أي: إن لم يعرفها أحد (فاستنفقها) استفعالٌ من الإنفاق» 
وباب الاستفعال للطلب» لكن الطلب على قسمين: صريح» وتقديري. 


.)55-16 /”( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (7/ 0757 . 
(0) انظر: «سئن أبي داود» (؟/ .)1١75‏ 

(4) انظر: «عمدة القاري» للعيني (517/11). 


1) 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


والمراد هنا : الطلب التقديريء كذا قال العيني7" . 

قلثُ: المراد بالأمر هنا: الإباحة . 

قال علماؤنا ومن وافقهم: وإذا عرّفها فلم تُعرف» دخلت في ملكه بعد 
الحول حكماً؛ كالميراث» ولو عروضا؛ كأثمان» ولو لقطة الحرمء أو كان 
سقوطها من صاحبها بِعُدُوان غيره. 

قالوا: لا يجوز التصرف فيها حتى يعرف وعاءهاء وهو ظرفهاء كيسآً 
كان أو غيره» ووكاءهاء وهو الخيط الذي تتشد به» وعِفاصّهاء وهو الشد 
والعقد؛ أي: صفتهما وقدرهماء وجنسهاء وصفتها؛ أي: يجب معرفة 
ذلك عند إرادة التصرف فيهاء ويسن ذلك عند وجدانهاء وإشهاد عدلين 
عليهاء لا على صفتهاء فمتى جاء طالبهاء فوصفهاء لزم دفعها إليه إن 
كانت عنده» ولو بلا بينة ولا يمين» ظن صدقه. أو لاء فإن وجدها قد 
خرجت عن الملتقط ببيع أو بغيره بعد ملكهاء فلا رجوع, وله بذُلهاء فإن 
أدركها مبيعة بيع خيار للبائع» أولهما في زمنه» وجب الفسخ, أو مرهونةً 
وجب انتزاعهاء ويأخذها ربّها بنمائها المتصل» فأما المنفصلٌ قبل مضي 
الليول فلمالكهاء: وبعة لزاجدهات 0 

ووارثٌ ملتقط كهو في تعريف وغيره. 

وإن تلفت أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول» لم يضمنها بلا 
تفريط؛ لأنها في يده أمانة» وبعده يضمنها ‏ وإن لم يفرّط ‏ بمثل مثلية» 


. ام ايم ا-(5) 
وفيمه متمعومه 0 


.)519/١17( المرجع السابق»‎ )١( 
.)58-5577/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 


تون 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لبالوه 


قال في «الإقناع»: وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة» لم يجب 
تعريفها في أحد القولين'''؛ نظراً إلى أنه كالعبث . 

وظاهر كلام «التنقيح)”'©» و«المنتهى)”'. وغيرهما: يجبء وكذا قال 
مالك والشافعي: تملك جميع اللقطات بعد حول التعريف». سواء كان 
غنيً» أو فقيراً» وسواء كانت اللقطة أثماناً» أو عروضاً. 

وقال مالك: هو بالخيار من أن يتركها في يده أمانة» وإن تلفت» فلا 
ضمان عليه» وبين أن يتصدّق بها بشرط الضمان» وتصير ديناً في ذمته . 

وقال أبو حنيفة: لا يملك شيئاً الملتقط من اللقطات» قال: ولايُنتفع 
بها إذا كان الملتقط غنياًء فإن كان فقيراًء جاز له الانتفاع بها بشرط 
الضمان» فأمًا الغني» فإنه يتصدق بها بشرط الضمان!؟ . 

وشرط كون الفقير من غير ذوي القربى» واستدل بما روى أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه من حديث عياض بن حمار المجاشعي ‏ رضي الله 
عنه : أن النبي كَةِ قال: «من وجد لقطةء فليّشهد عليها ذوَي عدل» 
ولا يكتم» ولا يغيب» فإن وجد صاحبهاء فليردّها عليه» وإلآء فهي 
مال الله يؤتيه من يشاء»”*؟» قالوا: وما يضاف إلى الله تعالى إنما يتملكه من 


.)57/7( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)١145‏ 

(") انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)7١١/757(‏ 

(5:) انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 57 554). 

(5) رواه أبو داود »)١704(‏ كتاب: اللقطةء والنسائي في «السنن الكبرى» 
(0808).» وابن ماجه .)750٠5(‏ كتاب : اللقطة» باب: اللقطة . 


ريل 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ونقل حنبل عن الإمام أحمد مثلّ هذاء وأنكره الخلال» وقال: ليس هذا 
منها لأحدنة, 

(ولتكن) اللقطةٌ بعد حول التعريف (عندّك) أيها الملتقط لها (وديعة) 
بعد استنفاقك لهاء وتسميتها حينئذ بذلك مجاز؛ فإنها تدل على الأعيان» 
وإذا استنفق اللقطة» لم تكن عيناًء فتجوز بلفظ الوديعة عن كون الشيء 
بحيث يرد إذا جاء ربه!""» وقد شك يحيى بن سعيد الأنصاري في قوله: 
«ولتكن عندك وديعة»؛ وفي لفظ: «وكانت وديعة عنده""؛ أي: 
الملتقطء هل هو من كلام النبي كك أو لا؟ ثم جزم يحيى بأنه من كلام 
النبي يله وقد أشار البخاري إلى ثبوتها من حديثه وَل مترجماً بقوله : (إذا 
جَاء مناحب: اللقطة بعد سننة». زدّها عليه ؟ لأنها وديعة عنده27 2 (فإن نجاء 
إليها)؛ أي : اللقطة. وفي لفظ: «فإن جاء ريُّها)"”2. وفي آخر: «فإن جاء 
صاحبها"""2. وفي آخر: فإن جاء من يُعرّفها”"' (يوماً من الدهر)؛ أي : 
يوماً من أيام الزمان» سواء كان قبل مضي حول التعريف» أو بعده. 


.)759/57( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 

0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ .)7541١‏ 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (7795). 

(:) انظر: «صحيح البخاري» (8058/1). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 


١11لا‏ ؟). 

)ه( تقدم تخريجه عند البخاري برقم ر(ثق ععثللل ١كلاه).‏ ومسلم برقم 
(7/7ا١1/‏ ؟). 

30( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (صحبف تت تلض ة ومسلم برقم 7/0 
75). 1 


(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5945). 


فذرا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(فأدها)؛ أي: اللقطة (إليه) حيث تبين كونه صاحبّها بوصفه لأماراتها التي 
عرفها الملتقط . 

قال ابن بطال: إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول» لزم ملتقطها أن 
يردها إليه» وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى . 

قال: وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم: أنها لا تؤدّى إليه بعد 
الحول؛ استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام -: «فشأنك بها»؛ قال: فهذا 
يدل على ملكها . 

قال: وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن ؟ إذ قال: «فأدّها إليه70' . 

والمراد: أنه إذا استنفقهاء أو تلفت عنده بعد دخولها في ملكه. فإنه 
يضمنها لصاحبها إذا جاء» ويدل عليه ما في رواية بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد ‏ رضي الله عنه : «فإن جاء صاحبها. . . إلخ» بعد قوله: «كلها»”"© 
يقتضي وجوب ردّها بعد أكلهاء فيحمل على رد البدل» وفي لفظ: «فإذا 
جاء صاحبهاء فأده»» فأمره عليه السلام ‏ بأدائها بعد الهلاك؛ لدخولها في 
ملكهء وأما قبل حول التعريف» فلا يضمنها إن هلكت من غير تعد 
ولا تفريط ؛ لأنها أمانة كالوديعة”" . 

وفيه دليل على التقاطهاء ووجوب نيّة الرّد على المالك إذا تبين كونه 
ا 

واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب رد اللقطة على من جاء» فزعم أنه 


200 نقله العيني في «عمدة القاري» /١5(‏ 7177) . 

(5) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «عمدة القاري» للعيني (57١/7/ا7).‏ 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/ 7141١‏ 7147). 


١4 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالوه 


ربّهاء على إقامة بينة؟ أو يكتفى بوصفه لأمارتها؟2'7 

فمعتمد مذهب الإمام أحمد: أنه إذا وصفها بصفاتها المذكورة» دفعها 
إليهء سواء غلب على ظنه صدقه» أو لم يغلب» وبهذا قال مالك . 

وقال الشافعي: لا يجبر على ذلك إلا ببيّنة» ويجوز له دفعها إليه إذا 
غلب على ظنه صدقه . 

وقال أصحاب الرأي: إن شاء دفعها إليه» وأخذ كفيلاً بذلك. 

ولنا: قوله تكد «فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكاتهاء 
فادفعها إليه76" . 

قال ابن المنذر : هذا الثابت عن رسول الله يكل وبه أقول. 

وفي حديث أبي بن كعب» وهو في «الصحيحين» زيادة لمسلم: «فإن 
جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائهاء فأعطها إياه”", والأحاديث 
في مثل ذلك متعددة» ولم يذكر النبي يَلِ البّنة في شيء منهاء ولو كانت 
شرطأً للدفع» لم يجز الإخلال بهء والأمر بالدفع بدونه» ولأن إقامة البيّنة 
على اللقطة يتعذّر؛ لأنها إنما تسقط بحال الغفلة والسهوء فتوقفٌ دفعها إلى 
البيّنة منع لوصولها إلى صاحبها أبداً» وبه يفوت مقصود الالتقاط» ويفضي 
إلى تضيبع أموال الناس» وما هذا سبيله يسقط اعتبار البيّنة فيه؟ كالإنفاق 
على اليتيم» ويلزم القائلَ بهذا ألا يبيح الالتقاط؛ لأنه يكون حيئئذٍ تضبيعاً 
لمال المسلم يقيناً» وإتعاباً لنفسه بالتعريف الذي لا يفيد» والمخاطرة بدينه 


)١(‏ المرجع السابق (*/ 47؟). 
(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم )١777(‏ من حديث أبي بن كعب ‏ رضي الله 


عنة -. 


أكون 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


بتركه الواجب من تعريفهاء وما هذا سبيله يجب أن يكون حراماًء فكيف 
يكون مباحاً» فضلاً عن كونه فاضلاً؟ 

وتعلل القاتلون بالبيّنة بعموم قوله يل : «البيّنة على المدّعي"''»: وهذا 
مدعي . 

قلنا: أجل» ولكن جعل كَل بِيَنةَ اللقطة وصفهاء فإذا وصفهاء فقد أقام 
بيّنته؟ فإن البيّنة تختلف», فإن وصفها اثنان» أقرع بينهماء فمن وقعت له 
القرعة» حلف أنها له» وسُلّمت إليه» وهكذا إن أقاما بيّتين. 

وقال أبو الخطاب: فيما إذا وصفها اثنان» تقسم بينهما؛ لأنهما تساويا 
فيما يستحقانه تساوياً فيها كما لو كانت فى أيديهما. 

والمذهب: الأول وإن وصفها اثنان» فأقام آخر بيّنة أنها له فهى 
لصاحب البيّنة ؛ لأنها أقوى من الوصف . 

فإذا كان الواصف قد أخذهاء انتّزعت منه» ورُدّت إلى صاحب البيّنة ؛ 
لأنا تبيّنا أنها له.» فإن كانت قد هلكتء. فلصاحبها تضمين من شاء من 
الواصف والدافع إليه» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي . 
مالك» ومن عميدة”. 

قال زيد بن خالد الجهني : (وسأله)؛ أي: سأل السائل المتقدم ذكره 
النبي كلهِ (عن ضالة الإبل)؛ أي: عن حكم التقاطها؛ يعنى: هل يجوز 
التقاطها أم لا؟ ومثلٌ الإبل كل حيوان يقوى على الامتناع من صغار السباع . 
(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر (8077/57 لاهلا 0751 , 

١ 
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عراس لجالوه 


ويقدر على ورود الماءء (فقال) له يَكِةِ: (مالك ولها؟) يعني: ليس لك 
هذاء ويدل عليه ما في الرواية الأخرى: «فذرها حتى يلقاها ريها)7' 
(دعها) عنك». ولا تعرض لها؛ (فإن معها) ضالة الإبل» د ا 
(حذاءها) يكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة» ددا 0 أي خنياء 
(وسقاءها) - بكسر الشين: المهملة -» وهو في الأصل ظرف الماء من 
الجلد. والمراد هنا جوفهاء وذلك لأنها إذا شربت يومآ» فإنها تصبر أياماً 
على العطش» وقيل: المراد: عنقها؛ لأنها تتناول المأكيل بغير تعب؛ 
لطول عنقهاء فلا تحتاج إلى ملتقط7" . 

قال في «(شرح المقنع» : كل حيوان يقوى على الآمتناع من صغار 
السباع. وورود الماء لا يجوز التقاطه. ولا التعرض له سواء كان لكبر 


جئته؛ كالإبل والخيل والبقرء أو لطيرانه؛ كالطيور كلهاء أو لسرعته؛ 
كالظباء والصيودء أو بنابه؛؟ كالكلاب والفهود”” . 


وقال الحافظ ابن الجوزي: الخيل والإبل والبقر والبغال والحمر 
والظباء لا يجوز عندنا التقاطهاء إلا أن يأخذها الإمام للحفظ”؟؟. 


قال في «شرح المقنع»: قال عمر رضي الله عنه : من أخذ ضالة» فهو 
ضال؟ أي: مخطىء» وبهذا قال الشافعى» والأوزاعى». وأبو عبيد. 

وقآل مالك: والليث فى ضالّة الإبل :من وجدها فى القرى + عرفهاء 
6١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)9١(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ ”87)» و(عمدة القاري» للعيني /١7(‏ 0/ا1ا). 
(*) انظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر (7/5 0771١‏ . 


(:) انظر: «المذهب الأحمد» لابن الجوزي (ص: .)٠١9‏ وانظر: «عمدة القاري» 
للعينى 2)77١/١7(‏ وعنه نقل الشارح رحمه الله -. 


١١ 


اهن 


عراس لجالوه 


ومن وجدها في الصحراءء. لا يقربهاء ورواه المزني عن الشافعي» وكان 
الزهري يقول: من وجد بدنةء فليعرفهاء فإن لم يجد صاحبهاء 
ال : 

وقال أبو حنيفة : هي لقطة يباح التقاطها؛ لأنها لقطة أشبهت الغنم!" . 

قال البدر العيني في (شرح البخاري»: واختلف العلماء في ضالة الوبل 
هل تؤخذ؟ على قولين : 

أحدهما: لا يأخذهاء ولايعرفهاء قاله مالكء. والأوزاعي» 
والشافعي ؟ لنهيه ‏ عليه السلام عن ضالة الإبل. 


الثانى: أخذها وتعريفها أفضلء. قاله الكوفيون؛ لأن تركها سبب 
لضياعها . 


0. 


وفيه قولٌ ثالث: إن وجدها في القرى» عرّفها» وفي فى الصحراء 
لا يعرّفها” ؛ أي: ولا يأخذها. 


قال في «شرح المقنع»: قد قال يك لمّا سُّئل عن هوامي الإبل: «ضالة 
المسلم حرق النار» رواه النسائي» وابن ٠‏ ماجه كي وروي عن جرير بن 
عبد الله - رضى الله عنه -: أنه أمر بطرد بقرة لحقت ببقره حتى توارت» 


)١(‏ في الأصل: «فليخبر بها»» والمثبت في المطبوع من «المغني» لابن قدامة 
»)7١/5(‏ و«شرح المقنع» لابن أي عمر .)771١/5(‏ 

(0) انظر: «اشرح المقنع» لابن أي عمر (7”/ "1١‏ 

0 انظر: «عمدة القاري» للعيني (؟١/‏ ا؟). 

(5) رواه النسائي ف فى «السنن الكبرى» (4:0/!ا2)65 وابن ماجه 2)550١5(‏ كتاب: 
اللقطةء باب: ضالة الإبل والبقن والعتم+ ؛ عن عبد الله بن الشخير. 


أي[ ”م 


0 


7١ 


عراس الوم 


وقال: سمعت رسول الله يك يقول: «لا يأوي الضالة إل ضال» رواه 
أبو داود» ورواه النسائي» وابن ماجه”' . 


قلت: وفي (صحيح مسلم) من حديث زيد بن خالد الجهني عن 
رسول الله كك قال : «من أوى ضالّة. فهو ضال ما لم يعرّفها»”" . 

ولأبكني أن حديث «الباب» كغيره من الأحاديث صرّحت بعدم التقاط 
ضالة الإبل» فقياسهم يعارضه صريحٌ النص» وكيف يجوز ترك نص 
النبي وله وصريح قوله بقياس نصّه في موضع آخرء على أن الإبل تفارق 
الغنم؛ لضعفهاء وقلة صبرها عن الماء» قاله في شرح المقنع»0” . 

وقد نص الإمام أحمد على أن البقر كالإبل» وهو قول الشافعي» 
وأبن مك 


وحكى عن مالك : أنْ البقرة كالشاة. 
وقال ابن القاسم صاحب مالك : هي ملحقة بالإبيل . 


قال في شرح المقنع» : الحق أصحابتا يقالا يجوز القاطةه البحدةة لآن 
لها أجساماً عظيمة » فأشبهت البغال والخيل؛ لأنها من الدواب» فأشبهت 
البغال» قال: والأولى إلحاقها بالشاة؛ لأن النبى يك علل الإبل بأن معها 


)١(‏ رواه أبو داود »)١770(‏ كتاب: اللقطةء. والنسائي في «السنن الكبرى» 
' (5099)» وابن ماجه (7007)». كتاب: اللقطةء باب: ضالة الإبل والبقر 
والغنم . وانظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر (5/ 7371١‏ 07377 . 
(0) رواه مسلم (56/ا١/؟١),‏ كتاب : اللقطة. باب : في لقطة الحاج. 
() انظر: «شرح المقنع» لابن أي عمر (5/ 0777 . 
() انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (54/5- 50). و«شرح المقنع» لابن أي عمر 
37/5 ). 


١7 
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عراس لجالوه 


حذاءها وسقاءها يريد: شدّة صبرها عن الماء؛ لكثرة ما توعي في بطونها 
منهء وقوتها على وروده» والحمرٌ مساوية للشاة في علتها؛ فإنها لا تمتنع 
من الذئب» وتفارق الإبل في علتها؛ فإنها لا صبر لها عن الماء» ولهذا 
يضرب المثل لقلة صبرها عنه» فيقال: ما بقي من مدّته إلا ظِدْءٌ حمار. 
وإلحاقٌ الشيء بما ساواه في علّة الحكم» ولو فارقه في الصورة» أولى من 
إلحاقه بما يقاربه في الصورة» وفارقه في العلّة(" . 

وهذا اختيار الإمام الموفق كما نبّه عليه في «الإقناع)", 
و«الفروع»7" . 

وقد بيّن يل علة عدم جواز التقاط الإبل بقوله: (ترد) الإبلٌ الضَالَةُ 
(الماء) بنفسها؛ يعني : ترد مناهل الماء غير مبالية من السباع ؟ لعظم جثتهاء 
ونفور صغار السباع منهاء (وتأكل الشجر)؛ أي: تأكل من أوراق الشجر 
وأغصانه ما يكفيها ويقوم بهاء ولا تزال كذلك (حتى)؛ أي: إلى أن 
(يجدها ربها)؛ أي : مالكها. 

فيه : دليل على جواز أن يقال لمالك السلعة: ربٌ السلعة» والأحاديث 
بذلك متضافرةء والأخبار به متظاهرة» إلا أله قد نهى عن ذلك في 
العبد والأمة في الحديث الصحيح» فقال: «لا يقل أحذّكم: ربي)0؟©. 


وقد اختلف العلماء في ذلك» فكرهه بعضهم مطلقاً وأجازه بعضهم 


. )7”:”57 /5( انظر: «شرح المقنع) لابن أي عمر‎ )١( 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ .)57-51١‏ 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (578/5). 

(5) رواه مسلم (27559», كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: حكم إطلاق 
لفظة العبد والأمة والمولى والسيد» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


١ 
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عراس لجالوه 


مطلقاً» وفرق قوم في ذلك بين ما له روح » وما لا روح لهء فكره أن يقال: 
رب الحيوان» ولم يكره ذلك في الأمتعة. 

وصوّب البدر العيني تقييد الكراهة أو التحريم بجنس المملوك من 
الآدميين» فأما غير الآدمي» فقد ورد في عدّة أحاديث”"2» والله أعلم . 

(وسأله) يَكِِ (عن الشاة) تقدّمَ أن الشاة من الغنم» تذكر وتؤذث» وفي 
لفظ: فضالّة الغنم؟2"0 أي: ما حكم ضالة الغنم؟ (فقال) يك للسائل: 
(خذها) إذا وجدتها ضالّة» ثم علل ذلك بقوله: (فإنما هي)؛ أي: الضالة 
إذا وجدتها وأخذتها فهي (لك) إن أخذتها بشرط قصد تعريفهاء فعرفتهاء 
فلم تجد صاحبها (أو) هذه للتقسيم والتشريع (لأخيك) الذي هو مالكهاء 
فإن وجدها عندك. وأراد به: الأخ في الدين» (أو الذئب)؛ يعني: إن 
تركتها ولم تأخذها لا أنت ولا غيرك» فهي طغية: لنذشن غان) ؛ الأنها 
لا تحمي نفسهاء وذكرٌ الذئب مثال» وليس بقيدء والمراد: جنسنُ ما يأكل 
الشاة من السباع”" . 

فإن قلت: في الحديث التصريح بالأمر بالأخذء مع أن الأفضل عند 
إمامكم ترك الالتقاط . 

قلت : هي مسألة خلاف بين الأئمة رضي الله عنهم -: 

قال إمامنا ‏ رضي الله عنه -: الأفضل ترك الالتقاط. وقد رُوي معنى 
ذلك عن ابن عباس» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -» وبه قال جابر بن زيد» 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» للعيني .)717١/1١5(‏ 


زفق تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم . 
(9) انظر : «عمدة القاري» للعيني .)77١ /١7(‏ 


0 

رق <١‏ 7 
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والربيع بن خثيم» وعطاء» ومرٌّ شريح بدرهم» فلم يعرض لم0 والأمة 
محمول على الإباحة كما قدّمنا فى أول الحديث . 
وقال في «شرح المقنع» معللاً لما اختاره الإمام أحمد: هو قول ابن 
عباس» وابن عمرء ولا نعرف لهما مخالفاً فى الصحابة» ولأنه تعريض 
لنفسه لأكل الحرام» وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيهاء فكان 
قال: واختار أبو الخطاب : أنه إن وجدها بمضيعة» وأمن نفسه عليهاء 
فالأفضل أخدّهاء وهذا قول الشافعى» وحكى عنه قولٌ آخر: أنه يجب 
؟,. : 5 2 . ما أوء بي ب سكاو ب ء ذخ ع سكو عم اج 
أخذها؛ لقوله تعالى: ل وَالْمَؤْمونَ والْمُؤّصت بعصم َلآ بعْضن » [التوبة:١/1]»‏ 
فإذا كان وليّه» وجب عليه حفظ ماله. 
وممن رأى أخذها: عفد نة العتسب» والحسن بن صالح. 


وابو حنيفة . 


وأخذها من الصحابة ‏ رضى الله عنهم -: أي ب كفب وسويد بن 

وقال مالك : إن كان شيئا له بال وخطر يأخذه أحبٌٍ إلىّ من تركه ؛ حفظاً 
على صاحبه» ويعرّفه؛ لأن فيه حفظٌ مال المسلم عليه. فكان أولى من 
-: 5 ؟ كتخل من الغرق”" . 

وإن كان شيئاً يسيراً من الدراهمء أو يسيراً من المأكول» فهذا لا فائدة 


في أخذهء وإن أخذه.» جاز. 

(1) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١18556(‏ 

(0) انظر: «شرحا لمقنع» لابن أبي عمر (770/5). 
١5‏ 
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عراس لجالوه 


ومن حجة القائلين بأن الترك أفضل : ما رواه الطحاوي عن الجارود - 
رضي الله عنه ؛ فإنه صحابي» واسمه بشر بن معلى العبدي» ولقب 
بالجارود؛ لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل» فأصابهم» وجرّدهم»ء 
وقدم على رسول الله يليه في العاشرة في وفدٍ عبد قيسء» فأسلمء وكان 
نصرانياًء ففرح النبي يَكِِ بإسلامهء وأكرمهء وقرّبه» قال الجارود: قال 
رسول الله يك : «ضالّة المسلم حرق النار»ء وأخرجه النسائي» 
والطظبرائ 7 

وأجاب من استحتٌ أخذها عن الحديث بحمله على أخذها لغير 
التعريف. وقد بيّن ذلك ما روي عن الجارود ‏ أيضاً » قال: قد كنا أتينا 
رسول الله يكو ونحن على إبل عجاف» فقلنا: يا رسول الله! إنا قد نمر 
بالجرف» فنجد إبلاّ» كه : فقال: «إنَّ ضالَة المسلم حرق النارا» فكان 
سؤالهم عن أخذها لركبها لا لتعريفهاء فأجابهم بأن قال: «ضالّة المسلم 
حرق النار»» كذا قال الطحاوي”"“'». وهذا على جواز التقاط الضوال من 
الإبل ونحوها؛ كما هو مذهب أبي حنيفة» وقد علمت نهي النبي كَكهُ عن 
التقاطهاء وتوعد عليه . 


تنبيهات : 
منها: لو وُجد محرّمٌ التقاطّه بمهلكة؛ كأرض مسبعة» أو قريب من دار 
حرب» أو بموضع يستحل أهله أموالناء أو ببريّة لا ماء فيها ولا مرعى» 
١‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 178)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
(29©», والطبراني في «المعجم الكبير» (5 .)5١١‏ 


(؟) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (5/ .)١77”‏ وانظر: «عمدة القاري» للعيني 
.)358١/1١(‏ 


١ /ا‎ 
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فالأولى جوازأخذه لحفظه؛ استنقاذاً لا لقطة(" . 

وفي «الإنصاف» : لو قيل: بوجوبه إذآ» لكان له وجة2"' . 

وفي «شرح المقنع»: الأولى جواز أخذها للحفظء ولااضمان على 
أخذها؛ لأن فيه إنقاذها من الهلاك» فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حريق» فإذا 
حصلت في يده» سلمها إلى نائب الإمام» وبرىءَ من ضمانهاء ولا يملكها 
بالتعريف ؛ لأن الشرع لم يرد بذلك فيها!”" . 

ومنها: أن من ترك دابة» لا عبداً ومتاعاً بمهلكة أو فلاة ترك إياس؛ 
لانقطاعهاء أو عجزه عن علفهاء ملكها أخذهاء وبه قال الليث» 
والحسن بن صالح» وإسحاقء لا إن تركها ليرجع إليهاء أو ضلّت منه. 

وقال مالك: هي لمالكهاء والآخرُ متبرع بالنفقة» لا يرجع بشيء؛ لأنه 
ملك غيره» فلم يملكه بغير عوض من غير رضاه؛ كما لو كانت في غير 
مهلكة. ولا يملك الرجوع؛ لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه» فلم يرجع 
بشيء؛ كما لو بنى داره. 

ولنا: ما روى الشعبي : أن رسول الله يكِ قال: «من وجد دابّة قد عجز 
عنها أهلها فسيبوهاء فأخذها فأحياهاء فهي له . 

قال عبد الله بن حميدٍ بن عبد الرحمن: فقلت ‏ يعني : للشعبي -: من 
حدّثك بهذا؟ قال: ل ا ميات رسول الله يله رواه أبو داود 
0 


. )7:5 /5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.)5 07 /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )0( 


(6) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (7715/5) . 
(5). رواه أبو داود(7695). كتاب : الإجارةء باب : فيمن أحيا حسيراً . 


١8 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عند اليه 


وفي لفظ عن الشعبي» عن رسول الله َيِه قال: «من ترك دابّة بمهلكة. 
فأحياها رجل» فهي لمن أحياها"'": ولأنه لما أحياها وأنقذها من الهلاك» 
ملكها؛ حفظاً للمال عن الضياع» ومحافظة على حرمة الحيوان» وفي القول 
بأنها لا تملك تضييع لذلك كله من غير مصلحة تحصل» ولأنه تركه رغبة 
عنهء وعجزاً عن أخذهء فملكه أخذه؛ كالساقط من ابن السبيل» وسائر 
ما ينبذه الناس رغبة عنه» بخلاف ما إذا كان المتروك متاعاًء فخلصه 
إنسان» فإنه لا يملكه؛ لأنه لا حرمة له في نفسهء ولا يخشى عليه التلف؛ 
كالخشبة» وأما الحيوان» فإنه يموت إذا لم يطعم ويسقء وتأكله السباع» 
والمتاعٌ يبقى حتى يرجع إليه صاحبهء وفيما إذا كان المتروك عبداًء فإنه 
لا يملك بأخذه أيضاً؛ لأن العبد في العادة يمكنه التخلص إلى الأماكن التي 
يعيش فيها؛ بخلاف البهيمة» وله أخذ العبد والمتاع ليخلصه لصاحبه»ء وله 
أجر المثل» نص عليه الإمام أحمد في تخليص المتاع» وقيس عليه 
العسلد0" , 

ومعتمد المذهب: لا يسوغ له الرجوع إلآّ بأجرة حمل متاع» وبنفقة 
واجبة حيث نوى الرجوع . 

ومنها: لو أخذ ما يلقى في البحر خوفاً من الغرق» فهل يملكه أخذه؛ 
لأنه نود كنك إباتو ا لام 

قال في «الإقناع»: لا يملكه أخذه”" . 


وقال الحارثي : نصّ عليه . 


.)717788( رواهابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 07375717370 . 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 77) . 
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عراس لجالوه 


وقيل: يملكه أخذه؛ قدّمه في «الفائق»» و«الرعايتين»» وصححه في 
«النظم»» وقطع به في «التنقيح )237 و«المعيو 0 والالغاية200. وأشتاز 
لخلاف «الإقناع» . 

قلت: كلام صاحب «الإقناع» ‏ فى آخر إحياء الموات - صريح بأنه 
لاك ار تاعاق إرلة باه اللنلة» فإن ظاهره: أنه يملكه؛ حيث 
قال: وإن ترك دابّة بمهلكة أو فلاة ترك إياس . . . إلخ» ملكها آخذها إلا أن 
يكون تركها ليرجع إليهاء أو ضلّت عنهء وكذا ما ألقي خوف الغرق©2؛ 
أي : في البحر»ء فيملكه أخذه؛ لأن مالكه ألقاه باختياره» فأشبه المنبوذ رغبة 
عنه؛ كما في «التنقيح''2. و«المنتهى”"'2» وغيرهماء فهو مخالف لما 
قدّمه في إحياء الموات» ويحتمل أنه أراد التشبيه بالمستثنى» فلا مخالفة 
حينئذ» قاله في «شرحه)”" ». وعلى كل» فالمعتمد: أنه يملكه أخذهء والله 
الوق 


.)7555 انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص:‎ )١( 

(') انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (700-799/9). 
6 انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي .)5١9/5(‏ 
(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 77) . 

(5) المرجع السابق» .)4١/(‏ 

() انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 516). 

0) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (7/ 709). 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (4/ الف 
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همل 


غزاس جلو 


جمع وصية . 

قال ابن القطاع: يقال: وَصَيْتْ إليه وصاية» ووّصيّة» ووصّيتهء 
وأوصيته» وإليه» ووصّيْتْ الشيء بالشيء وصياً: وصلته. 

قال الأزهري: سّميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما وصى بهاء وصل 
ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته» يقال: وصَّىء وأوصى 
بمعنى''2» والاسم : الوصية والوصاة”" . 

وهي شرعاً: الأمر بالتصرف بعد الموت» وبمال التبرع به بعد 
التو 

وذكر الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب ثلاثة 


08 
احاديث : 


.)771 انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 


(0) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 7595). 
9) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١١7177/7”(‏ 
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عراس لجالوه 


- 
ناي > موس 3 
. 


عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ عُمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُما -: أن رَسُولَ الله يك قَالَ 0 


إن 5 ك1 04 ب كن 200 و لي للم 
امرىع مُسْلم ل شئء يُوصى فيه » بيت يلتك ا وَوَصينَه ” 
ا( 

ادَ مُسْلِمٌ قال ابن عم ث على ليله مُئْذ سَمعْتْ رَسُولَ الله عَكللِ 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (750417)., كتاب: الوصاياء باب: الوصاياء 
وقول النبي يَلِْ: «وصية الرجل مكتوبة عنده»» ومسلم 2)4-١/1771(‏ في أول 
كتاب : الوصية» وأبو داود (75877)» كتاب : الوصاياء باب : ما جاء فى ما يؤمر 
دعن الوضية بوالسات (08 083+ تاي الوصابا» ياب "الكراغية ف 
تأخير الوصية» والترمذي (941/5)» كتاب : الجنائزء باب: باعاق الع عل 
الوصية 9110 )سان الرضاياء بات :ها جاطاق الكدك على الرضية 
وابن ماجه (77965: .)777١7‏ كتاب : الوصاياء باب: الحة علق الوضية : 

(0) رواه مسلم /١771(‏ 5)» في أول كتاب: الوصية» والنسائي (2»)7514 كتاب: 
الوصاياء باب: الكراهية في تأخير الوصية 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السنئن» للخطابي »)8١/5(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (1/ 2275١‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ .)77٠6‏ و«المفهم) 
للقرطبي (579/5), واشرح مسلم» للنووي .)74/١١(‏ و«#شرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (7/4)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 


١6 


0 
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عراس لجالوه 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرٌ - رضي الله 
عنهما -: أن رسول الله كَل قال: ما حقٌ امرىء مسلم) كلمة (ما) بمعنى : 
5-6 هكذا وقع في أكثر الروايات بلفظ: مسلم» وليست هذه اللفظة في 
رواية الإمام أحمد عن إسحاق بن عيسىء عن مالك”'؟: والوصف بالمسلم 
هنا خرج مخرج الغالب» فلا مفهومٌ له. أو ذكر للتهييج؛ لتقع المبادرة 
لامتثاله؛ لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك”" (له شيء) قلّ أو 
جلّء فهو واقع صفة لامرىءٍ (يوصي فيه) جملة فعليه صلةٌ لشيء (يبِيتُ 
ليلتين) جملة فعلية وقعت صفة أخرى لامرىء . 

وقال الحافظ في «الفتح»: (يبيثٌ) كأن فيه حذفاً تقديره: أن يبيت» 


ا 0 


وهي كقوله تعالى : # وَمِنَ ءَايديِهء برِبِحكم الْبرْقَ4 [الروم:14]» انتهى7" . 


واعترضه البدر العينى بأنه قياس فاسدٌّء وفيه تغيير المعنى أيضاًء وإنما 
قدّر «أنْ) في قوله: #ابِرِبيحكُم #؛ لأنه في موضع الابتداء؛ لأن قوله: 
# وَمِنَ يدن 4 في موضع الخبرء والفعل لا يقع مبتدأء فيقدر «أنْ» فيه 
حتى يكون في معنى المصدر. فيصح حينئذ وقوعه مبتدأء كذا قال”*' . 

21/95 و«طرح التثريب» للعراقى (ج/ عمط و(فتح الباري» لابن حجر 


(7"607/5). و«عمدة القاري» للعينى »)7577/١5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(7/6). و«سبل السلام» للصنعاني »)٠١/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 


(ك/ ؟ غ١‏ ). 
)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» »)١1١1/7(‏ بلفظ : «ما حق امرىء له شيء. . .) 
الحديث. 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (701//0) . 
قرف المرجع السابق» الموضع نفسه . 
(5:) انظر: «عمدة القاري» للعيني (5١/58؟).‏ 
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عراس لجالوه 


(إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده)؛ وفي لفظ عند مسلم: ما حقٌ امرىءٍ مسلم 
له شيء يريد أن يوصي فيه يبيثُ ليلتين27» وفي رواية: «ثلاث ليال)0", 
فقوله: «إلاا ووصيته» مستثنى» وهو خبر ما» التي هي بمعنى ليس» والواو 
فيه لجال 

قال صاحب «المظهر»: قيدٌ ليلتين تأكيد لا تحديد؛ يعني: لا ينبغي له 
أن يمضي عليه زمان» وإن كان قليلاً» إلا ووصيته مكتوبة. 

وقال الطيبي: وتخصيص ليلتين تسامحٌ في إرادة المبالغة؛ أي: 
لا ينبغي أن يبيت ليلة» وقد سامحناه في هذا المقدار» فلا ينبغي أن يتجاوز 
ع0 , 

وقال الإمام النووي في (اشرح مسلم»: وفي وواية: كلاف ال0؛ 
أي : وهي رواية مسلم. والنسائي*' . 

والحاصل: أن ذكر الليلتين أو الثلاث لرفع الحرج؛ لتزاحم أشغال 
المرء التي يحتاج إلى ذكرهاء ففسح له هذا المقدار؛ ليتذكر ما يحتاج 
إليي0) , 

وفي رواية عند الإمام أحمد: «حقٌّ على كل مسلم أن لا يبيت ليلتين وله 


.)١/1١771/( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١771/(‏ 5). 

(9) نقلهما العيني في «عمدة القاري» /١5(‏ 75). 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .075/١١(‏ 

(0) وتقدم تخريجه عندهما. 

() انظر: («فتح الباري» لابن حجر (708/0). وعنه: العيني في «عمدة القاري» 
(288/15). 


0 
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عراس لجالوه 


ما يوصي فيه»» الحديث"'“2» وفي رواية عند الإمام الشافعي بلفظ : «ما حقّ 
امرىءٍ مسلم يؤمن بالوصية»؛ الحديث”". 
قال ابن عبد البر : فسّره ابن عينية : يؤمن بأنها حق7" . 


وأخرجه أبوعوانة بلفظ: «لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين» 
الجديق7 7 


وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة» عن مالك» وابن عون 
جميعاً» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً» بلفظ : «ما حقّ امرىءٍ مسلم له مال 
يريد أن يوصي فيه)!*' . 

وذكره ابن عبد البر من طريق ابن عون بلفظ: «لا يحل لامرىءٍ 


مسلم)"". 


ففيه حث على الوصية » واحتجث بظاهره الظاهرية على أنها واجبة9" . 
وقال الزهري: جعل الله الوصية حقاً مما قلّ أو كث”" . 

500 0 و جا عاك له ار 9(6) 
قيل لأبي مجلز : على كلّ مَيْتِ وصية؟ قال: كل من ترك خير”؟'. 


.)١١ رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟/‎ )١( 

(؟) رواه الإمام الشافعي (518_السئن المأثورة) . 

(*) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)791١/1١5(‏ 

(5) رواه أبو عوانة في (مسنده» (/ 81/7). 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ /701). وعنه نقله الشارح ‏ رحمه الله -. 

(0) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر )791١/1١5(‏ وقال: ولم يتابع على هذه اللفظة . 

0) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)78/١5(‏ 

(6) رواه عبد الرزاق في اتفسيره») (١/58)غ»‏ ومن طريقه: الطبري في «تفسيره) 
.)١ 7١/9‏ 

9( ذكره ابن قدامة في «المغني» (5/ 00). 
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عراس لجالوه 


وقال ابن حزم: روينا من طريق عبد الرزاق» عن الحسن بن عبد الله 
قال: كان طلحة بن عبيد الله» والزبِيدٌُ يشددان في الوصية(2» وهو قول 
عبد الله بن أبي أوفى» وطلحة بن مصرّف. وطاوس» وغيرهم . 

قال ابن حزم : وهو قول سليمان» وجميع أصحابنا. 

وقالت طائفة: ليست الوصية واجبة» سواء كان الموصي موسراًء أو 
فقيراً» وهو قول النخعي» والثوري» ومالك». والشافعي» وأبي حنيفة» 
واحمده رفن 0 

وقال ابن العربي : أما السلف الأولء فلا نعلم أحداً قال بوجوبها"” . 

وفي «شرح المقنع»: الوصية بجزءٍ من ماله ليست بواجبة على أحد في 
قول الجمهور. وبذلك قال الشعبي» وذكر الأئمة الأربعة وغيرهم. 

وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبةٍ إلآ على من عليه 
ديق وسقوق يقي بتنة + وأمائة بغير إكدهناة الأظائفة شت فا وعدي . 

وقال أبو بكر بن عبد العزيز: هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون» وهو 
قول داود» وحكى ذلك عن مسروق» وطاوس» وإياس» وقتادة» وابن 
جرير» واحتّجوا بالآية» وخبر ابن عمرء قال: نسخت الوصية للوالدين 
والأقربين الوارثين» وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين» وحبّة الجمهور: 
أن أصحاب رسول الله يلِ أكثرهم لم يوص ؛ لأنه لم يُنقل عنهم وصية» ولم 
يُنقل لذلك نكيرء ولو كانت واجبة» لم يُخْلوا بذلك» ولنقل عنهم نقلاً 


.)1١5377:5( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

(9) انظر: «المحلى» زه (17/9”). 

(*) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (8/ 77/5). 
(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ 797). 
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ظاهراً؛ لأنها عطية لا تجب فى الحياةء فلا تجب بعد الموت؛ كعطية 
الأجانب. 
فأمًا الآيقء فقال ابن عباس - رضى الله عنهما-: نسبخها قوله تعالى: 
4 وتر وو مه 


# لرَجَالٍ تضيت هما رلك لْولِدَانِ وَالافرَبون عن [النساء: 11 وقال ابن عمر: 


نسختها أية الميراث”"2» وبه قال عكرمة» ومجاهدء ومالك» والشافعي. 

وذهبت طائفة ممن يرى نسخ القرآن بالسئّة إلى أنها نُسخت بقول 
النبي بكلِةِ: «إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٌّ حقّهء فلا وصية لوارث)0”", 
وحملوا حديث ابن عمر هذا على من عليه واجب» أو عنده وديعة0) . 

وفي «١شرح‏ البخاري» للبدر العيني: ليس الاستدلال على وجوب 
الوصية بحديث ابن عمر بصحيح؛ لأنه راوي الحديث» ولم يوص» ومحال 
أن يخالف مارواه لو كان واجب*2. وردّ ذلك بأنه (زاد مسلم) في 
(صحيحه» على البخاري : (قال ابن عمر) ‏ رضي الله عنهما -: (ما مرّت 
عليّ ليلةٌ) واحدةٌ (منذ سمعتُ رسول الله يكل يقول ذلك)؛ أي: الذي مر 
وعو "ما من امرئء سبلم 1 الحديث (إِلآ وعندي وصيتي) مكتوبة» فهذا 


6 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/599؟).‏ 

2( روأه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟9/5١١).‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(كره؟؟). 

(9) رواه أبو داود (281). كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الوصية للوارث» 
والترمذي (١5؟١5),‏ كتاب: الوصاياء باب: ماجاء: «لا وصية لوارث»» 
وقال: حسن صحيح » وابن ماجه (7١/ا؟)2‏ كتاب: الوصاياء باب: لا وصية 
لوارث» من حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه -. 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ .)5١5-515‏ 

(5) انظر: «عمدة القاري) للعيني (5١/97؟).‏ 


١ /ا‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ان 2 أن كا نكا الماؤضيية ارو ا حت 1 ها نما مهدا بق اعد 
وغيره عن حمّاد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» قال: قيل لابن عمر في 
مرض موته : ألا توصي؟ قال: أمّا مالي» فالله أعلم ما كنث أصنع فيه» وأمّا 
رباعي» فلا أحبٌ أن يشارك ولدي فيها أحد"''. وجمع بينهما بعضهم بأنه 
كان يكتب وصيته»ء ويتعاهدهاء ثم صار ينجز ما كان يوصي به متعلقاً 
بموته» وإليه الإشارة بقوله : الله يعلم ما كنت أصنع في مالي» ولعلَّ الحامل 
له ذلك حديثه: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
الما فصار ينجز ما يريد التصدق به فلم يحتج إلى ا 


ونقل ابن المنذر عن أبي ثور: أن المراد بوجوب الوصية في الآية 
والحديث يختص بمن عليه حقٌّ شرعييٌ يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم 
يوص به؛ كويعة» ودين لله» أو لادمىّ. قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله : 
اله شيء يريد أن يوصي فيه»؛ لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه» ولو 
كان مؤجلاً؛ فإنه إذا أراد ذلك» ساغ له'*؟. وإن أراد أن يوصي بهء ساغ له. 


وفي الحديث : دليلٌ على جواز الاعتماد على الكتابة والخطء ولو لم 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 42١85‏ وابن أبي الدنيا في «إصلاح 
المال؛ (ص: »)١١8‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» .)١١94/5(‏ وسنده 
صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (0/ 709) . 

0) رواه البخاري (50651)» كتاب: الرقاق» باب : قول النبي كَلِةِ: «كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل» . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7”09/65): وعنه: العيني في «عمدة القاري» 
(59/15). 

(4) المرجعان السابقان. 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


يقترن ذلك بالشهادة» وبه قال الإمام أحمدء ومحمدبن نصر من 
الشافعسة 0 


وقال الشافعى: المراد بهذا الحديث: الحزم والاحتياط للمسلم» 
أن تكون وصيته مكتوبةٌ عنده» فيستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحته» 
ويُشهد عليها فيهاء ويكتب فيها ما يحتاج إليه» فإن تجدّد أمرْ يحتاج إلى 
الوصية بهء ألحقه”' . 

وقال الإمام النووي: قالوا: لا يكلف أن يكتب كلَّ يوم محقرات 
المعاملات وجزئيات الأمور المتكررةء ولا يقتصر على الكتابة» بل 
لا يعمل بهاء ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بهاء قال: هذا مذهبناء 
ومذهب الجمهور”" . 

فإن قيل: من أين اشتراط الإشهاد مع أن إضماره فيه بُعد؟ 

أجاب : بأنه قد استدل عليه بأمر خارج ؛ كقوله تعالى : « عَبَدَه بَتِيَم إدَا 
1 دك لْمَوَثُ حِنّ ألْوسهبَةِ أنْسَان # [المائدة: ١١٠]؟‏ فإنه يدل على اشتراط 
الإشهاد في الوصية ار 

وقال القرطبي: ذكرٌ الكتابة مبالغةٌ في زيادة التوتّقء وإلاً فالوصية 
المشهود بها متفق عليهاء ولو لم تكن مكتوبة”*'» انتهى 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 709) . 

() نقله النووي في «شرح مسلم» .)70/١١(‏ 

فرق المرجع السابق» /١١(‏ 77900). 

(4؟) السائل والمجيب في هذه المسألة هو العيني» كما في «عمدة القاري» له 
(53/15)» خلافا لما يوهمه كلام الشارح ‏ رحمه الله -. 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0147). 


١4 


0 
يا ”ب جيرا 


07 عند اليه 


قلثُ: لا يخفى على منصنب أن الآية التي فيها الإشهاد ليس فيها ذكر 
الكتابة» فدلّت الآيات والأحاديث على ثلاث حالات للوصية؛ لأنها إمّا أن 
تكون مكتوبة» أو لاء وعلى كلّء إِمّا أن يكون أشهد عليهاء أو لاء فإذا 
كانت مكتوبة» وقد أشهد عليهاء فمتّفق على العمل بهاء وكذا إذا كانت غير 
مكتوبة» ولكنه قد أشهدَ عليهاء وأما إذا كانت مكتوبة بخطه المعروف» 
ولا شهادة عليهاء فهي محل نزاعء وأما القسم الرابع» وهو ألا تكون 
مكتوبة» ولا إشهاد عليهاء فهو غير ملتفت إلى هذا رأساً. 

قال مكو الوؤزاء ابن النظفر عون الفو يخ شير ة + رصم الله بورض 
عنه -: اختلفوا فيما إذا كتب وصيته بخطه يعلم أنه خطهء ولم يُشهد فيهاء 
هل يحكم عليه كما لو أشهد بها؟ فقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي : 
لا يحكم بها. 

وقال أحمد: من كتب وصيته بخطهء ولم يُشهد فيهاء حكم بها مالم 
يعلم رجوعه عنهاء انتهى'" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مختصر الفتاوى المصرية»: إذا 
كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتره» أو كان له وكيلٌ يكتب 
بإذنه» فإن وصيّه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطهء أو خط وكيله 
فما كان مكتوباً ليس عليه علامة الوفاء» كان بمنزلة إقرار الفيضم فغط 
الميت» وإقرارُ الوكيل فيما وُكل فيه» أو خطّه» مقبولٌ» ولكن على صاحب 
الدين اليمين أنه لم يقبض» ولم يبرأء وأنه يستحقهء انتهى”" . 


.)8١ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )١( 
.)07١ /5( وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )0( 


١1 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


ومنديد الكلهن: اعنيار كول اللخط قط الوضي » إما نإقزان وات أنه 


خط موونةة أوركنة اتقديند أنه اولي 
تنبيهان : 

الأول: تجب الوصية على مَنْ عليه حقٌّ بلا بيّنة» فيوصي بالخروج منه» 
وتسن لمن ترك خيراً - وهو المال الكثير عرفا بحُمسه لقريب فقير» 
ولعالم» ومسكين» وتُكره في حق فقيرٍ له ورثة» إلا أن يكونوا أغنياء» فإن 
كانوا كذلك» فتباح إذآًء وتحرم ‏ ولو لصحيح ممن يرثه غير زوج وزوجة - 
بزائد على الثلث لأجنبي» ولوارث بشيء» وتصحء وتقف ع إجازة 
الورثة»؛ وتصح ممن لا وارث له بنحو رحم بجميع ماله» فلو ورتّهُ زوج أو 
زوجة» وردَّها بالكلٌ» بطلت في قدر فرضه من ثلثيه» فيأخذ وصيّ الثلث» 
ثم ذو الفرض فرضه من ثلثيه؛ ثم تتم الوصية منهماء ولو وصّى أحدهما 
الاح قله كله ]ونا روصي 

الثاني : يُستحب أن يكتب في صدر وصيته : بسم الله الرحمن الرحيم» 
هذا ما أوصى به فلان: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنّْ 
متحمد] غندة ورسوله» وأن السنة حق» والثار حق ع :وآن السناعة ائية لا:زيب 
فيهاء وأنْ الله يبعث مَنْ في القبور» وأوصي من تركتُ من أهلي أن 
يتقوا الله» ويصلوا ذات بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» 
وأوصيهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب: # يبن إِنَّ أله أضطق لَكُم أدبن 
قلا تَمودن ل لسر مُسَلِحُونَ © [البقرة: 17]. أخرجه سعيد عن فضيل بن 
عيّاض» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك - 


.)550 /5( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )١( 
.)558-5457/5( (0؟) المرجع السابق»‎ 


1١1١ 


0 
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عراس لجالوه 


رضي الله عنه » قال أنس : كانوا يكتبون في صدور وصاياهم» فذكر'' . 

وروي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنه كتب في صدر وصيته : 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ذكرُ ما أوصى به عبد الله بن مسعود إِنْ حدث 
لي حادثٌُ الموت من مرضي هذا: أن مرجع وصيتي إلى الله تعالى» ثم إلى 
الزبير بن العوام» وابنه عبد الله» وأنهما في حل وبل مما وليا وقضياء وأنه 
لا تزوّج امرأة من بنات عبد الله إلا بإذنهما(" . 

وروق ابه عبد البرء قال: كان في وصية أبي الدرداء : بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما وصى به أبو الدرداء: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك لذ وآن هيدا عبده ووسولت أن الجن سق » وأن الثار حقة 
وأنّ الله يبعث مَنْ في القبورء وأنه يؤمن بالله واليوم الآخرء ويكفر 
بالطاغوت» على ذلك يحيا ويموت إن شاء الله تعالى 7" . 

تتمة في ذكر أحاديث مما ورد في الحث على الوصية والترهيب من 
تركها: 

روى ابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من مات على 
وصيةٍء مات على سبيلٍ وسنة» ومات على تقى وشهادة» ومات مغفوراً 
0ك 


2000 رواه سعيد بن منصور فى «ستنه») ا 61 ”5 وعيد الرزاق فى «المصنف» 


- 3 


(6©» والدارقطني في «سننه» (5/ »)١55‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/ ام ؟). 


() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)١59/7(‏ والحاكم في «المستدرك» 
077 ). والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 7587). 

(") رواه ابن عبد البر في «التمهيد» .)709/١5(‏ 

(4) رواهابن ماجه .»)770١(‏ كتاب: الوصاياء باب : الحث على الوصية . 


فول 


0 
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عراس لجالوه 


وروى الطبراني في «الصغيرء والأوسط» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما : أنه قال: ترك الوصية عارٌ في الدنياء ونارٌ وشنار في الآخرة”" . 


وروى أبو داود» والترمذي وحَسّنه» وابن ماجه عن أبي هريرة 5 
رضى الله عنه -: أن رسول الله كل قال: «إِنَ الرجلٌ ليعمل ‏ أو المرأة - 
بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموت». فيضارَان في الوصية» فتجب 
اا 0 : # بعد وَصِيَّةَ نوص بآ 

م< دس 3 مورلا 


َو ديْنِ غير مضكاآ مُصَكآرٌ © حتى بلغ : © وَدَلِلكت هك الفوز الْعَظِيهمُ 20# [النسا 


]م 


ولفظط ابن ماجه : إن الرجل ليعملٌ بعملٍ أهل الخير سبعين سنة » فإذا 
أوصى» حاف في وصيته» فيختم له بشرٌ عمله» فيدخل النار» وإِنْ الرجل 
ليعملٌ بعمل أهل الشر سبعين سنةء فيعدل في وصيته» فيختم له بخير 
عمله» فيدخل الجنة»7" . 


وروى النسائي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النني ك2 : أنه 
قال: : «الإضرار ذ في الوصية من الكبائر». ثم تلا : # د يِيْلَحخُدُود أي 4(4) 


[النساء: .]1١17‏ 
وروى أبو يعلى بإسنادٍ حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (6577)» وفي «المعجم الصغير» (809). 

(؟) رواه أبو داود (27585717» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في كراهية الإضرار في 
الوصية» والترمذي »)75١1١17(‏ كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الضرار في 
الوصية . 


(9) رواهابن ماجه ,.)77١١(‏ كتاب : الوصاياء باب : الحيف في الوصية . 
(5) رواه النسائى فى «السئن الكبرى» (؟95١١١).‏ 


1١67 


اهن 


عراس لجالوه 


كنا عند رسول الله عَكَئِية. فجاء رجلّ فقال: يا رسول الله! مات فلان» قال: 
«أليس كان معنا آنفا؟». قالوا: بلى» قال: «سبحان الله! كأنها أخذة على 


غضب» المحرومٌ من خرم وصيته)7 . 


ورواه ابن ماجه مختصراً قال يللد : «المحروم من حرم و0 


والله أعلم . 


6 رواه أبو يعلى في «مسنده» (5177)» وكذا الطيالسي في «مسنده» (7117). 

(؟) رواه ابن ماجه .)770١(‏ كتاب: الوصاياء باب: الحث على الوصية. وانظر 
فيما ذكره الشارح ‏ رحمه الله من الأحاديث في هذه التتمة: «الترغيب 
والترهيب» للمنذري )١78/5(‏ وما بعدها. 


5 
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عراس لجالوه 


2 و 


2-1 4 2 2 و 
من الوجَع ار 019 دي مَالِء وَلاَ يري إلا ابنةٌ لي» اعد 1 


مَالِي؟ قَالَ: «لا». قُلتُ: فَالشَّطْدُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَالثُلْتُ؟ 
قَالَ: «الثُّلْثُ 86 لتُلْتْء وَالتُلْتُْ كفيك نك أن تَدَويو وَرَنْتَلكَ أَغْنياء خَيْرٌمِنْ أن تَدََهُم 
0 وَإنَكَ لَنْ تُنفِقَ تُنْفْقَ تَمقَة تب : بنَِي بها جه ا إلا جرت بها 


- 
0 


مَا تَجْعَلُ في في الريك ثَالَ: فَقْلتُ: يَا رَسُولَ الله! حلت عد 
أشحابي» قاذ : (إنّكَ لَنْ ُحَلّف فَتعْمَلَ عَمَلا تفي به وَجْه اللو إلا ازَْدْتَ 


ص - مع 


به دَرجَة وَرِفْعَة وَلَمَلَكَ أَنُْحَلْفَ حتّى يَنتقع بك أو قوام. وَيْضْرٌ بك آخَرُونَ» 


- 


0 تددم هم عَلَى أَعقَايهِْ» كن البائِي ع سَعْدٌ 


)١(‏ *# تخرييج الحديث: رواه البخاري (77؟7١).‏ كتاب: الجنائزء باب: رثى 
النبي كَكِيِ سعد بن خولة» واللفظ له. و(05).» كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أن 
الأعمال بالنية والحسبة» و(١7091)»‏ كتاب: الوصاياء باب: أن يترك ورثته 
أغنياء خير من أن يتكففوا الناس». و(”7097). باب: الوصية بالثلث» 
و(١77/7)»‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي ككِ: «اللهم أمض - 


١" 


و 


(عن) أبي إسحاق (سعدٍ بن أبي وقاصٍ - رضي الله عنه -) واسم 


أبي وقاص: الاك يدن في ويقال: اتناس بوانت 


00 ِ 
زهرة بن كلاب بن مرة» القرشئٌ » الزهرىٌ» وأمه حَمْنةَ بنت سفيان» وقيل : 
بنت أبي سفيان بن عبد شمس بن عبدٍ منافٍ. 


أسلم قديمآ على يد الصدّيق الأعظم وهو ابن سبع عشرة سنة» وقال: 


لأصحابى هجرتهم)» و(57١5).‏ كتاب: المغازي» باب : حجة الوداع 
و(0079). كتاب: النفقات. باب: فضل النفقة على الأهل. و(0770), 
كتاب: المرضء» باب: وضع اليد على المريض.» و(5755). باب: ما رخص 
للمريض أن يقول: إني وجع» وارأساه! أو اشتد بي الوجعء و(7١5601)»‏ كتاب: 
الدعوات» باب : الدعاء برفع الوباء والوجع. و(؟1ه”57). كتاب الفرائض » 
باب :: ميراث البنات . 

ورواه مسلم .)9-5/١1574(‏ كتاب : الوصية» باب : الوصية بالثلث» وأبو داود 
(586) كتاب: الوصاياء باب: ماجاء فيما لا يجوز للموصى فى ماله» 
والنسائى (75575- 73070373237)., كتاب: ال باب: الوصية بالثلث» والترمذي 
(511), كتاب : الوصاياء باب: ماجاء فى الوصية بالثلث» وابن ماجه 
(©»©» كتاب : الوصاياء باب : الوصية بالثلث . 

# مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (5/ 85)» و«الاستذكار» لابن 
عبد البر »)71/١/1(‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربيى (75178/48)»: و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0/ 0757 و«المفهم» للقرطبي (057/5)» واشرح 
مسلم» للنووي .)77/١١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 4)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار .)١777/7(‏ و«التكت على العمدة» للزركشي 
(ص : 0 و(فتتح الباري» لابن حجر دك رط ضرة ” و«عمدة القاري» للعينى 
(88/4)»: و«سبل السلام» للصنعاني (”7/ 5 »2٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
١ 8/5‏ ). 


157 


أي[ ”هج 


0 


7١ 


عراس الوم 


كنثُ ثالث الإسلام''"2» وأنا أول من رمى بسهم في سبيل الله" : وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجتة» شهد المشاهد كلّها مع رسول الله يككوء كان قصيراً 
غليظاً ذا هامة» شثنَ الأصابع» أدَمَّء أفطسسء أشعرٌ الجسدء مات في قصره 
بالعقيق قريبآ من المدينة» فحُمل على رقاب الرجال إلى المدينة» وصلّى 
عليه مروان بن الحكم» وهو يومئذٍ والي المدينة» ودذفن بالبقيع سنة خمس 
وخمسين» وقيل: سبع وخمسين» وقيل: ثمان وخمسين» وله بضع 
وسبعون نة...وقيل > الشان وثماتوة ننة ءاوهو آخر الفشرة موناء ولاه 
عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ الكوفة . 

روى عنه: عبد الله بن عمرء وجابرء وسمرةء وعامرء ومحمدء 
ومصعب بنوهء وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف». وابن المسيب» 
وأبوغفيان النهية 59 


(قال) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: (جاءني رسول الله كل 


)١(‏ رواه البخاري ,)7675١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب سعد بن 
أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه البخاري (7077), كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب سعد بن 
أبي وقاص ‏ رضي الله عنه » ومسلم (275977). كتاب : الزهد والرقائق. 

(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» 2)١71//7”(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري 
(5/5)». و«المستدرك» للحاكم (/ 070). و«حلية الأولياء» لأبي نعيم 
(/47). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟555/5)» و١تاريخ‏ بغداد» للخطيب 
البغدادي »)١55 /١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)78٠ /7١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (؟/ 557)». و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2)5١1/١(‏ 
و«تهذيب الكمال» للمزي ,»)709/٠١١(‏ و(سير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ 2)97 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (”/ 201/7 و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(5/؟١ة).‏ 


1١ 11/ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


يعودني) جملةٌ وقعت حالاً (عام حجّة الوداع)» وسعد ‏ رضي الله عنه - 
يوم بمكة (من وَجّعٍ اشتدٌ بي)» وفي لفظ: «من وجع أشفيت منه على 
الموت”2» واتفق أصحاب الزهري على أنَّ ذلك كان في حسّة الوداع» إل 
ابن عبيينة قال: في فتح مكةء أخرجه الترمذي”"' وغيره» واتفق الحفاظ على 
أنه وهم فيه» على أنه قد ورد ما يؤيد كلام ابن عيينة؛ فقد أخرج الإمام 
أحمد» والبزار» والطبراني» والبخاري في «التاريخ»» وابن سعد من 
حديث عمرؤوين القاري: أنْ رسول الله كه قدم. فخلف سعدا مريضاً؛ 
حيث خرج إلى حنين» فلما قدم من الجعرانة معتمراء دخل عليه وهو 
مغلوب» فقال: يا رسول الله! إن لي مالآ وإني أورث كَلالَة أفأوصي 
بمالي؟ الحديث”"'؛ ويمكن الجمع بأن ذلك وقع مرّتين» وأنه في الفتح لم 
يكن له وارث من الأولاد”؟؟؛ فإن لم يحمل على التعدد» وإلا فالصحيح 
ما في «الصحيح»» والله أعلم . 

قال سعد: (فقلثُ: يا رسول الله! قد بلغ بي من الوجع ما ترى) فيه 
دليل على عيادة الإمام أصحابه» ودليلٌ على ذكر شدّة المرض لا في معرض 
الشكوى”*'2: (وأنا ذو مال) جملة حالية» وفيه التحدث بما أنعم الله عليه 
(ولا يرثني إلا ابنة لي) جملة وقعت حالاً» وابئة سعد هذه تسمى عائشة» 
ولم يكن له يومئذ غيرهاء ثم عوفي من ذلك المرض» ورزق أولادا كثيراً» 


دلق تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)4١541/(‏ وعند مسلم برقم /١5574(‏ 0). 

فم تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)5١1١5(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 56)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
١5/95‏ ). 


(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ 9357 0754 . 
(5) انظر: «اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/5). 


١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


منهم: محمدء وإبيراهيمء وعامر» ومصعب. وإسحاق. وعمرء 
ويعقوب» ويحيى» وذكر من أولاده أيضاً: إسحاق الأكبرء وأم الحكم 
الكبرى» وحفصة, وأم القاسم» وكلثوم» وغيرهمء وكلهم تابعيون. 

وأما عائشة المتقدم ذكرهاء فروت عن أبيها سعدء ويقال: إنها رأت 
ستأ من أزواج النبي يِه روى عنها: أيوب السختياني» وغيرهء أخرج 
لها أو داودء والترمذي» والنسائي”"'» (أفأتصدق)» وفي رواية عامر بن 
سعد عنه: كما في «البخاري»: قلت: يا رسول الله! أوصي بمالي كله؟ 
قال : (0)0" , 

وفي رواية عائشة بنت سعد عنه: كما في الطب من «البخاري»». وكذا 
في «مسلم»: [أفأتصدق”" (بثلثي مالي؟): وكذا وقع في رواية الزهري» 
والمراد بقوله: أفأتصدق؟ أي: صدقة معلقة بالموت» فلا مخالفة بين 
أوصي وأتصدق في المعنى» وكأنه سأل أولاً عن الكل» ثم سأل عن 
الثلثين”*" (قال) له النبي كك : (لا)؛ أي : لا تتصدق بالكل» ولا بالثلثين. 

وقد روى الطبراني في «الكبير»: أن رسول الله كلهِ دخل على سعد بن 
مالك يوم الفتح. الحديث. وفيه: فقال سعد: يا رسول الله! إن مالي 
كثير» وإنني أورث كلالة» أفأتصدق بمالي كله؟ قال: «لا»» قال: أفأتصدق 


. )7375/70( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم 275091١(‏ 00179). 

() كذا في الأصلء والذي عند البخاري برقم  )0775(‏ كما تقدم -» وعند مسلم 
برقم (8/1774)» من رواية عائشة بنت سعد عنه: «فأوصي»» ولعل هذا مراد 
الشارح ‏ رحمه الله -. ٍ 


(4:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ 7356) . 


١6 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


بثلثيه؟ قال: لاء الحديث”'“», (قلتُ: فالشطر؟)؛ أي : النصف. 

قال الكرماني : هو بالجر أو الرفع» انتهى . 

فالجر بأن يكون معطوفاً على قوله: بثلثي مالي» والرفع على تقدير 
حذف الرافع تقديره: أفيجوز الشطرٌ؟ ونسب إلى الزمخشري جوازٌ النصب 
على تقدير: أعني: الشطرَ (يا رسول الله”"'2. (قال: لا)؛ أي: لا يجوز أن 
توصى بالشطرء ف (قلتُ: فالثلث؟) بالأوجه الثلاثة كما فى الشطرء 
أي: يكفيك الثلث» (والثلث كثير) مبتدأ وخبرء وأكثر الروايات بالثاء 
المثلثة» وفى بعضها: «كبير» ‏ بالباء الموحدة 9 (إِنَك أَنْ تذر) قال 
النووي: - بفتح همزة«أن» وكسرها -» فبالفتح تكون للتعليل» وبالكسر 
رن ل 

وقال القرطبي : لا معنى للشرط هنا؛ لأنه يصير لا جواب له؛ ويبقى 
خبر لآ رافع له وعلى تقدير كونها شرطية» فالجزاء محذوف» تقديره: 
. .3 (2)6 
فهو خير © . 

قال ابن مالك : من خصّ هذا الحكم بالشعرء فقد ضيّق الواسع . 

وقال الإمام ابن الجوزي: سمعناه من رواة الحديث بالكسرء كه 
شيخنا عبد الله بن أحمد ‏ يعنى : ابن الخشاب الحنبلى أحد أئمة النحو_» 


000 رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (5/ 7١7‏ «مجمع الزوائد» للهيئمي). 
(0) انظر: «عمدة القاري» للعيني /١5(‏ 77) . 

() المرجع السابق» .07"5/١5(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)77/١١(‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 559). 


1١ 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


وقال: لا يجوز الكسر؛ لأنه لا جواب له؛ لخلو لفظ «خير» من الفاء(, 
واعترض عليه بأن حذف الفاء من الجزاء سائغ شائع غيرُ مختص بالضرورة - 
كما قدّمنا '"2» ومعنى تذر: تترك» وفي لفظ: «أن تدع (ورثتك))9"', 
قيل: إنما عبّر بلفظ الورثة» ولم يقل : أن تذر بنتنك» مع أنه لم يكن له يومئذ 
إلا ابنة واحدة؛ لكون الوارث حينئذ لم يتحقق؛ لأن سعدا لما قال ذلك بناءً 
على موته في ذلك المرض» وبقائها بعده حتى ترثه» فأجابه ‏ عليه السلام - 
ادم كلي مطابق لكل حالة» وهو قوله: «ورثتك»» ولم يخص بنتآ من 
غيرها. 

وقيل : إنما عبّر بالورثة؛ لأنه اطلع على أن سعداً سيعيش» ويأتيه أولاد 
غير البنت المذكورة» فكان الأمر كذلكء فكان له عدة بنين وبئات ما يزيد 
على خمسة وعشرين» أزيد من خمسة عشر ذكراً» واثنتي عشرة ابنة . 

وقيل: لأن ميراثه لم يكن منحصراً في ابنته» فقد كان لأخيه عتبة بن 
أبي وقاص أولاد إذ ذاك» لذاك» منهم: هاشم بن عتبة الصحابي الذي قتل 
بصفين”*؟' (أغنياء) عن المسألة وتكفف الناس (خير) لك عند الله (من أن 
تذرهم)؛ ف تتركهم (عالة) ؛ أى: فقراء» وهو جمع عائل» وهو الفقير؟؛ 
من عال يعيل : إذا افتقر”*؟ (يتكففون) التكفف ببسط الكف للسؤال» أو 
سأل الناس كفافاً من الطعام» أو ما يكف الجوعة. أو بمعنى: يسألون 


.)7757/١( نقله ابن الجوزي في «كشف المشكل»‎ )٠( 

(؟) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)75/١5(‏ 

قرف تقدم تخريجه عند البخاري برقم 259191١(‏ عه 07*55 ). 
(5) انظر: «عمدة القاري» للعينى .)75/١5(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 0730 . 


١/١ 
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عراس لجالوه 


(الناس) بالكف"'"» وفي بعض الروايات : «يتكففون الناس في أيديهم)”"©؛ 
أي : بأيديهم» أو المعنى : يسألون بالكف لإكفاء في أيديههم”" . 

ففي هذا: دليلٌ على استحباب الصدقة لذوي الأموال» ومبادرة 
الصحابة الكرام» وشدة رغبتهم في الخيرات؛ فإن سعدا رضي الله عنه - 
طلب التصدق بالأكثر. 

وفيه: دليل على تخصيص الوصية» وأن الثلث في حدّ الكثرة في باب 
الوصية”*2» ويأتي له تتمة. 

(وإنك) يا سعدء والمراد به: العموم (لن تنفق نفقة) كثيرة أو قليلة 
(تبتغي)؛ أي : تقصد (بها)؛ أي : بتلك النفقة (وجة الله) تعالى» وفي لفظ : 
«وإنْكَ مهما أنفقت من نفقة0©© (إلاّ احرف بها)». دلّ هذا القيد على أن 
الثواب في الإنفاق مشروطٌ بصحة النيّة في ابتغاء وجه الله تعالى» والدار 
الآخرة» وهذا دقيق عسر إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة؛ فإن ذلك 
يفوت الفرض المقصود من الثواب» فضلاً عن شائبة الرياء والمباهاة حتى 
يبتغي به وجه الله ويَشْقٌّ تخليص هذا المقصود بما يشوبه من مقتضى الطبع 
والشهوة. 

وقد :ليل على :أن الواحتات العالية إذا اديع عل تيد اذاه الراضب 
ابتغاء وجه الله؛ من تصحيح النيّة» أَنِيتَ عليه"؟» ولهذا قال كلِِ: (حتى 


. )77 /١5( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري» ومسلم. 

0) انظر: «عمدة القاري» للعيني /١5(‏ 74) . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/5). 
(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)5959١(‏ 

(7) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/ .)٠١‏ 
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عراس لجالوه 


ما تجعل) ١حتى»‏ هذه ابتدائية (في في امرأتك)؛ أي: في فم امرأتك» وفي. 


رواية: «حتى اللقمة)(' . 


ووجه تعلق هذا بقضية الوصية: أن سؤال سعد رضي الله عنه - يشعر 
بأنه رغب في تكثير الأجرء فلمًا منعه الشارع من الزيادة على الثلث» قال له 
على سبيل التسلية: إن جميع ما تفعله في مالك من صدقةٍ ناجزة» ونفقة - 
ولو واجبة ‏ تؤجر بها إذا ابتغيت بها وجه الله» ولعله خص المرأة بالذكر؛ 
لآن:نفقعها مسي : 


قلت: فالذي يظهر لي أن وجه التنصيص على المرأة يشعر بحصول 
الثواب في غيرها من باب أولى؛ لأن نفقتها في مقابلة الاستمتاع بهاء فإذا 
كان مع كونه في مقابلة عوض» وهو تمتعه بهاء يحصل له الثواب» فغيرها 
من بقية من ينفق عليه ويعوله لا في مقابله شيء أولى» ف١حتى»‏ هاهنا 
تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المعنى؛ كما يقال: جاء 
الحاجّ حتى المشاة» ومات الناس حتى الأنبياء» فلما كان ربما توهم أنْ أداء 
الواجب قد يشعر بأن لا يقتضي غير إسقاطه عمن أذَاهء وأنه لا يزيد على 
براءة الذمّة» دفع هذا الوهم بأنه يحصل له ما نواه؛ فإن المباح إذا قُصد به 
وفك تاكن سار لاع تر انريف 


(قال) سعد رضي الله عنه-: (فقلث: يا رسول الله! أَحَلَّفُ بعد 


000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم هك ١الالال‏ لاعاق لاحم امت 


ومسلم برقم /١5574(‏ 0). 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 237513 . 
(*) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)٠١‏ 
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عراس لجالوه 


قال القاضي عياض: تعفاد أخلث بمكة بعد أصحابي؟ قاله: إِمّا 
إشفاقاً من موته بمكة؛ لكونه هاجر منهاء وتركها لله» فخشي أن يقدح ذلك 
في هجرته» أو في ثوابه عليهاء أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي كَكِل 
وأصحابه إلى المدينة» وتخلف عنهم بسبب المرض» وكانوا يكرهون 
الرجوع فيما تركوه لله» ولهذا جاء في رواية : أخلف عن هجرتي؟7' . 

قال القاضي: كان حكم الهجرة باقياً بعد الفتح؛ لهذا الحديث» وقيل: 
إنما كان ذلك لمن هاجر قبل الفتح» وأمّا من هاجر بعدهء فلا("2» (فقال) 
له يك : (إِنّك لن تخلّفَ فتعملَ عملاً) المراد بالتخلف هنا: طول العمرء 
والبقاء في الحياة بعد جماعاتٍ من أصحابه””». (تبتغي به)؛ أي: بذلك 
العمل (وجة الله) الكريم ومرضاته (إلا ازددت به)؛ أي: بذلك التخلف 
الذي عملت فيه العمل المذكور (درجة) عند الله عاليةً» (ورفعة) عظيمة 


س٠.‎ 


وافية . 

وفيه : فضيلةٌ طول العمر للازدياد في العمل الصالح» والكدح الناجح» 
والحث على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال الصالحة”*2. (ولعلك)» وفى 
رواية: «ثم لعلّك”” (أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام)؛ وفي رواية: 
«عسى الله أن يرفعك6''؛ أي: يطيل عمركء» وكذلك اتفق؛ فإنه عاش بعد 


ذلك أزيدَ من أربعين سنة. بل قريباً من خمسين عاماًء مات سنة خمس 


. )51865( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 7”564) . 
(*) انظر: «اشرح مسلم» للنووي .)78/1١١(‏ 

(:) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١777(‏ 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)759091١(‏ 
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وخمسين من الهجرة» وقيل : سنة ثمان وخمسين» وهو المشهورء فيكون 
عاش بعد حجة الوداع خمساً وأربعين» أ تمان وار 037 وفى لفظ : 
«فينتفع بك ناسٌ)”"'» (ويْضر بك آخرون)؛ أي: ينتفع بك المسلمون 
بالعنائم مما سيفتح الله على يديك من بلاه الشرك»: وير بك المشزكون 
الذين يهلكون على يديك؛ فإن سعدا رضي الله عنه ‏ عاش حتى فتح 
العراق وغيره » وانتفع به أقوامٌ في دينهم ودنياهم » ومن ذلك مارواه 
الطحاوي» قال: سُئل عامرٌ بِنْ سعدٍ عن معنى قول النبي كَكِلةِ هذاء فقال: 
لما أمر سعد على العراق» أتى بقوم كد زا فاستتابهم » فتاب بعضهم » 
وامتنع بعضهم » فقتلهم» فانتفع به من تاب» وحصل الضرر للآخرين. 

وزعم ابن التين: أنْ المراد بالنفع به: ما وقع من الفتوح؛ كالقادسية 
وغيرها» وبالضرر: ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على الجيش الذين 
قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ ومن معه. 

ورده الحافظ ابن حجر؛ لتكلفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر 
الصادر من ين . 


قال العينى : لا ينظر فيه من هذا الوجه» بل فيه معجزة من معجزات 
النبي كك حيث أخبر بذلك بالإشارة قبل وقوعه!؟' . 
قال بعض العلماء : لفظة «لعل» وإن كانت للترجىء لكنها من الله للأمر 


. 27517 /0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
زفق تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5091, هال ة),‎ 


(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 07517 . 
(5) انظر: «عمدة القاري» للعيني )76/١5(‏ . 


١و7‎ 
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الواقع» وكذلك إذا وردت على لسان رسول الله يكل غالب2"" . 


(اللهم) ؛ أي : يا ألله! (أمض لأصحابي) ؛ أئ: المهاجرين منهم 

قال القاضي : استدل بعضهم على أنْ بقاء المهاجر بمكة ‏ كيف كان - 
قادح في هجرته, قال: ولا دليل فيه عندي ؛ لأنه دعا لهم دعاءً عام 
ومعنى : «أمض لأصحابي هجرتهم»؛ أي : أتمّهاء ولا تبطلهاء ولا تردّهم 

0 . أو - 3 3 ٠.‏ 250 
على أعقابهم بترك هجرتهم» ورجوعهم عن مستقيم حالتهم المرضية 3 
(لكن البائسُ): الذي يبدو عليه أثر البؤس» وهو الفقر والقلّة (سعدٌ بِرُ 
خُولة): وهو أبو سعيدء من بني عامر بن لؤي» من أنفسهم» وقيل: هو 
حليفٌ لهم. وقيل: هو مولى أبي رُهْمٍ بنِ عبد العزى العامري. وقيل: هو 
من اليمن» وقيل : من عجم القدس» قاله ابن الاثير في «جامع 
الأصول)9 , قال رسول الله كك ما قال فيه (يرثي له رسول الله يَكِةِ أن مات 
بمكة) الرثاء - بكسر الراء وبالمثلثئة والمد ‏ يطلق على التوجع والتحزن» 
وهو المباح. وعلى مدح الميّت وذكر محاسنه. وهو المنهيّ عنه في حديث 
الإمام أحمد كان وعلته أنْ ذلك باعث على تهييج الحزن» وتجديد 


. )751//5( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (77577/6). 

90) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ,.)5٠8/7(‏ و«الثقات» لابن 
حبان ("/ ١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟5/ 0857)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (5/ 076)., و«جامع الأصول» لابن الأثير  40/١5(‏ قسم 
التراجم)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (”/ 07) . 

(5) روى الإمام أحمد في «المسند» (707/5). وابن ماجه ,.)١5947(‏ كتاب: 
الجنائز» باب : ما جاء في البكاء على الميت» وغيرهما عن عبد الله بن أبي أوفى - 


١ا/ك‎ 


0 37 
ا اي م 


0 


غزاس جلو 


اللوغة0©., وخولة ‏ بفتح الخاء وسكون الواو-. 
تنبيهات : 


الأول: قال النووي: قال العلماء : هذا من كلام الراوي» وليس هو من 
كلام النبي كي يعني: قوله: يرثي له. . . إلخ -» بل انتهى كلام النبي كله 
بقوله: «لكن البائس سعد بن خولة»» فقال الراوي في تفسير هذا الكلام: 
إنه يرئيه به النبي كَل ويتوجع له. ويرق عليه؛ لكونه مات بمكة . 


واختلفوا في تأويل هذا الكلام ممن هو؟ فقيل: هو من سعد بن 
أبي وقاص. وقد جاء مفسراً في بعض الروايات» قال القاضي: وأكثر 
ما جاء أنه من كلام الزهري”" . 


قال ابن عبد البر: زعم أهل الحديث أنْ قوله: يرثي. . . إلخ» من كلام 
الدهوع”, 


وقال الحافظ ابن الجوزي» وغيره: هو مدرج من كلام الزهري. وكأنهم 
استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد» عن 
الزهري”*'؛ فإنه فصل ذلك» لكن وقع في «البخاري» في الدعوات: «لكن 
البائس سعد بن خولة»» قال سعد: رثى له رسول الله يكِا*'. فهذا ينافي 


- رضي الله عنه -» قال: نهى رسول الله يَكِِ عن المراثي . 

.)١515 /7”( انظر: «فتح الباري) لابن حجر‎ )١( 

9) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (37507//50)» وانظر: شرح مسلم) للنووي 
(اكل/رولا). 

(*) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (/717/8/1) . 

(5) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (1917). 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)50١5(‏ 


و1 
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إدراجه» فلا ينبغي الجزم به كما نبّه عليه الحافظ ابن حجر”"' . 

وقال البرماوي: القائل: يرثي لهء في هذا الحديث. مختلفٌ فيهء 
فقيل: هو سعد بن أبي وقاص» وقيل: من قول الزهري» فكان ينبغي 
للمصنف الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن يذكر الزهري لذلك؛ لأنه الراوي 
عن عد هذا الحديع» «الالقياط ذكروة زلا أكون اسهد واي الله 
- ممن يرى بأن القائل هو سعدء فلا حاجة حينئذ لذكر الزهري» والله 
الموفق. 

واختلفوا في البائس سعد بن خولة» فقيل: لم يهاجر من مكة حتى مات 
بهاء قاله عيسى بن دينار» وغيره. 

وذكر البخاري: أنه هاجرء وشهد بدراً ثم انصرف إلى مكة. ومات 
بها. 

وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدراً 
وغيرهاء وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشرء وقيل : توفي بها سنة سبع 
في الهدنة» خرج مختاراً من المدينة إلى مكة(" . 

قال في «الفتح»: وجزم الليث بن سعد بأن سعد بن خولة مات في حجة 
الوداع» وهو الثابت في «الصحيح»» خلافاً لمن قال بأنه مات في مدّة الهدنة 
مع أفريقن سلةا سبع :انه , 

قال النووي: فعلى أنه توفي في سنة سبع» فبؤسه سقوطٌ هجرته؛ 
لرجوعه مختاراً إلى الأرض التي هاجر منهاء وموته بهاء وعلى القول 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 776) . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .07/4/١١(‏ 
6 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7”15/6). 
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الآخرء سبب بؤسه موته بمكة» على أي حال كان» وإن لم يكن باختياره؛ 
لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه 
الذي هجره لله" . 

قال القاضي : وقد روي في هذا الحديث: أن النبي كَل خلف مع سعد بن 
أبي وقاص رجلاً» وقال له: إن توفي بمكة» فلا تدفنه بها0”"©, انتهى7” . 

الثاني : الأولى للموصي ألا يستوعب بالوصية الثلث» وإن كان غنياً؛ 
لقول النبي وَيةْ: «والئلث كثير»» ولقول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما 
يأتي : لو أن الناس غضوا من الثلث ؛ فإن النبي يلل قال: «الثلث كثير» متفق 
عله , 

قال القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب الكلوذاني: إن كان غنياًء 
استحب الوصية بالثلث» ويرد عليه قوله كَكِِ: «الثلث كثير؛ مع إخبار سعد 
بكثرة ماله وقلة عياله» وفي النسائي: عن سعد: أن النبي كَلَهِ قال له: 
«أوصيت؟»» قال: نعمء قال: «بكم؟». قلت: بمالي كله للفقراء في 
سبيل الله» قال: «فما تركت لولدك؟2» وفيه: «أوص بالعشر)ء قال: فما 
زال يناقصني وأناقصه حتى قال: «أوص بالئلث» والثلث كثير». أو 
«كبيرا””*' يعني: بالمثلثة أو بالموحدة» وهو شك من الراوي» وأكثر 
الروايات بالمثلثة . 


.)80-09/1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى» .)١55/7(‏ 

(*) انظر: «إكمال المعلم؛ للقاضي عياض (5/ 23778 . 

(4) سيأتي تخريجه قريباً. 

(5) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (7771). وانظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر 
(57-5/5ة). 
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والحاصل: أن الإجماع منعقد على أن الوصية بالثلث لغير وارث 
جائزة» وأنها لا تفتقر إلى إجازة ورئة» وأن ما زاد على الثلث إذا أوصى به 
من ترك بنين أو عصبة» فإنه لا ينفذ إلا الثلث» والباقي موقوف على إجازة 
الورثة» فإن أجازوه. نفذء وإن أبطلوه. بطل» وأن المستحب للموصي أن 
يوصي بدون الثلث مع إجازتهم له الوصية به”"" . 

والمستحب عندنا للغني الوصية بالخمس ونحوه كما يروى عن أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه -. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو ظاهر 
قول السلف وعلماء أهل البصرة”" . 

قال الصدّيق ‏ رضي الله عنه -: إن الله تعالى رضي من غنائم المؤمنين 
بالخمس. وقال: وصيت بما رضي الله لنفسه؛؟ يعني: قوله تعالى: 
# # وأعَلموا أنَمَاحَنِمَسم ين سَئْء فأنَِّلّو خسم 2904 [الأتفال: ]4١‏ . 

وروي أن أبا بكر وعليّآ-رضوان الله عليهما ‏ أوصيا بالخمس9؟' . 

وعن عليّ - رضي الله عنه -: لأن أوصي بالخمس أحبٌ إليّ من 
الزية ”7 . 

وعن الشعبي» قال: كان الخمس أحبٌ إليهم من الثلث”' . 


.)1757/1١1؟( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5717/5). 

(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف) .)١517597(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١7755(‏ عن الحسنء وأبى قلابة» قالا: 


أوصى أبو بكر بالخمس . 
(0) رواه عبد الرزاق فى «المصنف») »)١775١(‏ .وابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(39560). 


(5) رواه سعيد بن منصور فى (سئنه» .)١1737 /١(‏ 
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وقال إسحاق بن راهويه: السئّة الربع» إلا أن يكون رجلاً يعرف في ماله 
شبهات أو غيرهاء فله استيعاب الثلك0' . 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن ابن عباس رضي الله عنهما -: وددت أنْ 
الناس غضوا من الثلث ‏ بالمعجمتين”'' ؛ أي : نقصوا. 

ويروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: أنه جاءه شيخ » فقال: 
يا أمير المؤمنين! أنا شيخ كبير» ومالي كثير»ء ويرثني أعراب موالي كلالة 
الع 

والمعروف من مذهب الشافعى استحباب النقص من الثلث47؟ . 

وفي «شرح مسلم» للإمام النووي: إن كان الورثة فقراء» استحب أن 
ينقص» وإلاً فلا20 . 

7 و ع 

الثالث: إنما تستحب الوصية بجزءٍ من المال لمن ترك خيرا؛ لأن الله 
تعالى قال: « كيب عَِيِكمْ دا حَصَرٌ أعَدَكُه الْمَوْبُ إن يد حَيًا لويد 4 
[البقرة: »]14٠‏ فنسخ الوجوب» وبقي الاستحباب في حق من لا يرث" . 


وقد روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما-» قال: قال رسول الله عد : 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ /ا8). 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)575/1١(‏ 
() رواه سعيد بن منصور فى (سئنه» .)١79 /١(‏ 
(4:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (0/ 10/0") . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١//ا/ا).‏ 


(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 5 57). 
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«يا بن آدم! جعلت لك نصيبآً من مالك حين أخذت بكفيك لأطهرك)27 . 


وعن أبى هريرة - رضى الله عنه -» قال: قال رسول الله للد : «إن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم» رواه ابن ماجه”" 


وقال الشعبي: من أوضي يوعد . ولم يَجرء ولم يحفء كان له من 
الأجر مثل ما لو أعطاها وهو صحيح”"© 

فإن كان الموصي فقيراً له ورثة فقراءء فلا تستحب له الوصية بشيء من 
ماله؛ لأن الله تعالى يقول فى الوصية : #8 إن ترك حَيرَا © [البقرة:0٠18]»‏ وقال 
النبي كَل لسعد: (إِنك أن تدع ورئتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس». وقال ككِ: «ابدأ بنفسكء» ثم بمن تعول»”؟“: وقال علي 
لرجل أراد أن يوصى ي : «إنك لن تدع طائلاً» إنها تركف كينا سواه فدع 
لورئتك)000 . 

قال في «شرح المقنع»: من ترك ستين ديناراً» فما ترك خيراًء وقال 
طاوسن ” التخير ثماتوث ديتاراء وقال الإمام أحمد: إذا ترك دون الألف؛. فما 
١ك‏ : 000 
راي ا 


قال في «شرح المقنع»: والذي يقوى أنه متى كان المتروك لا يفضل عن 
غنى الورثة فلا تستحب الوصية؛ لأن النبي يَكِهِ علل المنع في الوصية بقوله : 


(1) رواهابن ماجه .»)77٠١١(‏ كتاب : الوصاياء باب : الوصية بالثلث. 

(؟) رواهابن ماجه .)77١9(‏ كتاب: الوصاياء باب : الوصية بالثلث. 

إهرة رواه سعيد بن منصور في «سننه» (1775/1)» والدارمي في «سئنه» (7117/4). 
(4) تقدم تخريجه. 

)2( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 5194-794). 

(5) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (5/ 5775-5470). 


يديل 


إتفهزر 


0 


«أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة»» ولأن إعطاء القريب 
المحتاج خير من إعطاء الأجنبي» فمتى لم يبلغ الميراث غناهم» كان تركه 
لهم كعطيتهم إياه» فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم» فحيئئذٍ 
يختلف الحال باختلاف الورثئة كثرة وقلةً وغناء وحاجة» فلا يتقيد بقدر من 
المال230 , 

قلت: هذا حيث لا شبهة في المال» وأما إن كان فيه شبهة» أو زكاة 
مجهولة مما يشغل ذمّته» فالمتعين عليه إبراء ذمّته ؛ لأنه من البداءة بنفسه» 
واللة تشالى المورقق 


.)475/5( المرجع السابق»‎ )١( 
0 
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سه سق د هو . ل وزع ووس و 22 2 2 
عن عبد الله بن عباس - رَضىّ الله عَنْهُمًا © قال: لو أن الثّامنَ غضوا من 
وو 2 و ل اط عمو و رع و م 

الثَّلثِ إلى الرّبْع ؛ فَإِنْ رَسُولَ الله يك قَال: «الثّلث. وَالثَّلثْ كنيه20" . 


26 2 


(عن) أ العباس (عبدٍ الله بن عباس - رضي الله عنهمافء قال: لو أن 
الثام عطوا) دشحي وه الأر ان منتوكةه و الناكة لقب ل ف 
أي : نقضو0) وفي لفظ: غض الناس”"'. وفي «مسند الإمام أحمد»: 
)٠١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (2)75047» كتاب: الوصاياء باب: الوصية 
بالثلث» ومسلم(579١))‏ كتاب: الوصية»ء باب : الوصية بالثلث» واللفظ له 
والنسائي (متريضة ة كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالثئلث» وابن ماجه 
(11لا), كتاب : الوصاياء باب : الوصية بالثلث. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)759/5 
و«المفهم» للقرطبي (5/١اهه).‏ واشرح مسلم» للنووي مم واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق 2»)١7/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
0/ 5©» وافتح الباري» لابن حجر (5/ 2.0770 والإرشاد الساري» 
للقسطلاني (5/5)» و«نيل الأوطار» للشوكانى (5/ .)١58‏ 
0) انظر: االتمانة ا ريت الحديث» لابن الأثير (5/ ”0 
60د ققدم مدرو عد لازي زرف 23 


يل 
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7 عند اليه 


وددثُ أنْ الناسَ غضوا(1) (من الثلث إلى الربع) . زاد الحميدي: فى 
الوصية"""2. كلمة «لو» في هذا الخبر للتمني» فلا تحتاج إلى جواب» وإن 
قلت : إنها شرطيّة يكون جوابها محذوفاًء تقديره: لكان أولى» ونحوه. 

ووقع في رواية ابن أبي عمر في «مسنده» عن سفيان: فكان أحبّ إليّ؛ 
فإن الفاء تعليلية» وفي رواية: (فإنَّ رسول الله كِ) : هذا تعليلٌ لما اختاره 
وصفه كك الثلث بالكثرة29 ؛ حيث (قال: الثلث. والثلث كثير)» وتقدم 
الكلام على ذلك» وأنه روي بالمثلثة والموحدة. 


فائدة: أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراء بن معرور ‏ بمهملات - 
أوصى به للنبي كَل وكان قد مات قبل أن يدخل النبي يك المدينة بشهرء 
فقبله النبي كيه ورذه على ورثته. أخرجه الحاكم» وابن المنذر من طريق 
يحبى بن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن جده”؟ 2 وتقدم تفصيل ذلك» 
والله الموفق. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند الإمام أحمد. 

إفرة رواه الحميدي في «مسنده» .)07١(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)717١‏ 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك») (3705)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
/ 4» وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ 20717١‏ وعنه نقل الشارح - 
رحمه الله هذه الفائدة . 
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تاب انض 


جمع فريضة» وهي في الأصل اسم مصدر من فرض وافترض» ويسمى 
البعير المأخوذ في الزكاة وفي الدّية : فريضة» فعيلة بمعنى مفعولة'"2. 

قال الجوهري: الفرض: ما أوجبه الله تعالى» سميّ بذلك؛ لأن له 
معالم وحدوداًء والفرض: العطية الموسومة». وفرضت الرجل» 
[وأفرضته]”"2: إذا أعطيته» والفارضء» والفرضي: الذي يعرف الفرائفض» 
وبين فبدمة الموا رسف قراف 1 

والفريضة: نصيب مقدر شرعاً لمستحقهء لا ينقص إلا بالعول» 
ولا ديه لاو 

وذكر المصنف الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الكتاب أربعة 


0 


.)7919 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 
في الأصل : «وافترضته»» والصواب ما أثبت.‎ 00 

() انظر: «الصحاح"» للجوهري (7/ ».)٠١91‏ (مادة: فرض) . 

(5) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)1٠5/5(‏ 


كما 
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عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ ‏ رَضِيّ اللْ"ْعَنْهُمَا . عَن الي يل قَالَ: «أَلْحِقُوا 
الفَرَائْض بِأَهْلِهَا َم 5 َهُوَ لأَوْلَى رَجْلٍ ذكَرٍ 01 

وفي رواية: «اقْسِمُوا المَالَ بَْنَ أَهْلٍ الفَرَائِضٍ عَلَى كِتَاب اللو هَمَا تَرَكّتٍ 
الفَرَائْضُء فَلأوْلى رَجلٍ ذكر)0" . 


دلق * تخريج الحديث : رواه البخاري (ا هكم كتاب : الفرائض » باب : ميراث 
الولد من أبيه وأمهء و(77854). باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن» 
و(7725). باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة. و(77506). باب: ابني عم 
أحدهما أخ للأم والااخر زوج» ومسلم -17/1١50376(‏ 00 كتاب : الفرائض » 
باب : ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكرء والترمذي 2)5١94(‏ 
كتاب : الفراتض » باب : فى ميراث العصبة . 

(؟) رواه مسلم »)5/١715(‏ كتاب: الفرائض. باب : ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقى فلأولى رجل ذكر» وأبو داود 2)١89/(‏ كتاب : الفراتض ١‏ باب : فى ميراث 
العصبة» وابن ماجه »)701/5٠0(‏ كتاب : الفرائض »2 باب : ميراث العصبة . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (91//54). و(إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (0/ 207717 و«المفهم» للقرطبي (075/5). و«شرح مسلم) 
للنووي (١١/07)و‏ و«شرع عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ »)١0‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار (7/ »)١7784‏ و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: 2)559 
وافتح الباري» لابن حجر .)١١/١5(‏ و«عمدة القاري» للعيني (56/ 71 
و(سبل السلام» للصنعاني (48/7)» و«نيل الأوطار» للشوكانى (ك/ل .)١ 7١‏ 
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(عن) أبي العباس (عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما . عن 
النبيّ َك قال: ألحقوا الفرائض باهنها) + أي: الأنصبة المقدرة في 
كتاب الله تعالى » وهي النصف ونصفه ونصف نصفهء والثلثان ونصفهما 
ونصف نصفهماء ومن عباراتهم في ذلك: الثلث والربع وضعفٌ كل» 
ونصف كل ومنهما السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما!' . 

والخاصل* أن القروفن المقدرة” الثلفان» والقلث» والسدس» 
والنصف. والربع» والثمن”"' . 

ودلٌ الحديث على أن قسمة المواريث تكون البدأة فيها بأهل الفرض» 
وبعد ذلك ما بقي فللعصبة”""2» وهو معنى قوله ككل : «بأهلها» . 

فأهل النصف خمسة : الزوج عند عدم الفرع الوارث بالإجماعء والأنثى 
من الأولادء وهي البنت عند انفرادها عمن يساويها من الإناث» أو يعصبها 
من الذكورء وبنت الابن عند فقد الولد» ومن يساويها في درجتها من 
الإناث أو من يعصبها من الذكور» والأخت الشقيقة حيث لا ولد للميت» 
ولا ولد ابن» ولا في درجتها من يساويها من الإناث» ولا من يعصبها من 
الذكورء والأخت للأب حيث فقد من مرّ ذكرهم» ولا نّم من يساويها من 
الإناث» ولا من يعصبها من الذكور. 

وأما الربع» ففرض الزوج مع فرع وارث للميّت» وفرض الزوجة فأكثر 
حيث لا فرع له وارث . 

وأما الثمن» ففرض الزوجة فأكثر حيث كان للميّت فرعٌ وارث . 
() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)5٠5/5(‏ 


(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (9”/ 147). 
(6»7 انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ .)١5‏ 
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وأما الثلثان»ء ففرض أربعة أصناف: فرض البنتين فصاعداًء وفرض 
بنتي الابن فصاعداً. وفرض الشقيقين» وفرض الأختين للأب فصاعداً 
بالشروط المعتبرة. 

وأما الثلث» ففرض الأم بشرطين عدميين: 

أحدهما: حيث لا ولد للميّت» ولا ولدابن. 

والثاني: حيث لا عدد من الإخوة والأخوات». سواء كان الإخوان 
فصاعداً أشقاء. أو لأب» أو لأم» أو مختلفين» وسواء كانا ذكرين» أو 
أنثيين» أو مختلفين. ولا فرق في الإخوة بين كونهم وارثين» أو 
محجوبين» أو بعضهم. والمراد: حجب شخص. وأمّا المحجوب 
بالوصف» فوجوده كعدمهء وقد لا ترث الأم حقيقة مع عدم مَنْ ذُكر في 
مسألتين يسميان بالغرّاوين» وبالعمريتين» وهما: ْ 

زوج وأم وأب» فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوج . 

وزوجة وأم وأب. فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوجة . 

وهذا مذهب الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة. 

والثلث أيضاً فرض الأخوين للأم فصاعداًء يستوي فيه الذكر والأنثى 
منهم» وتسقط الإخوة للأم بالولدء ذكراً كان أو أنثى» وبولد الابن كذلك» 
وبالآب والجد. 

وقد يرث الجد في بعض أحواله مع الإخوة» وكذلك ربما ورث معهم 
في بعض أحواله ثلث الباقي . 

وأما السدس» ففرض سبعة: فرض الأب مع الفرع الوارث» وفرض 
الأم معه أيضاً» أو مع عدد من الإخوة والأخوات» وفرض بنت الابن فأكثر 


109 
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مع البنت الواحدة» وكذا كل بنت ابن نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منهاء 
وجَدّ مع الفرع الوارث» وكذا في حالٍ من أحواله مع الإخوة» وفرض 
الأخت للأب مع الأخت الشقيقة الواحدة» وفرض الجدّة فأكثر» وفرض 
ولد الأم الواحد ذكراً كان أو أنثى . 


والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل» والأب 
وأبوه وإن علاء والأخ من كلّ جهة. وابن الأخ لا من الأم» والعم وابنه 
كذلكء والزوج ومولى النعمة”'' . 

ومن الإناث سبع : للبنت وبنت الابن وإن سفل أبوهاء والأم» والجدّةء 
والأخت» من كلّ جهة. والزوجة» ومولاة النعمة ) 


نئسه : 


جاءت الأخبار وصحت الاثار بالحثٌ على تعلم علم الفرائض» 
والاعتناء به»ء وعدم إهمالهء فروى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله كل قال: «العلم ثلاثة» 
وما سوى ذلك فهو فضل: أيهٌ محكمة» [أ]و سنةٌ قائمة» فريضةٌ عادلة»)0" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عدي أن سول اللككة قال ١‏ #تعلمزا 
الفرائضّ وعلّموها الناسَ؛ فإنه نصف العلم» وهو يُنسى» وهو أول علم 


4 
يُنزع من أمّتي» رواه ابن ماجه 5 


)١(‏ انظر فيما نقله الشارح ‏ رحمه الله - في هذا الموضع : «الإفصاح» لابن هبيرة 
2647/0 ). 

(؟) رواه أبو داود (78465)» كتاب: الفراتض» باب: ما جاء في تعليم الفرائض» 
وابن ماجه (55)» فى المقدمة. 

6) -رواه ابن ماجه (90/18)+ كتاب : الفرائقن» باب :الك على تعليم الفرائض: 


ل 
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ويروى عن عبد الله رضي الله عنه : أن النبي كلِ قال: «تعلموا 
الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرقٌ مقبوضء وإِنْ العلم سيّقبض حتى 
يختلف الرجلان في الفريضة» فلا يجدان من يفصل بينهما)7"' . 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: تعلموا الفرائض؛ فإنها من دينتك”", 
والله أعلم . ش 

(فما بقي) بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه (فهو)؛ أي: الباقي بعد 
الفريضة (لأولى)؛ أي : لأقرب (رجل) من عصبات الميّت . 

(ذَكرِ) احترز به عن الخنثى في الجملة . 

قال الإمام الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين»: المراد: أعطوا 
الفروض المقدرة لمن سمّاه الله لهم فما بقي بعد هذه الفروض» فيستحقه 
أولى الرجال» والمراد بالأولى: الأقرب كما يقال: هذا يلي هذا؛ أي: 
يقرب منه» فأقرب الرجال هو أقرب العصبات» فيستحق الباقي بالتعصيب» 
وبهذا المعنى فسّر الحديث جماعة من الأئمة» منهم: الإمام أحمدء 
وإسحاق بن راهويه» نقله عنهما إسحاقٌ بن منصور» وعلى ظاهر هذا فإذا 
اجتمع بنت وأخت وعمء أو ابن عم أو ابن أخ» فينبغي أن يأخذ الباقي بعد 
نصف البنت العصبة» وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما » وكان 
يتمسك بهذا الحديث» ويقرّ بأن الناس كلهم على خلافه؛ وذهبت الظاهرية 
إلى قوله أيضاء وقال إسحاق: إذا كان مع البنت والأخت عصبة» فالعصبة 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (7860). والبيهقى في «السئن الكبرى» 
(5/)) من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 
زهق رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف») 2)7"1٠١5(‏ والدارمى فى السئئه») (١461؟١)2‏ 


والبيهقي 8 «السئن الكبرى» .)5١9/5(‏ 
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أولى» وإن لم يكن معهما أحدء فالأخت لها الباقي. 


وحكي عن ابن مسعود: أنه قال : الأخت عصبةٌ من لا عصبة له ورد 
هذا بأنه لم يصح عن ابن مسعودء وكان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن 
عباس » ثم رجعا عنه . 

ومذهب جمهور العلماء: أن الأخت مع البنت عصبة» لها ما فضل» 
منهم: عمرء وعلي ١‏ وعائشة. وزيدء. وابن مسعودء ومعاذبن جبل» 
وتابعهم سائر العلماء» ومن حبجّتهم ما في «صحيح البخاري» عن أبي قيس 
الأودي» عن هُرَيْل بن شرُحبيل» قال: جاء رجلّ إلى أبي موسى ‏ رضي الله 
عنه -» فسأله عن ابنة وابنة ابن وأحتٍ لأب واحدء فقال: للابنة الهف 
اكيت نا براقت ازا مهوده فسيتابعني» فأتى ابنَ مسعودء فذكر له 
ذلك. فقال: لقد ضللتُ إذا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بقضاء 
رسول الله كلخ للابنة النصف. ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» 
وما بقى فللأخت» قال: فأتينا أبا موسى» فأخبرناه بقول ابن مسعودء 
فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكه''" . 

وفي «البخاري» - أيضاً ‏ عن الأعمشء» عن إبراهيم» عن الأسود بن 
يزيد» قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله يله : النصف للابنة» 
والنصف للأخت» ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله كَل فلم يذكره”'"'» 
0 


وخرجه أبو داود من وجه آخرء وفيه : ونب الله يَلِْةِ يومئذ حيّ 


)١(‏ رواه البخاري (7755)» كتاب: الفرائض» باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة. 

(؟) رواه البخاري (7755)» كتاب: الفرائضء» باب: ميراث الأخوات مع البنات 
عصبة . 

(0) رواه أبو داود (258917)» كتاب : الفرائض. باب : ما جاء في ميراث الصلب. 


١04 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


واستدل: انق عباس رضي الله اعنهما - المذعيه بقولة.ت تعالنب: 
م وك [النساء:176]» وكان يقول: 8 َأَسُم أَعلَُ أ أذ [البقرة:٠14]؟‏ 
يعني : أن الله لم يجعل لها النصف إلا مع عدم الولد» وأنتم تجعلون لها 
النصف مع الولد» وهو البنت» والصواب قول عمر والجمهورء ولا دلالة 
في هذه الآية على خلاف ذلك؛ لأنّ المراد بقوله : 8 َلَهَا يِضِفٌ ما ررك » 
[الساء: 1375 بالفرض» وهذا مشروطٌ بعدم الولد بالكليّة» ولهذا قال بعده: 


ا ب 0 
6 


فإن 533 أثنتين قَلَّهُمًا لمان يا رد » [النساء: 176] يعني : بالفرض» 
والأخت الواحدة إنما تأخذ النصف مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى» 
وكذلك الأختان فصاعداً إنما يستحقان الثلثين مع عدم وجود الولد الذكر 
والأنثى» فإن كان هناك ولد فإن كان ذكراًء فهو مقدم على الإخوة مطلقاًء 
وإن لم يكن هناك ولد ذكرء بل أنثى» فالباقي بعد فرضها يستحقه الأخ مع 
أخته بالاتفاق» فإذا كانت الأخت لا يسقطها أخوهاء فكيف يسقطها من هو 
أبعد منه من العصبات؛ كالعم وابنه؟ وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطاً 
لهاء فيتعين تقديمها عليه ؛ لامتناع مشاركته لهاء فمفهوم الآية أنْ الولد يمنع 
أن يكون للاعت النضصف بالفرض» وهذا حقٌ» لا أن مفهومها أن. الت 
تسقط بالبنت» ولا تأخذ ما فضل عن ميراثهاء يدل عليه قوله - تعالى -: 

َهْوّ يَرْمَا إن ل يكن لما وأ 4 [النساء:11/5]» وقد أجمعت الأمة على أن 
الولد الأنثى لا يمنع الأخ أن يرث من مال أخته ما فضل عن البنت أو 
البنات» وإنما وجود الولد الأنثى يمنع أن يحوز الأخ ميراث أخته كله 
فكما أن الولد إن كان ذكراً منع الأخ من الميراث» وإن كان أنثى» لم يمنعه 
الفاضل من ميراثهاء وإن منعه حيازة الميراث» فكذلك الولد إن كان ذكراً» 
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منع الأخت الميراث بالكليّة» وإن كان أنثى» منعت الأخت أن يفرض لها 
النصف» ولم تمنعها أن تأخذ ما فضل عن فرضها"'؟. (وفي رواية) لمسلم 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: «(اقسموا المال) المخلف عن 
الميّت؛ يعني: تركته (بين أهل الفرائض)؛ أي: المستحقين لها (على) 
حكم (كتاب الله) ‏ تعالى » (فما)؛ أي : أَيّ شيء (تركت الفرائض)؛ أي : 
الذي تركته الفرائفض؟ يعني: فضل عنهاء ف(هو لأولى)؛ أي: أقرب 
(رجل) من عصبات الميت (ذكر) . 

قال الحافظ ابن رجب: قد قيل: إِنْ المراد به العصبة البعيدة خاصة؛ 
كبني الإخوة والأعمام وبنيهم» دون العصبة القريب؛ بدليل أنْ الباقي بعد 
الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريباً؛ كالأولاد والإخوة 
بالاتفاق» وكذلك الأخت مع البنت بالنص الدّال عليه» وأيضاً فإنه يخص 
منه هذه الصور بالاتفاق» وكذلك يخص منه المعتقة مولاة النعمة بالاتفاق» 
فيخصٌ منه صورة الأخت مع البنت بالنص . ظ 

وقال بعضهم: المراد بقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها»: ما يستحقه 
دوو الفروض في الجملة» سواء أخذوه بفرض» أو بتعصيب طرأ لهم 
والمراد بقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذكر»: العصبة الذي ليس لها فرض 
بحال» ويدل عليه أنه روي الحديث باللفظ الذي أخرجه مسلمء فقوله: 
«اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى» يدخل فيه كلّ من 
كان من أهل الفروض بوجه من الوجوه» وعلى هذاء فما تأخذه الأخت مع 
أخيها أو ابن عمها إذا عصبها هو داخلٌ في هذه القسمة؛ لأنها من أهل 
الفرائض في الجملة» فكذلك ما تأخذه الأخت مع البنت . 


دلق انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 0١-86‏ 5). 
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وقالت فرقة: المراد بأهل الفراتض في قوله: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها»» وقوله : «اقسموا المال بين أهل الفرائفض»: جملة من سمّاه الله في 
كتابه من أهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهم؛ فإنَ كل 
ما تأخذه الورثة فهو فرضٌ فرضه الله لهمء سواء كان مقدّراً» أو غير مقدر؛ 
كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد: #قَرِيصَكةٌ مّرى أله © [النساء: 
١‏ وفيهم ذو فرض وعصبةء وكما قال: #8 لَرَجَالٍ تَصِيبُ هما ترك )ل 
لفون ولس بيب يما تك الْوَادَان وليوك هما قَلَّ ونه أو كثرٌ 0 
مَفْرُوضَا © [الساء:7]» وهذا يشمل العصبات» وذوي الفروضء. فكذلك 
قوله يَكِِّ: «اقسموا الفرائض بين أهلها على كتاب الله» يشمل قسمته بين 
ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله. فإن قسم على ذلك» ثم 
فضل منه شيء» فيختصّ بالفاضل أقربٌ الذكور من الورثة» وكذلك إن لم 
يوجد في كتاب الله تصريح بقسمته بين من سمّاه الله من الورثة فيكون حينئذ 
المال لأولى رجل ذكر منهم. فهذا الحديث مبيّن لكيفية قسمة المواريث 
المذكورة في كتاب الله تعالى ‏ بين أهلهاء ومبيّن لقسمة ما فضل من المال 
عن تلك القسمة مما لم يصرّح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة 
وأقسامهم» ومبيّن - أيضاً - لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح 
بتسميتهم في القرآن» فإذا ضمّ هذا الحديث إلى آيات القرآن» انتظم ذلك 
كله معرفة قسمة المواريث بين جميع ذوي الفروض والعصبات7) 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله يل : «ألحقوا الفراتض بأهلها» : 
الحديث هذا عام خصّ منه المُعْتقة والملاعِئّة والملتقطة؛ لقوله كله : «تحوز 


.)5١05-5٠١ المرجع السابق» (ص:‎ )١( 


لا 


إتفهزر 
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المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعَنَتْ عليه)2©0» وإذا 
كان عاماً مخصوصاًء خصّت منه هذه الصور بما ذكر من الدلالة» فإن قيل: 
قوله:. «فلأولى رجلٍ ذكر» إنما هو من الأقارب الوارثين بالنسب» قيل : 
فالمنازع يقدّم المعتق على الأخت مع البنت» وليس من الأقارب» وهو كل 
قال: «فلأولى رجل ذكر)ء فأكدّه بالذكر؛ ليبيّن أنْ العاصب المذكور هو 
الذكر دون الأنثى» وإنه لم يرد بلفظة الرجل ما يتناول الأنثئى؛ كما في 
قوله: «أَيُما رجلٍ وجد متاعه»» ونحو ذلك مما يذكر فيه لفظة الرجل» 
والحكم يعم النوعين الذكور والإناث. ثم قال: فقوله: «فلأولى رجل ذكر) 
إنما يراد به إذا لم يكن هناك من يكون عصبة بغيره؛ أي : مع غيره» وهو من 
أهل الفرض في بعض الأحوال”" . 
تشبيهات : 

الأول: الإرث ثلاثة أنواع: فرضٌ» وتعصيبء, وذو رحمء فالفرضٌ 
تقلع ذكرة4 ودر الزارنين ب 1 

والعصبة مصدر عصب يعصب تعصيبًء فهو عاصب» ويجمع العاصب 
على عصبّة» وتجمع العصبة على عَصَّباتء ويسمى بالعصبة: الواحدٌ 
وغيره» والعصبة لغة: قرابة الرجل لأبيه» سمّوا بها؛ لأنهم عصبوا به؛ أي : 
أحاطوا به» وكل ماما استدار حول شيءء. فقد عصب بهء ومنه: 


)١(‏ رواه أبو داود (79405). كتاب: الفرائقضص. باب: ميراث ابن الملاعنة» 
والترمذي (15116) كتاب : الفرائض » باب : ما جاء ما يرث النساء من الولاء» 
وابن ماجه (71757)» كتاب: الفرائتض» باب : تحوز المرأة ثلاث مواريث» من 
حديث واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنه -. 

(0) انظر: ا(مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية )7١59 /5١(‏ وما بعدها. 
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العصائب؟ أي: العمائم» وقيل: سمّوا بها؛ لتقوي بعضهم ببعض؛ من 
العصب» وهو الشدّ والمنع» يقال: عصبت الشيء عصباً: إذا شددتهء 
والزاسة بالعمامة: شددتهاء ومنه: العصابة؛ لشدّ الرأس بهاء ومدار هذه 
المادّة على الشدّ والقرّة والإحاطة0' . 

والعصبة اصطلاحا: من يرث بغير تقديرء إن اتفردء أخذ المال كلّهء 
وإن كان معه ذو فرض» أخذ ما فضل عنه» وإن استوعبت الفروض التركة» 
سقط . 

وهم : كل ذكرالسن بينه وين الميتك أن وهم: الابن وابنه» والأب 
وأبوه: والأخ وابنه لا من الأمء والعم وابنه كذلك». ومولى النعمةء 
وأحقّهم بالميراث أقربُهم» ويسقط به من بَعْدء وأقربُهم الابنُ فابنه وإِنْ 
نزل» ثم الأب» ثم الجد وإن علاء فهو أولى من الإخوة لأب أو لأبوين أو 
لأب في الجملة؛ وإن كان إن اجتمعوا معه فقاسموهء ثم الأخ من 
الأبوين» فمن الأبء ثم ابن الأخ من الأبوين» فمن الأبء ثم أبناؤهم وإن 
نزلواء ثم الأعمام فأبناؤهم كذلك», ثم أعمام الأب فأبناؤهم [ثم أعمام 
الجد فأبناؤهم]””) كذلك أبدأء لا يرث بنو أب أعلى من بني أب أقرب 
منهم »2 وإن نزلت درجتهم . 

والحاصل : أن جهات العصوبة عندنا ست: البنوّة» ثم الأبوّق ثم 
الجدودة مع الأخوّة» ثم بنو الإخوة» ثم العمومة» ثم ذوو الولاء» فلا ترث 
جهة من هذه الجهات الست مع وجود جهة مقدمة عليها ‏ يعني: 


)١(‏ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 00707 و«لسان 
العرب») لابن منظور .)501//١(‏ (مادة : عصب). 
هه [ثم أعمام الجد فأبناؤهم] ساقطة من «ب». 
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بالعصوبة » وإلآء فالأب» وكذا الجدّ مع عدم الأب يرث مع ولد أو ولد 
ابن بالفرض سدساًء وبالفرض والتعصيب مع أنوثيتهماء فيأخذ السدس 
فرضآء ثم ما بقي تعصيبآء فإن اجتمع اثنان فأكثر من جهة واحدة» قدّم 
بالدرجة؛ أي: قدم أقربهم إلى الميّت؛ كتقديم الابن على ابنه مثلاً» 
وتقديم العم على ابنه» فإن اتحدا جهة ودرجة» قدم بالقوّة» فيقدّم الأخ 
الأويو اعان الاح م الاك وكدلك ابن الك لكروين على اب الاح لابية 
وكذا العم لأبوين على العم لأب» وبنوهم كذلك» وإلى هذه القاعدة أشار 
الجعبريٌ ‏ رحمه الله تعالى(١ 2‏ بقوله: [من الطويل] 
فذو القرابتين أقوى من ذى القرابة الواحدة كما مثلناء والله أعلم . 
الثاني: اعلم أن العصبة ثلاثة أقسام: عصبةٌ بنفسه. وهم من قدمنا 
ذكرّهم» وعصبةٌ بغيره» وهم البنت فأكثر؛ فإنه يعصبها الابن فأكثر» وبنثُ 
الابن فأكثر يعصبها ابن الأبن فأكثرء فيكون المال أو الباقي بعد الفروض 
بينهم للذكر مثلّ حظ الأنثيين» والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة 
فأكثر» والأخ من الأب فأكثر يعصب الأخت من الأب فأكثر» فيقسم المال 
أو الفاضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعاً؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَإن 
527 


كانوَأ إِحوة يبال ونسآم للك فل حظ الأنشين # [الساء :611757 ويعصب - 


نح 


)١(‏ هو الشيخ صالح بن تامر بن حامد أبو الفضل الجعبري الشافعي» صاحب: 
«الجعبرية» في الفرائض» كان خيراً متواضعاًء حسن الخلق» سمع من المجد ابن 
تيمية وغيره. توفى سنة (5٠/اه)ء‏ انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر 


١؟/‏ هه"؟). 
(؟) انظر: «حاشية النجدي على منتهى الإرادات» (018/7)» وعنه نقل الشارح - 
رحمة الله -. 
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أيفئا بد لخت لايوي: أو لأب الجدء ولا يعصب الأخ لأب الأخت 
الشقيقة» بل لها معه النصفٌ فرضاء وله الباقي تعصيباً إجماعاًء ولا يعصب 
الأخ الشقيق الأخت لأب . 

بل يسقطها إجماعاًء فتلخص أن العصبة بالغير أربعة: البنت» وبنت 
الابن» والأخت لأبوين» والأخت لأب. 

وأما العصبة مع الغيرء فالأخت فأكثر لأبوين» أو لأب مع البنت» أو 
بنت الابن فأكثرء فإذا كانت البنت واحدة» فلها النصف فرضاًء والباقي 
للأخت فأكثر تعصيباً تعصيباً» وإذا كانت بنات الصلب ثنتان فأكثرء ٠»‏ فلهما أو لهنَّ 
الثلثان فرضاًء والباقي للأخت فأكثر تعصيباً» وإن كانت بنت وبنت ابن 


وأختء. فللبنت النصف فرضاًء ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين فرضاً 


والباقى للأخت تعصيباً وإذا صارت الأخت الشقيقة مع البنت عصبة» فهي 
بمنزلة الشقيق» فتُسقط الأحّ والأخت من الأب كما يُسقطهم الشقيق. 

والفرق بين العصبة بغيره والعصبة مع غيره: أن الأول لابد أن يشاركه 
من عصبه» وأمّا العصبة مع غيره» فلا يشاركهء بل إن بقي شيء بعد 
الفروض » أخذه العصبة » وإلآء سقط فزوج وبنتان وأم شقيقة شقيقة : المسألة 
من اثني عشر: للزوج الربع ثلاثة. وللبنتين الثلثان ثمانية» نه السدس 
اثنان» فتعول إلى ثلاثة عشر» وتسقط الشقيقة . 

فتلخص: أنْ العصبة مع غيره جئس الأخت للأبوين أو لأب مع جنس 
البنت أو بنت الابن» والله تعالى الموفق 0 


)١(‏ انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي مع «شرحه» للبهوتي (5/ 2)5057 و«الإقناع» 
للحجاوي 9/5 )2 و«حاشية النبجدي على المنتهسى» وام 


و«الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 47). و«شرح مسلم» للنووي /1١(‏ 04). 


113 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


الثالث : ذوو الأرحام : كلّ قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة» وهم أحد 
عشر صنفاً: ولد البنات» وولد بنات الابن» وولد الأخوات» وبنات 
الإخوة» وبنات الأعمامء وأولاد الإخوة من الأم» والعم من الأمء 
والعمّات» والأخوال» والخالات» وأبو الأم وكلّ جدّة أدلت بأب بين 
أميّن ؛ كأم أبي الأم» أو بأب أعلى من الجد؛ كأم أبي أبي أبي الميّت» ومن 
أدلى بهم» ويرئون بالتنزيل» وهو أن تجعل كلّ شخص بمنزلة من أدلى به» 
فولد البنات» وولد بنات الابن» وولد الأخوات كأمهاتهم. وبنات الإخوة» 
والأعمام لأبوين أو لأب» وبنات بنيهم» وولد الإخوة من الأم كآبائهم» 
والأخوال» والخالات» وأبو الأم كالأم» والعمّات والعم من الأم كالأب» 
وأبو أم أب» وأبو أم أم. وأخواهماء وأختاهماء وأم أبي جد بمنزلتهم» ثم 
بُجعل نصيبُ كل وارث لمن أدلى به فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام» 
ألعة الجا كل وإن أدلى جماعة منهم بواحد» واستوت منازلهم منه بلا 
سبق» فنصيبه بينهم بالسويّة ذكرهم وأنثئاهم ولو خالاً وخالة» فإن أسقط 
بعضهم بعضاً؛ كأبي الأم والأخوال» فأسقط الأخوال؛ لأن الأب يسقط 
الإخوة والأخوات» فإن كان بعضهم أقرب من بعضء فالميراث لأقربهم» 
ويسقط البعيد منهم كما يسقط البعيد من العصبات بقريبهم؛ كخالة وأم 
أبي أم أو ابن خال» فالميراث للخالة؛ لأنها تلقى الأمَّ بأول درجة» فإن 
اختلفت منازلهم من المدلي» به جعلته كالميّت» وقسّمت نصيبه بينهم على 
ذلك؛ كثلاث خالات متفرقات» وثلاث عمّات متفرقات. فالثلث بين 
الخالات على خمسة» والثلثان بين العمّات كذلك» فاجتز بإحداهما» 
واضربها في ثلاثة» تكن خمسة عشر: للخالة من قبل الأم والأب ثلاثة» 
وللتي من قبل الأب سهمء وللتي من قبل الأم سهم» وللعمّة التي من قبل 
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الأم والآب ستة» وللتي من قبل الأب سهمان» وللتي من قبل الأم سهمان. 

وإن أسقط بعضهم بعضاًء عملت بذلكء فإن كان بعضهم أقرب من 
بعض في السبق إلى الوارث» ورتثٌء وأسقط غيره إذا كانوا من جهة 
واحدة؛ كبنت بنتٍ وبنت بنت بنتٍ» وإن كانوا من جهتين» فينزل البعيد 
حتق يلح بوارثة :شواء “سقط يه القريي أو لا كنت نت ءوست 
أخ من أم» فالمال لبنت بنت البنت . ظ 

والجهات ثلاثة: أبوّة» وأمومة». وبئنوّة» ومن فلي و شر ورث 
بهم" 2» وهذا مذهب أهل التنزيل» وهو معتمد مذهب الحنابلة والشافعية» 
وهو أقيس» ومذهب الحنفية» ويسمى مذهب أهل القرابة» فيقدّمون 
الأقرب فالأقرب كالعصبات”"©. وفي ذلك تفصيلٌ يطول لا حاجة بنا إلى 
ذكر شيء منه» والله أعلم . 


.)7117-516 /79( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)95 /5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )0( 


الا 


هنل 
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اع ثالشاق 


9و 


عَنْ أَسَامَةَ بْن رَئِدٍ ‏ رَضِى الله عَنْهُمَا -» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! أَتَنْزْلُ 


ة؟ قَالَ: «وَهَل تَرَكَ لا عقيل من رباء؟!». ثم قَالَ: «لا 
: ر فيل من رباع م 
يَرِثُ الكَافِرٌ المُسْلِمَ» وَلآَ المُسْلِمُ الكَافِرَ0" . 


غداً فى دَارَكٌ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (١١5١)؛‏ كتاب: الحج. باب: توريث دور 
مكة وبيعها وشرائهاء و(75897). كتاب: الجهادء باب: إذا أسلم قوم في دار 
الحرب؛ ولهم مال وأرضون,ء فهي لهم» و(5077). كتاب المغازي» باب: أين 
ركز النبي كَلْةِ الراية يوم الفتح. ومسلم ,.)١70١(‏ كتاب: الحجء باب: النزول 
بمكة للحاج وتوريث دورهاء و(2237175). كتاب: الفرائض . 
قلت: قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (5/8): هذا 
الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» في مواضع مفرقاً ومجموعاً ‏ ثم بعد 
ذكرها ‏ قال: إذا عرفت ذلك» فلفظ المصنف بسياقه ليس واحد منهماء وأقربها 
إلى روايته سياق البخاري له في باب المغازيء انتهى . 
قلت: لفظ البخاري في المغازي برقم  )5077(‏ كما تقدم -: أن زيداً ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال زمن الفتح: أين تنزل غداً؟ قال النبي كلِهِ: «وهل ترك لنا عقيل من 
منزل» ثم قال : «لا يرث المؤمن الكافر» ولا يرث الكافر المؤمن». 
قلت: ولعل المصنف ‏ رحمه الله - قد جمع بين سياقي حديث أسامة ‏ رضي الله 
عنه ؛ فالأول وهو قوله: (قلت: يا رسول الله! أتنزل غداً في دارك بمكة؟ قال: 
«وهل ترك لنا عقيل من رباع») رواه البخاري :»)١5١1١(‏ ومسلم برقم -)١1751١(‏ 
كما تقدم تخريجه عندهما -. 2 
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(عن) أبي محمد (أسامة بن زيدِ) بن حارثة - (رضي الله عنهما) - 
وأسامةٌ هو الحِبٌ بن الحبٌ لرسول الله به وتقدّمت ترجمته في باب: 
فسخ الحج إلى العمرة» وأمّا زيدٌ والد أسامة ‏ رضي الله عنهما -» فهو 
زيدٌُ بِنُ حارثة مولى النبيّ َل يُكنى بابنه أسامةء» وحارثة ‏ بالحاء المهملة 
وبالمثلثة ‏ ابنُ شراحيلَ - بفتح الشين المعجمة وكسر الحاء المهملة ‏ ابن 
كعب بن عبدٍ العزى بن امرىء القيس بن النعمانٍ بن عبدٍ ودّ بن امرىء 
القيس بن عامر القضاعييٌ الكلبئئٌ» وكان قد أصابه في الجاهلية سبياً؛ لأن 


أمه خرجت به تزور قومهاء فأغارت عليهم خيلٌ لبني العين بن حَسْرِ 


والثاني : وهو قوله: «لا يرث الكافر المسلمء ولا المسلم الكافر» رواه البخاري 
8 كتاب: الفرائضء» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء 
ومسلم ».)١1514(‏ في أول كتاب الفرائض . 

وقد جمعهما ابن ماجه (27770)», كتاب: الفرائض» باب : ميراث أهل الإسلام 
من أهل الشرك . 

ورواه أبو داود 2)75١٠١١(‏ كتاب: المناسك». باب: التحصيب» و(759:9 
٠؛©‏ كتاب: الفرائض» باب: هل يرث المسلم الكافرء والترمذي 
(2000).» كتاب: الفرائض» باب: ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم 
والكافر»ء وابن ماجه (77754)» كتاب: الفرائضء» باب : ميراث أهل الإسلام من 
أهل الشرك . 

* مصادر شرح الحديث : امعالم السئن» للخطابي .)٠١/:5(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (7017/8). و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
(0/ 7 و«المفهم) للقرطبي )ل واشرح مسلم» للنووي 
.)١٠١ /9(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 2)١7/54(‏ و«العدة في شرح 
العمدة» لابن العطار .)١757/7(‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)55١/7(‏ 
و«عمدة القاري» للعينى (75177/94)» و«(إرشاد الساري» للقسطلاني ("/ .)١8517‏ 
وانيل الأوطار» للشوكاني (5/ 197). ْ 
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فأخذوا زيداً فباعوه وهو ابن ثمان سنين» وأءٌ زيد سعدى بنت ثعلبة من 
بني معن من طييٌّ» فوافوا به بعد سَبْيه سوق عكاظ» فاشتراه حكيمٌ بن 
حزام بن خويلدٍ لعمّته خديجة أمّ المؤمنين ‏ رضي الله عنهما ‏ بأربع مئة 
درهمء فلما تزوجها النبي كه وهبته له» فقبضهء وكان أبوه حارثةٌ قال 
حين فقده: [من الطويل] 
كيت على ريد وَل در مَا فَعَلُ َحَينٌ فَيُرْجَى 1 أتَى ذُونَهُ الأَجَلْ 
َوَامِ ما أذري وَإِنْ كُنْتُ سَائِلاً أَغَالَكَ سَهْلُ الأَرْض أَمْ غَالَكَ الجَبَلْ 
فيَا لَبَتَ شغري هَلْ لَكَ الدّهْرَ وَجْعَةٌّ ‏ فَحَسْبي من الدُنيَا وُجُوعُكَ لَوْ بَجَلُ 
ريو الشّمْنُ عِنْدَ طُلُوعِهَا | ويخْرضضٌ ذثْرَا ذا قَاَبَ الطقل 
وَإِنْ مَبَتٍ الأَرْوَاحٌ مَيَجْنَ ذكْرَهُ 2 قيَا طُولَ مَا حُرْنِي عَلَيْهِ وَيَا وَجَلْ 
عي نص العيسٍ في الأَرْضٍ جَاهِداً ‏ ولا أَسْآمُ التَطْوَافَ أَْ تَسْأَمَ الإبل 


م 3 21 50 0 2 ع يي ع . ٠.٠‏ 0 2 اه 
حيّاتىّ أو تأاتى على ل وَكل امرىءٍ فانِ وَإِن غرَة الآمّل 
ءٌ ا 3 2 0 1 5 
وَأوصى يه فقسا وعمرا كليّهما وَأوصى يَزيدا دم من بعله جبل 


يعني : جبلة بنَ حارثة أخا زيدء ويزيدٌ هو أخو زيدٍ لأمه. 

قال الحافظ ابنْ الجوزي في «منتخب المنتخب»: فحجّ نامنٌ من كعب» 
فرأوا زيداً. فعرفوه وعرفهمء فقال: أبلغوا أهلي هذه الأبيات؛ فإني أعلم 
أنهم قد حرقوا عليّء فقال: [من الطويل] 
ابي إلى: قربي ؤإن كنث نايا يأل قطية البتك عله «المشامر 
فَكمُوا عَن الوَجْدٍ الذي قَدْ شجَاكُمُ ١‏ ولا تعْملوا في الأَرْض نَصصّ الأباعر 
فَإِنّي بِحَمْدٍ الله في حَيِرٍ أَسْرَةِ كِرَاممَمَدٌ كابراًبَمْدَ كابر 

فانطلقوا فأعلموا أباه» فخرج حارثةٌ وكعبٌ ابنا شراحيلَ بفدائه» فدخلا 
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على رسول الله يل فقالا: يا بنَ هاشم! يا بنَ سيّد قومه! أنتم أهل. 


حرم الله وجيرائه» تفكون العانيَّ» وتطعمون الأسيرء جئنا في ابنناء فامنن 
علينا؛ فنا سندفع لك الفداءء فقال: «ما هو؟»» فقالوا: زيدء قال: «فهلاً 
غير ذلك؟»» قالوا: ما هو؟ قال: «ادعوه فخيّروه» فإن اختاركم» فهو لكم 
بغير فداءء وإن اختارني» فوالله! ما أنا بالذي أختار على من اختارني 
أحداً». قالا: قد زدتنا على النصفة» فدعاهء فقال: «هل تعرف هؤلاء؟ا» 
قال: هذا أبي» وهذا عمي. قال: «وأنا من قد علمتء فاخترني أو 
اخترهما». فقال: ما أنا بالذي أختار عليكَ أحداًء فقالا: ويحك يا زيد! 
تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك! قال: نعمء إني قد رأيت 
في هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختارٌ عليه أحداً. فلما رأى رسول الله كَل 
ذلك. أخرجه إلى الحجُرء فقال: «يا من حضر! اشهدوا أن زيداً ابني» 
يرئني وأرثه»» فلما رأى ذلك أبوه وعمهء طابت أنفسهماء وانصرفاء 
فدعي: زيدَ بنَ محمد إلى أن جاء الإسلام ونزل: # أدَعُوهُمَ لِآَسَإِيِهِمْ هْوَ 
سل عند أو [الأحزاب:0]» فقيل له : زيدٌ بن حارئة» فزوجه رسولٌ الله كل 
زينب بنت جحش . 


قال الزهري: زيدٌ أول من أسلم» وقال غيره: أسلمَ بعد علي» وقيل: 
هو أولٌ من أسلم من الموالي» شه درام أهذا والكيوق والعدية 
وخيبر»ء واستخلفه النبي يَكْةِ على المدينة حين خرج إلى المريسيع» وخرج 
أميراً في سبع سراياء ولم يَذكر في القرآن صحابياً باسمه غيره في قوله - 
تعالى -: ## فلم فقَضئ ريد يَنَْا وَطِرَا رَوحتكهَا4 [الأحزاب: 100 . 


قال في «جامع اللأصول»: كان النبي يل أكبرَ منه بعشر سنين» وقيل : 
بعشرين سنة» وزوجه َيه مولاته أم أيمن» فولدت له أسامة» ثم زوجه 


5 


0 
يا ”ب جيرا 


7 عند اليه 


زينب بنت جحشء وكان يقال له: حبٌّ رسول الله يك وأخى النبي يلل 
بين زيد وبين حمزة عمه . 

وفي «١مستدرك‏ الحاكم»: أنْ حارثة والد زيد أسلم» فأسامة وأبوه وجدّه 
يجان / 

ويروى: أنْ ابنآً لأسامة صحابي أيضاً. 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما بععث رسول الله تَكَِةِ زيد بن حارثة 
في سريّة إلا أمَرَه عليهم» ولو بقي» لاستخلفه7" . 

واستشهد [زيد”'"' - رضي الله عنه - في غزوة مؤتة» وهو أمير الجيش 
في جمادى الأولى سنة ثمان» وهوابن خمسٍ وخمسين سنة أو نحوها. 

روى عنه ابنه أسامة وغيره. 

قال الحافظ ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: رُوي لزيد أربعة 
أحاديث» ولم يُذكر له شيء في «الصحاح)”" . 


وقد روي عن النبي يل مرفوعا: «أَحَبٌ الناس إليّ مَنْ أنعم الله عليه 


.)4955( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(0) [زيد] ساقطة من «ب»). 

(9) وانظر ترجمته فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ »)5٠‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (75/ 71/9)» و«المستدرك» للحاكم (“/ 770). و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (0577/5)» و«”تاريخ دمشق» لابن عساكر 0)757/١9(‏ و(اصفة 
الصفوة» لابن الجوزي 54426 و«جامع الأصول» لابن الأثير -:08/1١:(‏ 
«قسم التراجم»). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 0)017/١(‏ و«اتهذيب 
الكمال» للمزي (/6”")., و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
2/0 ). 
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وأنعمث عليه»"''؛ يعني : زيدَ بن حارثة رضي الله عنه -. 

(قال) أسامةٌ بن زيد: (قلث) لرسول الله ككله: (يا رسولّ الله! أتنزل 
غداً) إذا قدمت مكةء وذلك في حجَة الوداع» (في دارك بمكة ؟). وفي 
رواية: أين تنزل غد)(")؟ في دارك بمكة؟ (قال). وفي لفظ : فقال» بزيادة 
الفاء""©: (وهل ترك لنا عَقَيلٌ) - بفتح العين المهملة وكسر القاف ‏ ابرُ 
أبي: طالب القرشي :الهاشمزع» هو أخو على بن أبي طالب لأبيه وأفهء 
وكان أسنّ من علي بعشر سنين» كناه النبي كل : أبا يزيد» ويزيدٌ أحد بنيه» 
قدم عقيل البصرة» ثم تو الكوفة» ثم الشامء وكان قد شهد بدراً مع 
المشركين مكرهاًء وأسرء وفداه العبّاس» ثم أسلم قبل الحديبية» ومات 
بعدما أضر في أيام معاوية» ودفن بالبقيع» وقبره مشهورء وكان أعرفٌ 
قريش بأنسابهاء وكان فاضلاً ذكياً. حاضر الجواب. وله في ذلك 
حكايات» وكان عارفا بمثالب قريش» وكانت قريش تُبغضه لذلك» روي له 
عن رسول الله كِِهِ أحاديث قليلة”*' . (من رباع) ‏ بكسر الراء ‏ جمع رَبْع : 
المخلة أو العدل المشتمل على أبيات» أو الدارء وحينئذ فيكون قوله: «أو 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (540): والحاكم في «المستدرك» 
( »© من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما -. 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم . 

(9) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 157). 

(8) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 57)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (/1/ »)0٠‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر 7/8/7 »)١١‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر /5١(‏ 5)» و«أسد الغابة» لابن الأثير »)5١/5(‏ و”تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي .)7١097/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /7١(‏ 770)» و(اسير 
أعلام النبلاء» للذهبي »)5١8/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
».)07١/5(‏ و«تهذيب التهذيب» له أيضا (775/7). 
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دور» تأكيداً» أو شكاً من الراوي»ء وجمع النكرة ‏ وإن كانت في سياق 
الاستفهام الإنكاري ‏ تفيد العموم ؛ للإشعار بأنه لم يترك من الرباع المتعددة 
شيء» و(مِنْ) للتبعيض . قاله الكرماني . 

وقيل: إِنْ هذه الدار كانت لهاشم بن عبد مناف» ثم صارت لابنه 
عبد المطلب. فقسمها بين ولده» فمن ثم صار للنبي ككِ حنٌ أبيه عبد الله 
وفيها ولد النبي كله قاله الفاكهي . 

وظاهر قوله: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟» أنها كانت ملكه» فأضافها 
إلى نفسه. فيحتمل أن عقيلاً تصرّف فيها؛ كما فعل أبو سفيان بدور 
المهاجرين» ويحتمل غير ذلك . 

وقد فسّر الراوي» ولعله أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ المراد بما أدرجه هنا ؛ 
حيث قال كما في «البخاري”': وكان عقيل ورث أباه أبا طالب» ‏ واسمُه 
عبدٌ مناف ‏ هو وأخوه طالب المكنى به عبدُ مناف» ولم يرثه؛ أي: لم يرث 
أبا طالب الذي هو عبد مناف ابناه جعفرٌ وعلي ‏ رضي الله عنهما -؛ لأنهما 
لمّا مات أبوهماء كانا مسلمين» ولو كانا وارثين» لنزل ‏ عليه السلام - في 
دورهماء وكانت كأنها ملكه؛ لعلمه بإيثارهما إِيّاه على أنفسهماء وكان قد 
استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما 
كانا لم يسلما حين موت أبي طالب» وباعتبار ترك النبي يكل لحقّه منهما 
بالهجرة» وفقد طالب ببدر» فباع عقيل الدار كلها . 

وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بيد أولاد عقيل إلى أن باعوها 
لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمئة ألف دينار» كما في «القسطلاني)”" . 


(6) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلاني (7/ .)195-1١651"‏ 
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وقال الداودي وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبّه الكافرٌ 
دارة» فأمضى النبي ككل تصرفات الجاهلية؛ تأليفاً لقلوب من أسلم 
منهم 
تنبيه : 

من متعلقات هذا الحديث مسألةٌ رباع مكة ودورهاء وهل يجوز بيعٌها أم 
لا؟ وفي ذلك خلاف مشهور للعلماء. ' 


قال علماؤنا: لا يصمٌ بيع رباع مكةء وهي المنازل» ودارٌ الإقامة» 
ولا الحرم كله وبقاع المناسك» وأولى؛ إذ هي كالمساجدء ولأنها قتحت 
عنوة» ولا إجارةٌ ذلك» فإن سكن بأجرة» لم يأثم بدفعها("2. وهو مذهب 
ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم» فذهبوا إلى التسوية 
بين البادي والعاكف في منازل مكة». وهو مذهب أبي حنيفة - أيضاً » وبه 
قال محمد بن الحسن» فليس المقيم بها أحقّ بالمنزل من القادم عليهاء 
واحتجحّ لذلك بحديث علقمة بن نضلة عند ابن ماجهء قال: توفي 
رسول الله َك وأبو بكرء وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» من 
احتاج» سكن”"»: زاد البيهقي: من استغنى أسكن”*'» زاد الطحاوي بعد 
قوله: على عهد النبي كَل وأبي بكرء وعمرء وعثمان رضي الله عنهم -: 


.)457 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟155/5١).‏ 

() رواهابن ماجه »)31١1/(‏ كتاب : المناسك» باب: أجر بيوت مكة. 

(4:) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (5/ 70)» وهذه الزيادة هى في لفظ ابن ماجه 
الال و ا 
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و و 34 
ما تباع ولا تكرى"'". لكنه منقطع ؛ لأن علقمة ليس بصحابي . 

وقال عبد الرزاق عن معمرء عن منصورء عن مجاهد: إِنَّ عمر قال: 
يا أهل مكة! لا تتخذوا لدوركم أبوابآ» لينزل البادي حيث شاء”" . 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله كله في 
مكة: «لا تباع رباعهاء ولا تكرى بيوتها» رواه الأثره9" . 

وروى سعيد بن منصور عن مجاهد. عن النبي كله : أنه قال: «مكة 
حرام بيع رباعهاء حرامٌ إجارتها»2», وأجاب من أجاز البيع والإجارة بأن 
المراد: كراهة الكراء؛ رفقاً بالوفودء ولا يلزم من ذلك منع البيع 
20 والله أعلم . 

(ثم قال) رسول الله يَِْةِ كما في حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه - 
كما في «مسند الإمام أحمد"''. و«الصحيحين»» و«سئن أبى داود»ء 
و«الترمذي)0", وغيرهم : زلا يرث الكافرٌ المسلمء ولا) يرث (المسلم 
الكافرَ) لانقطاع الموالاة بينهماء ومن «تراجم البخاري» على هذا الحديث 


باب : ”لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» وإن أسلم قبل أن يقسم 
الميراث» فلا ميراث له)”*2. انتهى 


.)59/5( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)971١١( فم رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 

(*) ذكره ابن قدامة فى «المغنى)» (5//ا/ا١).‏ 

4 ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1411/8). 
(05) انظر: الإرشاد الساري» للقسطلانى (”/ .)١637‏ 
(3) رواه الإمام أحمد في «المسند» (500/0). 

02372 تقدم تخريجه عندهم . 

(4) انظر: «صحيح البخاري» (5/ 55485). 
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قال الإمام محمد بن شهاب الزهري: وكانوا؛ أي: السلفُ يتأولون 
قول#اللج تعالن .32 «« الندت مثو وَماجووا يحَهَدُوا بأمؤلهم وأعسي ف سمل 
اك 
المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى تسخ 
ذلك بقوله ‏ تعالى - : «وَأولوا ايحا بَعْضُهُمَ وَل بِبَعَضٍ 7#" [الأحزاب: 217 
وأما مع اختلاف الدين» فلا توارث» وإن أسلم قريبٌ الميتٍ المسلم قبل 
قسم التركة عند الجمهور؛ لأن الاعتبار بوقت انتقال التركة» فو عن 
روح الميّتء لا وقت القسمة عند الجمهورء فلا يرث المسلم الكافر» 
وقيل: يرئه؛ لخبر: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)”". وأجاب الجمهور 
عن الخبر بأن معناه: فضل الإسلام» ولا تعرض فيه للإرث» فلا يترك 
النص الصريح لذلك”*' . 

واعلم أن عدم إرث الكافر للمسلم مجمّعٌ عليه» وأما عكسه فعند 
الجمهور خلافاً لمعاذبن جبل ومعاوية ومن وافقهماء واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 


قال في «الفروع»: وورّتَ شيحْنا المسلم من الذميّ؛ لئلا يمتنع قريبه 
من الإسلام» ولوجوب نصرهمء ولا ينصرونناء ولا مولاة لمن أمن ولم 


.)١90١١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (7/ 5 .)١6‏ 

(9) رواه الرويانى فى «مسنده» 00020 والدارقطنى فى «سننه» (7/ 7807), 
والبيهقى ف "السئن الكبرى» 2)5١6/5(‏ والذيلن 0 «مسند الفردوس» 
(موع), عاذ المقدسي في «الأحاديث المختارة» (/ ٠‏ 54 عن عائذ بن 
عمرو المزني ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: #العدة في شرح العمدة؟ لابن العطار (/ ١144‏ -556؟١).‏ 
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عراس لجالوه 


يهاجر بنصرةء ولا ولاء له؟؛ للآية فهؤلاء لا ينصرونناء ولاهم بدارنا 
لننصرهم دائماً فلم يكونوا يرثون» ولا يورثون» والإرث كالعقلء» وقد بيّن 
في قوله ‏ تعالى -: # وَأُولُواْ لْدََار # [الأحزاب:1] فى الأحزاب : أنَّ القريب 
المشارك في الإيمان والهجرة أولى ممن ليس بقرابة» وإن كان مومنا 
مهاجراً. اليا ميت 12 توارثوا. 

وقال في «الردٌ على الزنادقة»: إن الله حكم على المؤمنين لمّا هاجروا 
الآ ينؤارتوا الآ بالوجرة فلن كدر المهاجروظ» برة ان العيراك عل 
الأولياء» هاجروا أو لم يهاجروا. 

رفي اميوة المسائل ؛ :"كان التوارت لي العجاهلية :لم في ضيدر لو سللام 
0 والنصرة. ثم شخ إلى الإسلام والهجرة ة بقوله : 7 مو لذِنَ !منوأ وَلَمَ 
اجر وأا لك من ولتم تن موه حك يجو 4 (النفدد لاا فكانوا يتوارثون 
بالإسلام والهجرة مع وجود النسب»ء ثم نسخ بالرحم والقرابة» فهذا نسخ 
مرّتين» كذا رواه عكرمة» انتهى كلام «الفروع)7١‏ 
تنبيهان : 

الأول : معتمد المذهب: أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه 


المسلم» ورثهء نقله الأثرم محمد بن الحكمء واختاره الشريف»ء 
وأبو الخطاب فى «خلافيهما» . 


قال في «الإنصاف» : هذا المذهب» جزم به في «الوجيزا»ء وغيره. 


قال في «الرعايتين»: هذا المذهب”) 


. )50 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
. )759 /7( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )0 
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قال الزركفي: :هذا المشهور”'* , انتهن. 

وسواء كان الؤازت كافراً أضليا أو مرتداً؛» أو زوحة؟ بشرط إشلامها 
قبل قسمة التركة» وقبل انقضاء عدّتهاء لا إن أسلم زوج بأن تسلم المرأة 
أولآء ثم تموت في مدّة العدّة» لم يرثها زوجها الكافرء ولو أسلم قبل 
القسمة؛ لانقطاع علق الزوجية منه بموتهاء قاله في «القواعد)”" . 

وهذا يعني: كونٌ الوارث إذا أسلم بعد موت مورثه» وقبل قسمة 
التركة» يرثه» مروياً نحوه عن عمرء وعثمان» والحسن بن علي» وابن 
مسعودء وبه قال جابر بن زيد» والحسن». ومكحولء. وقتادة» وحميد» 
وإياس بن معاوية» وإسحاق بن راهويه» وسنده قوله كَكِ: «من أسلم على 
شيء فهو له) رواه سعيد في اسئنه)”" . 

وروى أبو داود وابن ماجه بإسناديهما عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما » قال: قال رسول الله يك : «كل قسم قسم في الجاهلية» فهو على 
ما قسمء وكلّ قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام)”؟' . 

وروى ابن عبد البر بإسناده عن [يزيد]””' بن قتادة العنبري: أن إنساناً 
من أهله مات على غير دين الإسلام» فورثته أختي دوني» وكانت على 
دينه» ثم إن جدّي أسلم» وشهد مع النبي وك حنينء فتوفي» فلبثت سنة» 


.)017 0 /5( انظر: «شرح الزركشي على الخرقي»‎ )١( 

(0) وانظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتى (578-53717//5) . 

(9) رواه سعيد بن منصور في «سنئه» (١//ا9)‏ من طريق عروة بن الزبير وابن 
أن مليكة: 

(4) رواه أبو داود (25515)» كتاب: الفرائضء باب : فيمن أسلم على ميراث» وابن 
ماجه (5/826؟2)7 كتاب : الرهون. باب : قسمة الماء. 

(5) فى الأصل : «زيد»ء والصواب ما أثبت. 
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وكان ترك ميراثآء ثم إن أختي أسلمت» فخاصمتني في الميراث إلى عثمان 
- رضي الله عنه -» فحدّثه عبد الله بن أرقم: أن عمر قضى: أن من أسلم 
على ميراث قبل أن يُقسمء فله نصيبه» فقضى به عثمان» فذهبت بذلك 
الأولء وشاركتني في هذ”'2: وهذه قضية انتشرت ولم تنكرء فكان الحكم 
فيها كالمجمع عليه”"2؛ والحكمة في ذلك الترغيبُ في الإسلام» والحثٌ 
عليه فلو قسم بعض الميراث» فأسلم قبل قسم بقيته» ورث فيما لم يُقسمء 
وإن كان الوارث واحداًء فإذا تصرّف فى التركة» واحتازهاء كان ذلك 

50 ( 
نحثزلة قسمن 7 
لا يرث» صححها جماعة؛ كقنّ عتق قبل قسمة» على الأصح. قاله في 
«الفروع)”؟ . 

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب فيمن أسلم بعد الموت: لا يرث» 
قد وجبت المواريث لأهلها. 

وروي عن علي وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاء. وطاوس» 
والزهري» والنخعى» وهو مذهت القلة1 1 والله أعلم . 

الثاني : معتمد المذهب: يرث المسلم الكافر بالولاء؛ كعكسه؛ لما 
روى جابر: أن النبي كلِدِ قال: «لا يرث المسلم النصراني» إلا أن يكون 
)١(‏ رواهابن عبد البر فى «التمهيد» (55/5-/ا9). 
(؟) انظر : «المغنى) لابن قدامة (59/5؟7). 
6 انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (578-50717//5). 


(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (0/ 0 *) . 
(5) انظر : «المغني» لابن قدامة (759/5). 
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عبدّه أو أمته» رواه الدارقطنى 20 ولأن ولاءه له بالإجماع» وهو شعبة من 
الرق» فورثه كما يرثه قبل العتق'"©2. وعنه: لا إرث بالولاء مع المخالفة 


للدين» وهو مذهب الثلاثة 


000 


فرك 
فرق 


)30- 


رواه الدارقطني في «سئنه» (54/ 0074 وكذا النسائي في «السنن الكبرى» 
(586)ء والحاكم في «(المستدرك») 2000 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
6/5 ؟). 

انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (81/5/5). 

انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ .)1١5-١١8‏ 
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عَنْ عَبْد الله بْنٍ ُمَرَ رَضِي اللاعَنْهُمَا -: أن النِّيَ يكل نَهَى عَنْ بَبْع الوّلآء 


7 م210 
وَهبته ١‏ 


)١(‏ *# تخريج الحديث: رواه البخاري (2)57948», كتاب: العتق» باب: بيع الولاء 

وهبته» و(77170)» كتاب الفرائض» باب: إثم من تبرأ من مواليه» ومسلم 
»)16١5(‏ كتاب: العتق» باب: النهي عن بيع الولاء وهبته» وأبو داود 
(255419).» كتاب : الفرائتض. باب : في بيع الولاء؛ والنسائي (5509-457601)») 
كتاب : البيوع» باب: بيع الولاء» والترمذي ».)١775(‏ كتاب: البيوع» باب: 
ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته» و(757١275).‏ كتاب: الولاء والهبة» باب: 
ما جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته» وابن ماجه (541 2277/4/71 كتاب : 
الفرائض. باب : النهي عن بيع الولاء وعن هبته . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» .)٠١5/4(‏ و«الاستذكار» لابن 
عبد البر (1/ 749)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (8/ 784)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (0//ا١١)2‏ و«المفهم» للقرطبي / )ل واشرح 
مسلم» للنووي 2»)١58/٠١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (9/5١)؛‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)١755‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
»)١17/5(‏ و«عمدة القاري» للعيني /١7(‏ 45)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(/1”), و«سبل السلام» للصنعاني »)١5/9(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(ك/هكم 1 ). 


لين 


اهن 


عراس لجالوه 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن) أمير المؤمنين (عمرّ ‏ رضي الله 

- أن النبيَ يكل نهى) نهيّ تحريم (عن بيع الوَّلاءِ) ‏ بفتح الواو ممدوداً - 

والمراد به: العتاقة20» وهو عصوبةٌ سببها نعمة المعتّق على رقيقه» وقد 

قال كل : «إنما الولاء لمن أعتقَّ» كما تقدم في حديث عائشة ‏ رضي الله 

عنها(” . (و) نهى ‏ عليه السلام ‏ عن (هبته)» أي الولاء» فيحرم بيع 
الولاء» وهبته» ولا يصحان. فلا ينتقل الولاء . 


وعن علي - رضي الله عنه -» عن النبي كَِِ قال: «من والى قوماً بغير 
إذن مواليه» فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صق ول ةغذلا» متفق غلنه0 > ولبسن للم فيه بغي إذن 
مواليه» لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه!*؟ - 


وفى حديث عبد الله بن أ أوفن دنفي الله عنة د مرفوعا: «الولاء 
ينه كاضيية لشن رواء العلل 


ورواه الشافعي وابن ع حبّان من حديث ابن عمر مرفوعاً»ء ولفظه: «الولاء 
لحمة كلحمة النسب» لا يُباع ولا يُوهب» 2 


. 27١١ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(0) وتقدم تخريجه. 

() رواه البخاري »)١7/1/1١(‏ كتاب: فضائل المدينة» باب: حرم المدينة» ومسلم 
»)١١147/5( »)100(‏ كتاب: العتق» باب : تحريم تولي العتيق غير مواليه. 

(4) رواه مسلم »)١0١8(‏ كتاب: العتق» باب : تحريم تولي العتيق غير مواليه. 

(5) ذكره ابن قدامة في «المغني» (774/7)» ورواه من حديثه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في 
«المعجم الكبير» (5/ 71١‏ «مجمع الزوائد» للهيثئمي)» والخطيب في تاريخ 


.)5١/1١1( بغداد»‎ 


)5ن( رواه الومام الشافعي في «مسئذهة)» (ص 6 5 وابن حبان فئ2 


”117/ 


هذل 


عراس لجالوه 


قال علماؤنا: الولاء: ثبوت كم سرمي بعتق» أو تعاطي سببه» 
والأصل فيه قوله ‏ تعالى -: « فَإن لََّ تحلموا تعلمواأ ابَآءَهُمْ َِخونكُم فى ان 
و4 اي :5]؟ يعني : يعنى : الأدعياء» مع قوله كَكِةِ: «لعن امدق و 
غير مواليه"''» وقوله: «مولى القوم منهم»"©. الحديثئان صحيحان7", 
ففخ أعتق : لندمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم 
العصبة من النسب» من الميراث» وولاية النكاح» والعقل» وغير ذلك» 
فكلّ من أعتق رقيقاً» أو بعضهء فسرى عليه» ولو سائبة ونحوها؛ كقوله: 
أعتقتك ساشةء أو ولا عليك؛ أو متدذوراء أو عن زكاة» أو عن كفارة» أو 
عتق عليه برحم. أو تمثيل به أو كتابة» ولو أدَى إلى الورثة» أو تدبيراً» أو 
إيلاداًء أو وصية بعتقه» أو تعليقاً بصفة فوجدتء أو بعوضء ونحو ذلك» 
فله عليه الولاء» وإن اختلف دينهماء وعلى أولاده من زوجة معتقة» أو 


سريّة » وعلى من لهم ولاؤه؛ كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم 


أبداً ما تناسلواء لا يزول بحال. ويرث به» ولو باينه في دينه على معتمد 
المذهب عند عدم العصبة من النسب» وعدم ذوي الفروض. فإن كان من 
ذوي الفروض من لا يرث جميع التركة» فالباقي للمولى» ولا يرث النساء 
بالولاء إلا من أعتق-” أو أعتق من أعتقن» والله ‏ سبحانه ‏ أعلم . 


نط مر فك 


3 «صحيحه4(٠546).‏ والطبراني في «المعجم الأوسط)(1718): والحاكم في 
«المستدرك»( 2,25 والبيهقي في «السئن الكبرى»)(١١/7597)‏ . 

000( تقدم تخريجه . 

زفق تقدم تخريجه . 

00 انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/ 5177). 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (”/ 56 7147-7) . 
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0 
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0 


غزاس جلو 


احديثاراع 


عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا -: أَنّها قالث: كانت في بَرِيرَةَ تَلآَثُ سَئَنِ : 
خعْرَثْ عَلَّى رَوْجِهَا حِينَ ميقت ن» وأهدي لَهَا لخم مَدَحَلَ عَلَيَ 
رَسُولُ الله يكل والبُرْمَةُ عَلَى الئَارء فَدَعَا بطْعَامٍ ني بز وَأذم من م 
البئت» قَقَالَ: «ألمْ 7 البْرْمَة عَلَى الَارِ فهًا لَّحْمْ؟ تَقَالُوا: إلى 

شول الل ذَلِكَ لخم نُصدَّة قَ به عَلى بَرِيرَة فَكَرِهَْا أَنْ تُطْعِمَكَ مِنْهُ 
دقو مهاست ا لد ل ان 


ل أَغيقَ»0" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)58١9(‏ كتاب : التكاح» باب : الحرة تحت 

العبدء و(49170)» كتاب: الطلاق» باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا» ومسلم 
»)١5/16١5(‏ كتاب: العتق. باب: إنما الولاء لمن أعتق» واللفظ لهء 
والنسائى (/75541- 75548). كتاب: الطلاق» باب: خيار الأمة» وابن ماجه 
/ا 7 كتاب: الطلاق» باب: خيار الأمة إذا أعتقت. وقد تقدم تخريج 
الحديث بألفاظ مختلفة . 
* مصادر شرح الحديث : «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ 77)» و(إكمال المعلم» 
للقاضي عياض 2)٠١5/0(‏ و«المفهم» للقرطبي (7715/5). واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (5/ »)7١‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (5/ 8517 »)١7‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر (4/ ٠4‏ 5)» و«عمدة القاري» للعيني /7١(‏ 95). 


5080 


هذل 


عراس لجالوه 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة ‏ (رضي الله عنها) : (أنها قالت: 
كانت في بريرة) المتقدمة ترجمتّها في «باب: الشروط في البيع» (ثلاثُ 
سئن) وفي رواية: ثلاثُ قضيات2"0, وفي حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ عند الإمام أحمد وأبي داود : قضى فيها النبي كك أربع قضيات» 
فذكر نحو حديث عائشة» وزاد: وأمرها أن تعتدّ عدّة الحرّة”" 2» وأخرجه 
الدارقطني” "2 وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة . 

ثم أخرج ابن ماجه من طريق الثوري عن منصورء عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: أمرت بريرة أن تعتدٌ بغلاث 
حيض”*'» فهذا مثل حديث ابن عباس في قوله: تعتدٌ عدّة الحرّة» وتخالف 
ما وقع في رواية أخرى عن ابن عباس : تعتدٌ بحيضة». والحديث الذي 
أخرجه ابن ماجه على شرط «الصحيحين»» بل هو في أعلى درجات 
الصحة . 

وأخرج أبو يعلى» والبيهقي من طريق أبي معشرء عن هشام بن عروة» 
عن أبيه؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن النبي كَكهِ جعل عدّة بريرة عدَّة 
المطلتة"* 6 تومةاشياهة قري + فإن آنا معشو إن كان فيه شعت لقن 
يصلح في المتابعات . 


. كتاب: الزكاة» باب : إباحة الهدية للنبي مَل‎ .0705/5( »)2٠١75( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند) 2)77١/5(‏ وأبو دواد (7775). كتاب: 
الطلاق» باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. ولم يقل: أربع 
قضيات . 

(9) رواهالدارقطنى فى «(سئنه» (7/ 95؟). 

(4) رواهابن ماجه (70070) كتاب : الطلاق» باب : خيار الأمة إذا أعتقت . 


(9) رواه أبو يعلى في «مسنده» ».)547١(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (9/ .)551١‏ 
لضا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقد ضف العلماء في قصة بريرة تصانيف» وبعضهم أوصل فوائد 
قصتها إلى أربع مئة فائدة» ولا يخالف ذلك قول عائشة: ثلاث سئن؛ لأن 
مراد عائشة» ما وقع من الأحكام فيها مقصوداً خاصة. لكن لما كان كلّ 
حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمّة» 
وقع التكثر من هذه الحيثية» وانضم إلى ذلك ما وقع في سياق القصة غير 
مقصود؛ فإن في ذلك أيضاً فوائد تؤخذ بطريق التنصيص والاستنباط» 
واقتصرت على الثلاث أو الأربع؛ لكونها أظهرَ ما فيهاء وما عداها إنما 
يؤخذ بطريق الاستنباط» أو لأنها أهمء والحاجةٌ إليها أمست2©0. 

قال القاضي عياض: معنى ثلاث أو أربع: أنها شرعت في قصتهاء 
وما يظهر فيها مما سوى ذلك كان قد علم من غير قصته”" . 

قال في «الفتح»: وهذا أولى من قول من قال: ليس في كلام عائشة 
حصرء أومفهوم العدد ليس بحبّة. وما أشبه ذلك من الاعتذارات التي 
لا تدفع سؤال: ما الحكمة في الاقتصار على ذلك7"؟ (خُيَرت) - بضم 
الخاء المعجمة وتشديد المثناة تحت المكسورة مبنياً للمجهول -؛ أي: 
عتت 4 فخيرات بين أن تقر تحت ووحهاة أو تفار 

وفي رواية في «الصحيحين»: فدعاها ‏ أي: بريرة حين عتقت - 
النبيئٌ له فخيّرها من زوجهاء فاختارت نفسها" . 


0غ( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)5٠0‏ 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)١٠١9/5(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (505/9). 

2 المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)2( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (598949, ب/الالاك) وعند مسلم برقم 
.)٠١ /١6١:(‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفي الدارقطني من حديث عائشة: أنه كَكَِةِ قال لبريرة: «اذهبي» فقد 
عتق معك تُضعك76١:‏ زاد ابن شبعد: «فاختازي)9 : 


(على زوجها) مغيث ‏ بضم الميم وكسر الغين المعجمة وآخره مثلثة » 
وقيل  :‏ بالعين المهملة المفتوحة والمثناة فوق وآخره باء موحدة -» والأول 
أكثر وأشهر”" (حين عُتقت) أي: وقت عتقهاء وكان زوجها مغيث رقيقاً 
على الأصح . 

قال البرماوي: كان مولّى لآل أحمد بن جحش كما قال الخطيب وابن 
طاهر» ورجّحه ابن الأثير وغيره» وقيل : كان عبداً لبني مطيع » وعليه اقتصر 
ابن عبد البر في «الاستيعاب)”*'» وفي بعض طرق الحديث: كان زوج 
بريرة عبداً أسود يقال له: مغيث عبداً لبني فلان””2» وفي بعضها: كان يقال 
له: المغيث”'2: والخلاف في كونه كان عند عتق بريرة حرا أو عبداً 


م 


مسهور . 


قال الإمام المحقق ابن القيّم في «الهدي» : قال القاسم عن عائشة: كان 
عبداً ولو كان ا : لم لاك وقال عروة: كان يو وقال ابن 


)000 رواه الدارقطني في (سننه» (7/ 195). 

(؟) رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 759)؛ عن الشعبي مرسلاً . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١08/9(‏ 

(:) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١557‏ 

(5») رواه البخاري (5978)» كتاب: الطلاق» باب: خيار الأمة تحت العبد» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -. 

() انظر: «المحلى» لابن حزم (9/ 5 177 370) . 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١١/١09٠١5(‏ 

(6) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٠١/١5٠١5(‏ 
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عراس لجالوه 


عباس : كان عبداً أسود يقال له مغيث عبداً لبني فلان» كأني أنظر إليه كان 
يطوف وراءها في سكك المدينة''"» وكلّ هذا في «الصحيح». 

وفي «سئن أبي داود؛ عنه: كان عبداً لآل أبي أحمدء فخيّرها 
رسول الله كه وقال لها: (إِنْ قركِ» فلا خيارَ لك)9" . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن عائشة: أن بريرة كانت تحت عبد» فلما 
أعتقتهاء قال لها رسول الله كك : «اختاري» فإن شئتٍ [أن] تمكثي تحت 
هذا العبد» وإن شئت أن تفارقيه)7" . 

قال: وقد روي في «الصحيح»: أنه كان حراًء وأصح الروايات وأكثرها 
أنه كان عبداً . 

قال: وهذا الخبر رواه عن عائشة ثلاثة: الأسودء وعروة» والقاسم. 
فأما الأسودء فلم يختلف فيه عن عائشة أنه كان حرأًء وأما عروة» فعنه 
روايتان صحيحتان متعارضتان» إحداهما: أنه كان حراً» والثانية : أنه كان 
عبداً وأما عبد الرحمن بن القاسم» فعنه روايتان صحيحتان» إحداهما: 
أنه كان حراء والثانية : الشك . 

قال ابن القيّم : ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبداً . 

قال: واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا عتقت وزوجها عبد» واختلفوا 
إذا كان حراً . 


() تقدم تخريجه غغند البخاري برقم (591/8). 

(؟) رواه أبو داود (757؟١7)؛‏ كتاب: الطلاق» باب: حتى متى يكون لها الخيار» من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(*) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)١180/5(‏ 


رفص 
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عراس لجالوه 


فقال الشافعي» ومالك». وأحمد في إحدى الروايتين عنه: قلثُ: هي 


وا 400 


وقال أبو حنيفة» وأحمد في الرواية الثانية : تخيّر. 

قلث: معتمد مذهب الإمام الحينن :> أندازق عقيف اله كلياء ووونضها 
حرء أو بعضهء فلا خيار لهاء وإن كان عبداًء فلها فسخ النكاح بنفسها بلا 
حاكم» فإذا قالت: اخترث نفسي» أو فسخث النكاح» انفسخ» ولو قالت: 
طلقتُ نفسيء ونوت المفارقة» كانت كناية عن الفسخ. وهو على 
التراخي» خلافاً للشافعية» فإن عتق قبل فسخهاء ورضيت بالمقام معه» أو 
أمكنته من وطئهاء أو مباشرتهاء أو تقبيلها طائعة» وقبلته هي ونحوه مما 
يدل على الرضاء :بطل تميارها فإن اذعت"الجهل بالععقه وهو .هما يجوز 
جهله» أو الجهل بملك الفسخ» لم تسمع» وبطل خيارها نصأء ويجوز 
للزوج الإقدام على وطئها إذا كانت غير عالمة» وإذا تق الزوجان معاء فلا 
ان لب 

(و)السئة الثانية المستفادة من قصة بريرة: (أهدي) بضم الهمزة لما لم 
يسم فاعله (لها)؛ أي : لبريرة - رضي الله عنها ‏ (لحم) . 

قال البرماوي: كان لحم بقر كما جاء في رواية: «وأنه تصدّقَ عليها 
احج بره الحديف 


وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: وقع في بعض الشروح أنه كان لحم 


.)١159-١5/4 /65( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
. )301//7( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 
.)١١1!/6( فرق تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ 


هنل 


عراس لجالوه 


بقرء قال: وفيه نظرء بل جاء عن عائشة: تصٌدّق على مولاتي بشاة من 
الصدقة» فهو أولى أن يؤخذ بهء انتهى(' . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: (فدخل [عليَ] رسول الله كَلةِ) يعني : 
البيت (والبرمة) وهي ‏ بالضم ‏ قدرٌ من حجارة» والجمع بُرَمِ بالضمء 
كصردء وجبال2©0 (على الازا. وفي لفظ: والبرمة تفور بلحم" 
(فدعا) (بطعام) ليأكله. ٠‏ (فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال) عَللِيَِ :كم 
استفهام تقريري (أَرَالبرمةَ على النار فيها لحجٌ)؛ أي : فمع وجود ذلك اللحم 
كيف تأتوني بغيره من الأدم؟ (قالوا: بلى يا رسول الله) الأمرُ الذي رأيته من 
كون البرمة فيها لحم على النار حق» ولكن (ذلك) اللحم (لحم تُصدق به 
على بريرة)» وأنت لا تأكل الصدقةء (فكرهنا أن نطعمك منه)؛ لكون 
الصدقة لا تحلّ لك. ولا تأكل منها 


وفي رواية: أنه أهدي لعائشة لحم» فقيل: هذا تصدق به على بريرة7؟' . 


وفى رواية أسامة بن زيدء» [عن القاسم بن محمد]ء عن عائشة - 


رضي الله عنها ‏ عند الإمام أحمدء وابن ماجه: دخل رسول الله يكن 
والمرجلٌ يفور بلحم»ء فقال لعائشة رضي الله عنها : «من أين لك هذا؟»» 
قالت: قلتُ: أهدته لنا بريرة وتصدّق به عليها"؟. ' 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر »)5٠7/9(‏ قلت: وفيما قاله الحافظ ‏ رحمه الله 
ا ار 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 1754)» (مادة: برم). 

(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (591/5) . 

(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١١/١5٠05(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» 2»)١18١/7(‏ وتقدم تخريجه عند ابن ماجه برقم 
(ك/ا 5١‏ ). 


همل 


عراس لجالوه 


وعند الإمام أحمدء ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: وكان الناس 
يتصدّقون عليهاء أي : على بريرة» فتهدي لن”'' . 

(فقال) كك : (هو) أي: اللحم المتصدّق به (عليها صدقة). وفي لفظ : 
هوّ لها صدقة (وهو منها لنا هديّة)» والصدقة: منحة لثواب الآخرةء 
والهدية: تمليك الغير شيئاً تقرّبآً إليه» وإكراماً له» ففي الصدقة نوع ذل 
للآخذء فلذلك حرّمت الصدقة عليه يك دون الهديّة» وقيل: لأنّ الهديّة 
يُئاب عليها في الدنياء فتزول المئّة» والصدقة يُراد بها ثواب الآخرة» فتبقى 
المئة» ولا ينبغي لنبي أن يمنّ عليه غير الله . 

وقال البيضاوي: إذا تصدّق على المحتاج بشيء» ملكهء وصار له 
كسائر ما يملكه» فله أن يهدي به إلى غيره» كما له أن يهدي من سائر 
أمواله» بلا فرق0"' . 


قال في «الهدي»: وفي أكله يك من اللحم الذي تصدّق به على بريرة» 
وقال: «هو عليها صدقةء ولنا هديّة» دليلٌ على جواز أكل الغني» وبني 
هاشمء وكلّ من يحرم عليه الصدقةٌ بما يهديه إليه الفقير من الصدقة؛ 
لاختلاف جهة المأكول. ولأنه قد بلغ محلهء وكذلك يجوز له أن يشتريه منه 
بماله» هذا إذا لم تكن صدقته نفسهء فإن كانت صدقتهء لم يجز له أن 
يشتريهاء ولا يهبهاء ولا يقبلها هديّة ؛ كما نهى وَل عمرّ ‏ رضي الله عنه - 
عن شراء صدقته» فقال: «لا تشترها ولو أعطاكها بدرهم»”"'» انتهى . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (55/5)» وتقدم تخريجه عند مسلم برقم 

.)٠١ا/ه(‎ 


(0) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (”/ /3/1) . 
(9) تقدم تخريجه . وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 8/ا١-9/5١).‏ 


امل 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(و)السئة الثالثة مما استفيد من قصة عتق بريرة : (قال النبي َل فيها) ؛ 


أي : بريرة - رضي الله عنها -: (إنما الولاء) ‏ بفتح الواو مع المد ‏ مأخوذ 


من الوَلّي - بفتح الواو وسكون اللام -» وهو القرب» والمراد به هنا: 
وصف حكمي ينشأ عنه ثبوت من الإرث من العتيق الذي لا وارث له من 
جهة النسب أو الزوجية» أو الفاضل من ذلكء. كما تقدم (لمن أَعتقّ) من 
ذكر وأنثى» كما قدّمناء وقد كان العرب في الجاهلية تبيع هذا الحق وتهبه» 
فنهى الشرع عنه؛ لأن الولاء كالنسب» ولحمة كلحمة النسبء» فلا يقبل 
الزوال بالإزالة» والمولى يطلق على المعتّق من أعلى وعلى العتيق أيضاًء 
لكن من أسفل» وهل ذلك حقيقة فيهماء أو في الأعلى أو في الأسفل؟ 
اقول مي 1 

وذكر ابن الأثير في «النهاية»: المولى يقع على معانٍ كثيرة نذكر منها 
نكة اعشر» تحن "وهو > الثنت والمالك» والتكذه والسهم»: والمعيق: 
والناصرٌء والمحبٌ. والتابع» والجارء وابن العم» والحليف. والعقيدء 
والصهرء والعبدء والمنعم عليه» والمُعتق» قال: وأكثرها قد جاء في 
الحديث» فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد [فيه]("2. والله 


ع 


اعلم. 


() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (77/7/-/7/1) . 
(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (771//0) . 


5 / 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


بالتكاح 


النكاح في اللغة: الضَّدُ والتداخُل وفيه من قال: إنه الضم تجوزء قال 
الفراء: التكح ‏ بضم ثم سكون -: اسم الفرج» ويجوز كسر أوله» وكثر 
اتعجالة فى الوظة وسح به العقد» لكونه سبيية, 

وقال أبو القاسم الزجاجي : هو حقيقةٌ فيهما" . 

قال علماؤناء منهم صاحب «الإقناع» فيه : النكاح عقدٌ التزويج» وهو 
حقيقة فى العقدء مجاز فى الوطء”" . 

وفي «المطلع»: النكاح في كلام العرب: الوطءء قاله الأزهري”", 
وقيل للتزويج نكاح» لأنه سبب الوطى. ويقال: نكح المطر الأرضّ» ونكح 
النعامئ عينة» وذكر كلام الزجاج بأنَ النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء و 
العقد جميعاً. 

قال: وموضوع نكح في كلامهم للزوم الشيءٍ للشيء راكباً عليه . 

قال ابن جني : سألتُ أبا عليٌ الفارسيّ عن قولهم : نكحهاء قال: فرقت 
(1) نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)1١/4(‏ 


(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 596). 
(9) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (5/ »)٠١7‏ (مادة: نكح). 
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عراس لجالوه 


العربٌ فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطءء فإذا قالوا: نكح فلانة» 
أو بنتَ فلان» أرادوا تزوجهاء وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته» أو 
زوجتهء لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن 
العقد: ش 

وقال القاضي أبو يعلى أحدٌ أعلام المذهب: هو حقيقة في العقد 
والوطء جميعاء وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في العقد”''» ومعتمد 
المذهب أنه حقيقة في العقد. مجادٌ في الوطء . 


وذكر في «فتح الباري» للحافظ ابن حجر: أنه الصحيح» قال: والحجة 
في ذلك كثيرة وروده في الكتاب والسنة للعقد» حتى قيل: إنه لم يرد في 
القرآن إلا للعقدء ورد بقوله - تعالى -: !َف تمكح روجا غيرة4 [البقرة: :10]ء 
وأجيب بأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسئة» وإلا فالعقد لا بد 
منه ؟ فإِنْ قوله: حَقّ تكح روجا غير [البقرة: 10] معناه : حتى تتزوج؟ أي : 
يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كاف بمجردهء لكن بيّنة السئة أن لا عبرة 
بمفهوم الغاية» بل لابد بعد العقد من ذوق العسيلة» كما أنه لا بد بعد ذلك 
من الفرقة» ثم العدة» نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في 
القرآن إلا للتزويج» إلا قوله - تعالى -: « وَأُوا الت حَهَه إِدَا بَلَُوأ آليكاح » 
[النساء:7]» قال : المراد به: الحلم. 

وفي وجه للشافعية؛ كقول الحنفية: أنه حقيقة في الوطء مجادرٌ في 
العقدء وقيل : مقول بالاشترك على كل منهما كما قاله الزجاجي» والقاضي 
أبو يعلى» وغيرهما. 


. 0718 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهذا الذي يترجح في نظري» وإن 
كان أكثر ما يستعمل فى العقد. 

وقد جمع أسماء النكاح ابن القطاع» فزادت على الألف”' . 

وذكر الحافظ المصنف فى هذا الباب ثلاثة عشر حديثاً. 


ف مز فنا 


000( انظر «فتح الباري» لابن حجر .)١١7/9(‏ 
ررض 


1 
يا ”جيرا 


عراس لجالده 


همهو 


عَنْ َب الو ين شود - رَضيّ الله عَنْهُ -» قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يلل : 
ديا م مَعْشَرٌ الشَّبَابٍ! 0 اسْتَطاعَ كم البَاعةه ترح ؛ قَإِنَهُ عض للبَصّرء 
وآ 0ظ0 لْمَرْج. وَمَنْ لَمْ يَسْتطع ؛ فَعَليِ بالضصّوْم ؛ ؛ فَِنَهُ لهو ج230 , 


(1) # تخريج الحديث: رواه البخاري 2)١8٠05(‏ كتاب : الصوم. باب : الصوم لمن 
خاف على نفسه العزوبة» و(8/ا/ا#)2 كتاب: النكاح» باب : قول النبي َلِ: 
«من استطاع منكم الباءة فليتزوج». و(9/ا/ا4). باب: من لم يستطع الباءة 
فليصمء ومسلم -١/1١5٠00(‏ 425 كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنهء وأبو داود (25045.» كتاب: النكاح» باب: 
التحريض على النكاح» والنسائي (75179- 1437 177), كتاب: الصيام. باب: ذكر 
الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في فضل الصائمء و(1١٠507 ,)9"81١‏ 
كتاب: النكاح. باب : الحث على النكاح» والترمذي 2)٠١81(‏ كتاب : النكاح» 
باب: ما جاء في فضل التزويج والحث عليه» وابن ماجه .)١1840(‏ كتاب: 
النكاح» باب : ما جاء في فضل النكاح . 

* مصادر شرح الحديث : اامعالم السنن» للخطابي (؟/1/4١),‏ و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض ,)07١/5(‏ و«المفهم» للقرطبي .)8١/5(‏ واشرح مسلم» 
للنووي (177/4). واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 77)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (59/7؟١),‏ و«ظرح التثريب» للعراقي (/ ؟)2 
و«فتح الباري» لابن حجر 2)١١7/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني .)505/٠١(‏ - 


خرف 


0 


مه 


غزاس جلو 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -) تقدذمت 
ترجمته في أول كتاب الصلاة» زقان) الى مععوو رفي اله (قال 
لنا)ء وفي لفظ: لقد قال لن2'2 (رسول الله يك : يا معشر) وفي رواية: لقد 
كنا مع رسول الله يِ شباب» فقال لنا("؟» وفي لفظ: كنا مع النبي يل شباباً 
لا نجد شيعا 'فقال 10" . 

والمعشر: جماعة يشملهم وصفٌ ما. 

قال في «القاموس»: المعشر؛ كمسكن: الجماعةء وأهل الرجلء 
والح والانس الع 0ك 

(الشباب) جمع شاب» ويجمع - أيضاً ‏ على شَببّة وشبان ‏ بضم أوله» 
والتثقيل -» وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره» وأصله: 
الحركة والنشاط. وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» هكذا أطلق 
الحتابلة والشا ع1 . 

وقال القرطبي «في المفهم»: يقال له: حدث ستة عشر سنة» ثم شاب 
إلى اثنتين وثلاثين سنةء ثم كهل”"' . 


و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ 5): و«سبل السلام» للصنعاني »)1١9/7(‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 775). 

)000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (41/1/8)» وعند مسلم برقم .)١/١5٠٠0(‏ 

(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (5077)» والطبراني في «المعجم الأوسط) 
١2١7‏ ). 

إفية تقدم تخريجه عند البخاري برقم (9/ا/ا4). 

(4) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 0557)» (مادة: عشر) . 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)1١8/9(‏ 

() لم أقف عليه عند القرطبي في «المفهم». والله أعلم. 


زغرف 


0 
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عراس لجالوه 


وكذا ذكر الزمخشري في الشاب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين 


سئة . 

وقال ابن شاش المالكي في «الجواهر»"'': إلى الأربعين. 

وقال النووي: الأصح المختار أن الشاب: من بلغ» ولم يجاوز 
القأؤقي 20 

قال علماؤنا: ثم هو من الثلاثين إلى الخمسين كهل”" . 

وقال النووي : من الثلاثين كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثم عند علمائنا 
من الخمسين إلى السبعين شيخ » ثم هره”*'. 

وقال الرُوياني من الشافعية» وطائفة» من جاوز الثلاثين يسمى شيخاً. 

قال ابن قتيبة : إلى أن يبلغ الخمسين . 

وقال أبو إسحاق الإسفرايبي : المرجع في ذلك إلى اللغة» وأما بياض 
الشعرء فيختلف باختلاف الأمزجة”2 . 

(من استطاع منكم) خصنّ الشباب بالخطاب؛ لأن الغالب وجود قرّة 
الداعي فيهم إلى النكاح؛ بخلاف الشيوخ » وإن كان المعنى معتبراً إذا وجد 


)١(‏ هو كتاب: «الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة» في الفروع . للإمام 
عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس المالكي». المتوفى سنة (5١5ه)»‏ وضعه 
على ترتيب «الوجيز» للغزالي» والمالكية عاكفة عليه؛ لكثرة فوائده. انظر: 
«كشف الظنون» لحاجي خليفة (117/1). 

(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١09“/9(‏ 

(9) انظر: «دليل الطالب» للشيخ مرعي (ص: .)١186-١85‏ 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١٠١8/9(‏ 
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السبب في الكهول والشيوخ ‏ أيضا ”© . 

(الباءة) بالهمز وتاء التأنيث ممدودء وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مدء 
وقد تهمز وتمد بلا هاءء ويقال أيضاً: الباهة كالأول» لكن بهاء بدل 
الهمزة» وقيل: بالمد: القدرة على مؤن النكاح» وبالقصر: الوطء”" . 

قال الخطابي: المراد بالباءة: النكاح» وأصله: الموضع الذي يتبوّؤه 
ويأوي إليه”” . 

وقال المازري : اشتق العقد على المرأة من أصل الباءة» لأن من ضمان 
من يتزوج أن يبوّئها منزلاً . 

وقال النووي : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان 
إلى معنى واحد: أصحهما: أن المراد: معناها اللغوي. وهو الجماعء 
فتقديره: من استطاع منكم الجماع؛ لقدرته على مؤنه» وهي مون النكاح» 
فليتزوج» وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة 
النساءء ولا ينفكون عنها غالباً. 

والقول الثاني: أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاح» سميّت باسم 
ما يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح. فليتزوج» ومن لم 
يستطع» فليصم؛ ليدفع شهوته» والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوا 
قوله: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم»؛ فإن العاجز عن الجماع لاا يحتاج 
إلى كسر شهوته بالصوم.» فوجب حمل الباءة على المؤن”*“. وانفصل 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

©) انظر: «معالم السنن» للخطابي ١70/6‏ ). 
(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١0977/9(‏ 


وف 
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0 


القاتلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذكورء وهذا التعليل للمازري0"©, 
وأجاب عنه القاضي عياض بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان» فيكون 
المراد بقوله: «من استطاع الباءة»؟ أي: بلغ الجماعء وقدر عليه. 
فليتزوج» ويكون قوله: «ومن لم يستطع»؛ أي: من لم يقدر على 
القروي 1 

وقد جاء في رواية عن الترمذي: «ومن لم يستطع منكم الباءة»0" . 

وعند أبي عوانة : ”من استطاع منكم أن يتزوج» فليتزوج». 

وعند النسائي: «من كان ذا طولء» فلينكح»”*'» ومثله لابن ماجه من 
عدي عا 

والحاصل: أنه يَكِ قسّم الشباب إلى قسمين: قسم يتوقون إلى 
الجماع» ولهم اقتدار عليه» فندبهم إلى التزويج؛ دفعاً للمحذور؛ بخلاف 
الاخرين» وهم الذين لا قدرة لهم على الزواج» إِمَا لعدم اقتدارهم على 
الجماع» أو لعدم اقتدارهم على مؤن النكاح» فندبهم إلى أمر تستمر به 
حالتهم؛ لأن ذلك أرفق بهم؛ للعلة التي ذكرت في بعض روايات الحديث» 
وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئاً. 


)000( انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١٠١8/9(‏ 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 077). 

(9) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم .)١١81(‏ 

0( كذا عزاه إليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)١١8/9(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (7757. 7705) إلا أنه قال: «فليتزوج» بدل 


(فليتكح؟ . 


(5) رواهابن ماجه ,.)١855(‏ كتاب: التكاح. باب : ما جاء في فضل النكاح . 
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ويستفاد منه: أنْ الذي لا يجد أهبة النكاح» وهو تائق إليه» يندب له 
التزويج؛ دفعاً للمحذور”'2. (فليتزوج) دفعاً للمحذورء وتحصيلاً 
للمصلحة؛ فإِنْ الله سبحانه ‏ اختار النكاح لأنبيائه ورسله» فقال: # وَلْقَدُ 
رسلا رسلا من قَِِكَ وَحَعَلَْا لج أَرْوبجا وَدْرِية 4 [الرعد: 21*48 وقال في حقٌ أدم : 
« وَجَعَلَ مِنبَا رَوْجَّهَا لِيَسَكْنَ إِلَّآا 4 [الأعراف:184] واقتطع من زمن كليمه 
موسى - عليه السلام - عشرَ سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة؛ ومعلوم 
مقدار هذه السنين العشر في نوافل العبادات» واختار لنبيّه وحبيبه محمد كلل 
أفضلّ الأشياء» فلم يحب له تركٌ النكاح» بل زوّجه بعدة نساء» حتى إنه 
مات عن تسعة من النساء» ولا هدي فوق هديه» ولو لم يكن في النكاح إلا 
سرور النبي كَل يوم المباهاة بأمّته» وأن الناكح لا ينقطع عمله بموته» وأنه 
يخرج من صلبه من يشهد لله بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة» لكفاه”" . 

وقد نبه كه على بعض فوائد النكاح بقوله: (فإنه)؛ أي: التزويج» 
(أَعَضٌٌ)؛ أي : أشدٌ غضاً (للبصر) عن إطلاقه فيما لا يحل له . 

قال في «النهاية»: غضٌّ طرفه؛ أي: كسره» وأطرق. ولم يفتح عينه”'". 

وقال ابن هشام : غضٌ الطرف : عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظرء 
فتارة يكون ذلك؛ لأن في الطرف كسراً وفتوراً خلقيين» وهو المراد بقول 
كعب : 

3 ف 3 الطزف كول 


.)1١9/94( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم (7/ 517/9 589). 

(9) انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير (5/ 717/1) . 
(4) انظر: «ديوانه» رص 48) (ق57/5#). 
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وتارةً يكون القصد الكفّ عن التأمل؛ حياءً من الله ورسولهء ووقوفاً 
على حدود الشرع» وهو المراد في قوله ‏ تعالى -: #قُل لََمُؤْمي يحضو مِنْ 
أبَصصَدرِهِمٌ * [النور: 10٠‏ . 

وقد روى الطبراني من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -» عن 
رسول الله يكْهُ؛ يعني : عبن ربه ‏ عز وجل -: «النظرة سهمٌ مسموم من سهام 
إبليس» من تركها من مخافتي» أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه)”"" . 


ورواه الحاكم من حديث حذيفة» 0 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن النبي يك : أنه 
قال: ١ما‏ من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة» ثم يغضٌ بصرّهء إلآ أحدث الله 
له عبادة يجدٌ حلاوتها في قلبه)”" . 

ورواه الطبراني» إلا أنه قال: «ينظر إلى امرأة أول رمقة»”*2» والبيهقي» 
وقال: إنما أراد» إن صح.ء والله أعلم: أن يقع بصره عليها من غير قصدء 
اق 

(وأَخْصَنٌ)؛ أي : أشدٌ إحصانا (للفرج)» ومنعاً من الوقوع في الفاحشة . 

قال ابن دقيق العيد: قوله: «فإنه أغضٌ للبصر وأحصن للفرج» يحتمل 
أمرين : 


أحدهما: أن يكون (أفعل) فيه مما استعمل لغير المبالغة. 


.)١١155( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
. )7810/6( فم رواه الحاكم في (المستدرك»‎ 

إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (65/ 555). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (9855). 
(5) انظر: «(شعب الإيمان» للبيهقي .)057١(‏ 
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والعانى :" أن "كن عل بانها؟:فإن الوى سبيت لعفن اضر وتخحصيه 
الفرج» وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح» وبعدَ التكاح يضعف 
هذا المعارض» فيكون أغضٌ للبصرء وأحصنّ للفرج مما إذا لم يكن؛ فإنّ 
وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه أندرٌ من وقوعه مع وجود 
الداعي”' . 

قال ابن القيّم في «بدائع الفوائد» في الاستدلال على أن التكاح أفضلٌ 
من التخلي لنوافل العبادات: ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية 
الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه؛ فإن تعلق القلب 
بالشهوة» ومجاهدته عليهاء تصده عن تعلقه بما هو أنفع له؛ فإنَ الهمة متى 
انصرفت إلى شيء» انصرفت عن غيره» ولو لم يكن فيه إل غضٌ بصرهء 
وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله» مع تحصين امرأة يُعفها الله به 
ونيّته على قضاء وطره ووطرهاء فهو في لذّاته وصحائف حسناته تتزايد مع 
ما يثاب عليه من نفقته على امرأته» وكسوتها وسكنهاء ورفع اللقمة إلى 
فيهاء مع تكثير الإسلام وأهلهء وغيظ أعداء الدين؛ يعني : لكفاء!" . 

(ومن لم يستطع)؛ أي : ومن لم يقدر على ذلك (فعليه بالصوم) اعترضه 
بعض المدققين بأنه إغراء الغائب» قال: فلا يجوز دونه زيداًء أو لا عليه 
زيداً عند إرادة غير المخاطب» وإنما جاز للحاضر؛ لما فيه من دلالة 
الحال؛ بخلاف الغائب», فلا يجوز؛ لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدّالة 
على المرادء وقد جاء شاذاً قول بعضهم: عليه رجلاً يسبني» على جهة 
الإغراءء وأجاب عياض بأن المثال ما فيه حقيقة الإغراء» وإن كانت 


. )77/4( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)58٠ /7( انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )0( 
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صورتهء فلم يرد تبليغ الغائتب» وإنما أراد الإخبار عن نفسه؛ كقولهم: 
إليك عنا؛ أي : اجعل شغلك بنفسك» ولم يرد أن يغريه بهء وإنما مراده: 
دعني وكن لمن شغل عني . 

وأما الحديث» فليس فيه إغراء الغائب» بل الخطاب للحاضرين الذين 
خاطبهم أولاً بقوله: «من استطاع منكم»» فالهاء في قوله: «فعليه» ليست 
للغائب» وإنما هي للحاضر المبهم ؛ لا يصمٌ خطابه بالكاف. ونظير هذا 
قوله : # كيب كُيب عَِنَئْ الْقِصَاصٌ في الل 4 [البقرة :]» إلى أن قال : # هُمن عفى 
َم مِنْ لحي سَىْءُ * [البقرة:178] ومثله لو قلت لاثنين: من قدم منكماء فله 
درهم» فالهاء للمبهم من المخاطبين, لا للغائب» انتهى ملخص]”''» وقد 
استحسنه القرطبي”". 

قال في «الفتح2: وهو حسن بليغء وقد تفطن له الطيبي» فقال: قال 
بو عبد قوله: «فعليه بالصوم» إغراء غائب» ولا تكاد العربُ تغري إلا 
الشاهدء تقول: عليك زيداً. إلا في هذا الحدي يف60 وسؤانة” أنه لما كان 
الضمير الغائب راجعاً إلى لفظة: «من». وهي عبارة عن المخاطبين في 
قوله: «يا معشر الشباب!24» وبيان لقوله: «منكم»ء جاز قوله : «عليه»؛ لأنه 
بمنزلة الخطاب . 

قال في «الفتح»: وأجاب بعضهم : بأن إيراد هذا اللفظ. في مثالٍ إغراء 


الغائب باعتبار اللفظ وجواب عياض باعتبار المعنى» وأكثر كلام العرب 


2000 انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)٠١9/9(‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 86-85). 
(9) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (؟/ 170) . 
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اعتبار اللفظ. كذا قال230, والحق مع عياض؛ فإن الألفاظ توابع للمعاني» 


ولا معنى لاعتبار اللفظ مجرداً هناء افيد 7 


وإنما قال: «بالصوم». ولم يقل : بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي 
طغيان الماء من الطعام والشراب؛ لأجل تحصيل العبادة المشروعة؛ إِذ هي 
برأسها مطلوبة. 

وفيه إشارة إلى أن أصل مشروعية الصوم لأجل كسر الشهوة” . 

(فإنه)؛ أي: الصوم (له)؛ أي : لمن لم يستطع النكاح (وجاء) ‏ بكسر 
الؤاق: والمدى" أضله الغمزء ومنه: وجأ في عنقه: إذا غمزه دافعاً لى 
ووجأه بالسيف: إذا طعنه به» ووجأ أنثييه : غمزهما حتى رضهما . 

ووقع في رواية ابن حبّان : «فإنه له وجاء» وهو الإخصاء)20' . 

قال الحافظ ابن حجر في «١شرح‏ البخاري»: وهي زيادة مُدرجة في 
الخبر» لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي أنيسة» وتفسيرٌ الوجاء بالإخصاء فيه 
نظر؛ فإن الوجاء رض الأنثيين» والإخصاء سلبُهماء وإطلاق الوجاء على 
الصيام من مجاز المشابهة' . 

وقال أبو عبيد: قال بعضهم: وجاء ‏ بفتح الواو - مقصوراًء والأول 
ا 


.)070 /5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.)١١١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 0( 

0 المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) رواه ابن حبان في (اصحيحه» .)5٠575(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (94/ .)١1١١‏ 

60 انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟/ 924) . 
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وقال أبو زيد: لا يقال وجاء إل فيما لم يبرأء وكان قريب العهد بذلك . 


واتغدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع. فالمطلوب منه 


ترك التزويج ؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه» وأطلق بعضهم أنه 
و 1 - 20١‏ 


الأول: تعتري النكاح الأحكامٌ الخمسة»؛ فيجب على ذي شهوة يخاف 
الزنى من رجل وامرأة» علما أو ظناء ويقدم حينئذٍ على حجّ واجب» نص 
عليه الإمام أحمد'"'. وبه قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية» وصرح 
به في اصحيحهاء ونقله المصعبي في «شرح مختصر الجويني» وجهاً. وهو 
قول داود وأتباعه . 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: المشهور عن الإمام أحمد 
أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت» وعلى هذه الرواية اقتصر 


ا 
وعبارة «المقنع» بدل الزنى المحظور”*'» وهو أعمء فيشمل نحو 


وقال المازري : الذي نطق به مذهب مالك : أنه مندوب » وقد يجب 
عندنا في حقٌّ من لا يتكف عن الزنى إلآّ به . 


.)١١١ /4( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)75965 /"( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )5( 


(©) انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ .)١١١‏ 
(8) انظر: «المغنى» لابن قدامة (ا/ 5) . 
(5) انظر: «فتح الباري»2 لابن حجر (9/ .)١1١١‏ 
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العزوبة؛ بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلآ بالترويج» لا يختلف في وجوب 
التزويج عليه”''» ونبه ابن الرفعة على صورة يجب فيهاء وهي ما إذا نذره 
حين كان سب 

وقال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة» 
وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت» وقدر على النكاح. وتعذر 
ال وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهمء وهو المازري!؟', 
قال بالوجوب فى حق من لا ينكف عن الزنا إلا به؛ كما قدمنا* . 

ويحرم النكاح بدار الحرب إلا لضرورة؛ فإن كانت» لم يحرم» ما لم 
يكن أسيرا عند كفا فلا يتزوج ولو لضرورة لئلا يستعبد ولدهء كذا عللن 


الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه » ولا يطأ زوجته إن كانت معئ7 . 


وفي «المغني»: أما الأسيرء فظاهر كلام الإمام أحمد: لا يحل له 
التروج مادام أستراء وأما الذي يدخحل بلادهم بأمان؛ كالتاجر وتلحوه» فلا 
ينبغي له التزوج. فإن غلبت عليه الشهوة» أبيح له نكاح مسلمة» ولا يتزوج 
منهم» ويعزل وجوباً حيث حرم» وإلا استحباب”" . 


.)87 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١١١‏ 

(”) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (77/5). 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 85). 

)0( انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١١١-١١١‏ 
() انظر: «الإقناع» للحجاوي (9/ 5965) . 

0) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 7778) . 


حي 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال في «الغاية»: ومقتضى تعليلهم جواز نكاح آيسة ونحوها("' . 

قال ابن حجر في «شرح البخاري»: والتحريم في حق من يخل بالوطء 
والإنفاق على الزوجة» مع عدم قدرته عليه» وعدم توقانه إليه . 

قال: والكراهة في مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن انقطع بذلك 
عن شيء من أفعال الطاعة ؛ من عبادة» أو اشتغالٍ بالعلم» اشتدّت الكراهة. 

وقيل: الكراهة فيما إذا كان في حال العزوبة أجمع منه في حال 
التزويج» انتهى”" . 

وقد قيل عندنا: إن النكاح لغير ذي شهوة مكروه» والمذهب خلافه. 
قال المكرهون له: إنما كره لمنع من يتزوجها من التحصين بغيره» 
وإضرارها بحبسها على نفسهء وتعريض نفسه على واجبات وحقوق لعله 
لا يقوم بجميعهاء ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة له فيه(" . 

وقد ذكرت في «شرح منظومة الآداب»: أنه يفصل بين الفقير الذي 
لا يجد ما ينفق» وليس بذي كسب, وهو مع ذلك ليس بذي شهوة. فيُكره 
في حقه النكاح ؛ لعدم قدرته على مؤنه» وعدم إحصانه لزوجته» مع عدم 
حاجته إليه . 

ثم رأيت العلآمة تقي الدين بن قندس البعلي ذكر ذلك في «حواشي 
الفروع» رواية عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه؟ د وفي «الشرح على 
المقنع» لشمس الدين بن أبي عمر - قدّس الله روحه -: أن التكاح مطلوب 


.)8/5( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/9(‏ 

9) انظر: «المغنى» لابن قدامة (/ا/ 0) . 

(4) انظر: «حاشية ابن قندس على الفروع» (17/8/8). 


ردي 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عرس لبلالو» 


في حقٌّ من يمكنه التزويج» فأمًا من لم يمكنهء فقد قال تعالى -: 
«وَلِسَتَحَفِفٍ اَن لاجَدُونَ يَكادًا ّ حَقَ بغنمهم أله ألنَّهُ من فَضِلِنٌ © [النور: ”58 . انتهى . 
وسسنق لمن لداشهوة نولا يعات الرت :ولو ققيرا» واشتعاله به فصل 
من التخلي لنوافل العبادة . 
ويُباح لمن لا شهوة له هكذا قال علماؤن"'' . 


وفي «شرح البخاري» لابن حجر: أن الاستحباب فيما إذا حصل به 
معنى مقصودا من كسر شهوة» وإعفاف نفس ». وتحصين فرج » ونحو 
ذلك. 

قال: والإباحة فيما إذا اند نتفت الدواعي والموانع. ومنهم من من. استمر 


بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته؛ للظواهر الواردة في الترغيب 
00 
فيه" . 


قال عياض : هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل» ولو لم يكن 
في الوطء شهوة؛ لقوله يلل : «فإني مكائر بكم الأمم)”"©, ولظواهر الحض 
بالنساء غير الوطء. 05007 ولاآرت 4 في التساف ولا في 
الاستمتاع فهذا يباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك» ورضيت . 


.)5-5 /5( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )١( 

(0) انظر: (فتح الباري» لابن حجر .)١١١/9(‏ 

90) رواه أبو داود 2)5١65(‏ كتاب : النكاح. باب : النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء» والنسائي (3"550). كتاب: النكاح» باب : كراهية تزويج العقيم » من 
حديث معقل ب بن يسار - رضي الله عنه -. 


هنل 


عراس لجالوه 


وقد يقال: إنه مندوب - أيضاً ؛ لعموم قوله كَكلْهِ: «لا رهبانية في 
الإسلام)”"2. 


وفي «الإحياء» للإمام الغزالي: من اجتمعت له فوائد النكاح» وانتفت 
عنه أفاته» فالمستحب فى حقه الترويج» ومن ل فالتركُ له أفضل» ومن 
0 كاه جره 2.2020 
تعارض الأمر في حقه» فليجتهد» وليعمل بالراجح”'*» انتهى . 

الثاني : الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة» فأما حديث: «فإني مكاثد 
بكم»» فصح من حديث أنس بلفظ : «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائد 
بكم يوم القيامة» أخرجه ابن حبان7"» وذكره الشافعي بلاغاً عن ابن عمر 
بلفظ : «تناكحوا تكاثروا؛ فإني أباهي بكم الأمم”*2. وللبيهقي من حديث 
أبي أمامة: «تزوّجوا؛ فإني مكائرٌ بكم الأمم. ولا تكونوا كرهبانية 


3 


النضا د00 : 


وورد: «فإني مكائد بكم» عن عدّة من الصحابة» منهم: عائشة"', 
ومعقل بن 7 مهما ا د57 وحرملة بن الفدان 


.)01 5 /1(( سيأتي تخريجه قريبآء وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ 207». وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)١١١/9(‏ 

إفرة رواه ابن حبان في اصحيحه)» .)5٠055(‏ 

(5) ذكره الإمام الشافعي في «الأم» (0/ .)١45‏ 

)2 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 078 . 

(7) رواهابن ماجه »)١845(‏ كتاب: النتكاح» باب : ما جاء في فضل النكاح . 

“4 تقدم تخريجه قريباً عند أبي داود والنسائي. 

(» رواه الطبراني في «المعجم اللأوسط» (01/55). ٠‏ 

(9) رواه الدارقطني في «المؤتلف». وابن قانع في «معجم الصحابة»» كما عزاه - 


536 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


زفق 


وعياض بن غنم''2» ومعاوية بن حيدة'"©. والصنابح بن الأعسر”", 


1 2 
وعتراظم 1 


و اما حعوافق: «لا رهبانية في الإسلام»» فقال الحافظ ابن حجر : لم أره 
الطبرانق : إن الله أبدلئا بالرهباتية التحتيقية السميحة»00)..وع ابن عبامن'- 
رضي الله عنهما ‏ رفعه: «لا صّرورة في الإسلام» أخرجه الإمام أحمدء 


وأبو داود» وصححه الحاكم'"', وفي «الباب» حديث النهي عن انها 17م 


أنه 20 
سهىن 3 


الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» .)١1١577/7(‏ 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير) »223٠١(‏ وابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء» (5/ »)١45‏ والحاكم في «المستدرك» (0710). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير») »)5١7/1١9(‏ وابن حبان في «المجروحين» 
7/9 ااام والعقيلي في «الضعفاء» (“/ 601؟2)7, والديلمي في «مسند الفردوس» 
(5١1ه”),‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (759/4). والحميدي في «مسنده» (780)» 
وأبو يعلى في «مسنده» »)١5557(‏ وغيرهم . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/9(‏ 

)2( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)60١9(‏ 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/؟١١7).‏ وأبو داود ,)١759(‏ كتاب: 
المناسك» باب : لا صرورة في الإسلام؛ والحاكم في «المستدرك) .)١5415(‏ 

0) رواه النسائي .075١15(‏ كتاب: النكاح. باب: النهي عن التبتل» والترمذي 
»203١85(‏ كتاب: النكاح. باب: ماجاء في النهي عن التبتل» وابن ماجه 
(1854». كتاب: النكاح. باب: النهي عن التبتل» عن سمرة بن جندب - 
رضى الله عنه -. 

0( انظر : «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/9(‏ 


ادا 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عند اليه 


وروى الطبراني بإسنادٍ حسنء والبيهقي. والدارمي من حديث 
أبي نجيح: أن رسول الله يةِ قال: «من كان موسراً لأن ينكح» فلم ينكح. 
فليس مني72١2‏ جزم [البيهقي]7" بأنه مرسل» قال: وأبو نجيح تابعي» واسمه 
يسار - بالياء المثئاة تحت -» وهو والد عبد الله بن أبِي نجبح المكي . 


قال الحافظ ابن حجر: قد أورد أبا نجيح [البغوي]"" في «معجم 
الصحابة)0؟؟ . 


وفى «الصحيحين» : «النكاح شم فمن رغعب عن و فليس 
. مره 
مني ) 0 

وأخرج الحاكم من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «من رزقه الله 
امرأة صالحة». فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله فى الشطر الثانى)7' . 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأحاديث ‏ وإن كان في الكثير منها 
ضعف -» فمجموعها يدل على أن لما يحصل به المقصودٌ من الترغيب فى 
الترويج أصلاًء ولاسيما في حقّ من يتأتى منه ال: 0 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ (777/517). وفي «المعجم الأوسط» 
(6» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (78/1). والدارمى فى «سئلئه» 
.)5١58(‏ ا 00 

(؟) في الأصل: «الدرامي»» والصواب ما أثبت. 

(0) فى الأصل: «البيهقى»» والصواب ما أثبت. 

4 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ .)11١‏ 

(5) سيأتي تخريجه. 

030 زوه الجاكه في «المستدرك» (25581)». وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط» 
(9177)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (/0541). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١١/9(‏ 


5” 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الثالث: جاء عدّة أحاديث في ذم العزوبية» وقد قال الإمام أحمد ‏ 
رضي الله عنه -: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيءء النبئٌ كَل تزوّج 
أربع عشرة» ومات عن تسعء ولو تزوّج بشر بن الحارث» تم أمرهء ولو 
ترك الناس النكاح» لم يكن غزو ولا حمّء ولا كذا ولا كذاء وقد كان 
النبي يله يصبح وما عندهم شيءء وكان يختار النكاح» ويحثٌ عليه 
ونهى عن التبتلء فمن رغب عن سنة النبي كَل فهو على غير الحق. 
ويعقوب في حزنه قد تزوّج» والنبي يله قال: «حَبّبَ إل النساء 0 

قال المروذي: قلت له: إن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال لروعة 
صاحب عيال» فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاح بي» وقال: وقعت في 
بنيات الطريق» انظر ما كان عليه محمد كَكِِةِ وأصحابهء ثم قال: فبكاء 
الصبيّ بين يدي أبيه يطلب منه الخبرٌ أفضلٌ من كذا وكذاء أين يلحق 
المتعبد والعزب» نقل هذا كله الإمامٌ ابن القيّم في كتابه «روضة المحبين 
ونزهة المشتاقين» من رواية المروذي عن الإمام أحمد 0 


«مسنده» عن عطيّة بن 0 د الور وري اشراثكم عزابكمء وأراذل واكم 


عزابكم». 


)١(‏ رواه النسائي (794140)»: كتاب: عشرة النساء» باب: حب النساءء والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (01//7)» وأبو يعلى في «مسنده» (7447). والحاكم في 
«المستدرك» (77485)» من حديث أنس بن مالك _رضى الله عنه -. 

(0) انظر: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لانن القع اهن 1186-14). 

(9») رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ .)1١57‏ 

42 رواه أبو يعلى في (مسنده» (5865). 


هنل 


0 


عراس الوم 


وأخرج أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط»ء وابن عدي عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «شراركم عزابكم. ركعتان من متأهل خيرٌ من سبعين من غير 
متأهل30 . 

وقد نظم ذلك ابن العماد فقال: [من الرجز] 


3 00000007 00 3 3 - 
شَرَاركة عُرَابُكم جَاءً الخَبَرُْ أَرَاذِلُ الأهوَاتٍ عُرَابُ البَشَوا") 


وقد أورده الحافظ ابن الجوزي في «الموضوعات» من حديث 
أبي هريرة» وحَكم عليه بالوضعء وأعلّه بخالد بن إسماعيل» قال: له 
طريق ثانٍ فيه يوسف بن السفر متروك”"». قال الحافظ السيوطي: قلت: 
ورد بهذا اللفظ من حديث أبي ذرء أخرجه الإمام أحمد في «مسئده) بسند 
رجالَهُ ثقات. ومن حديث عطيّة بن بشر المازني: أخرجه أبو يعلى» 
والطبراني» والبيهقي في «الشعب»!*/. 

الرابع : استدل بالحديث؛ من إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى 
الصوم؛ لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل» يقوى بقوّته» ويضعف 
بضعفهء على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية كما قاله 
الخطابي*2» وحكاه البغوي في اشرح السنّة)0" . 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» (7057)» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
ركلا ة)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 2237/0 واللفظ له. 

(؟) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 599 .)7٠١‏ 

(0) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (590/8-5751//7). 

(5) انظر: «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطي» حديث رقم (514). 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)18٠١‏ 

(1) انظر: (اشرح السنة» للبغوي (7-5/94) . 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وينبغي أن يحمل على دواء 
ل الشهوة» دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه قد يقدر بعد ذلك» فيندم؛ 
لفوات ذلك في حقه . 

قال: وقد صرّح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه» والحبّة 
فيه: أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاءء فيلحق بذلك ما في معناه من 
التداوي بالقطع أصلة(" . 

قلت: صرّح علماؤنا بجواز شرب دواء مباح يمنع الجماعء» قالوا: 
ولأنثى شربه - أيضاً - لإلقاء نطفةٍ» لا علقة» ولحصول حيضء لا قرب 
رمضان لتفطر”" . 

قال العلآمة مرعي في «غايته» : ويتجهء وتفطر وجوباء ولها شربه لقطع 
حيض مع أمن ضررهء نصّآء ولو بلا إذن زوج» واستوجه في «الغاية» ما لم 
ينههاء وحرم لقطعه بلا علمهاء وشرب ما يقطع الحمل» انتهى”" . 

فظاهر كلامهم : إطلاق ما يمنع الجماع ولو أصالة. 

وصرّح في «الفروع» بأنه يتوجه في الكافور ونحوه كقطع الحيض» وقال 
قبله : ولها شرب دواء مباح لقطع الحيضء نص عليه الإمام أحمد. 

وقال القاضي : بإذن الزوج كالعزل» يؤيده قول الإمام أحمد في بعض 
أجوبته : الزوجة تستأذن زوجها. 


قال في «الفروع) : ويتوجه : يكره» ا 


.)١١١/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)77137/١( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )0( 
.)5758/١( المرجع السابق»‎ )9( 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح .)155/١(‏ 
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تتمة : سبب إيراد ابن مسعود رضي الله عنه ‏ لهذا الحديث : ما أخرجه 
الشيخان وغيرهما عن علقمة» قال: كنث مع عبد الله؛؟ يعني : ابن مسعود - 
رضي الله عنه -» فلقيه عثمان؛ يعني: ابن عفان رضي الله عنه ‏ بمنى» 
فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن لي إليك حاجة. فَحَلَياء فقال عثمان: هل لك 
يا أبا عبد الرحمن أن نزوّجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله 
أن ليس له حاجة إلا هذاء أشار إلىّ» فقال: يا علقمة» فانتهيت إليه وهو 
يقول: أما لئن قلت ذلك» لقد قال لنا النبي ككل فذكر الحديث0©» والله 


أعلم . 


للك تقدم تخريجه عند البخاري (571). واللفظ لهء وعند مسلم برقم 
.)5-١/1١5:0(‏ 


00 

رق <١‏ 7 
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1١ 


2 
مه ست 


0-0 ل أن 7 منْ أَضْحَابٍ التي يله 


الكت كل . كمد الله وَأ عليه وَقَالَ: ١م‏ بَالَ أقُوَا م تَانُوا : كذ؟! كني 
07 57 0 مه عي 0-4 6 -0 و 5 

أَصَلي وَأَنَامُ وَأْصُوم وَأَفطرٌء وَأَتَرَوْجٌ النَّسَاءَ فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُئّنِيء فَلَيِسَ 
)2 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (57/1/7)» كتاب : النكاح» باب : الترغيب في 
النتكاح» ومسلم »2١10١(‏ كتاب: النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنه» واللفظ لهء والنسائي (07511)» كتاب: النكاح» باب: 
النهي عن التبتل . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (558/4). 
و«المفهم» للقرطبي (6/:5). و١شرح‏ مسلم» للنووي )94/ كاتا واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 22755 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
,.)١١65 /5(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 22٠١5‏ و«عمدة القاري» للعيني 
0/) و«إرشاد الساري» للقسطلاني (7/8). و«سبل السلام» للصنعاني 
».)223١ /6(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 578). 
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(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه - أن نفرً) النفر: من 
تلانة إل تف وهنا اللفظ. فى :زوايةاثايق عنة ملم (من اصحات الب 
عله  )‏ وفي رواية حميد بن أبي حميد الطويل» عن أنس ‏ رضي الله عنه - 
عند البخاري : جاء ثلاثة رهط» ولا منافاة بينهما؛ لأن الرهط من ثلاثة إلى 
عشرة» والنفر ما قدّمناء وكلّ منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه» ووقع 
في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق: أن الثلاثة المذكورين هم : 
علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعثمان بن 
مظعون('2» وعند ابن مردويه من طريق الحسن» قال: كان علي في أناس 
ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات» فنزلت الآية في المائدة”" . ١‏ 


ووقع في «أسباب النزول» للواحدي بغير إسناد : أن رسول الله يَكِ ذكر 
الناس» وخوّفهم» فاجتمع عشرة من الصحابة» وهم: أبو بكر» وعمر» 
وابن مسعودء وأبو ذرء وسالم مولى أبي حذيفة» والمقداد» وسلمان» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » ومعقل بن مقرن في بيت عثمان بن مظعون ‏ 
رضي الله عنهم -» فاتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» 
ولا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا اللحمء ولا يقربوا النساء» ويجبوا 
مذ اكيز 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: فإن كان هذا محفوظاء احتمل أن 
يكون الرهط منهم الثلاثةٌ هم الذين باشروا السؤال» فنسب ذلك إليهم 


.)١١721/5( رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 


فم وكذا عزاه السيوطى فى «الدر المنثور») )2 لابن مردويه» عن الحسن 
العدني . 
(0) انظر: «أسباب النزول)» للواحدي (ص: .)١١7‏ 
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بخصوصهم تارة» ونسب تارة للجميع؛ لاشتراكهم في طلبه» ويؤيد أنهم 
كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ماروى مسلم من طريق سعيد بن هشام: أنه 
قدم المدينة» فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله» ويجاهد الروم حتى 
يموتء فلقي ناساً بالمدينة» فنهوه عن ذلك» وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا 
ذلك في حياة رسول الله كله فنهاهم فلمًا حدّثوه ذلك» راجع امرأته» وكان 
قد طلقها””"؛ يعني : لسبب ذلك» لكنْ في عدّ عبدٍ الله بن عمرو معهم نظر؛ 
0 كماو وح مطموة مات قل أنديها حرعية الله نيا حبست ا 40 
وذكر البرماوي في «مبهمات العمدة» العشرة المتقدمَ ذكدهمء إلآ أنه 
زاد: ابن عمرء وقال: في بيت عثمان بن مظعون؛ كما ذكر الحافظ ابن 
حجرء ولم يقدح فيه مع جزمه بذلك (سألوا أزواج النبي كَكِةِ عن عمله في 
السر) هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي كه يسألون عن عبادة النبي كه فلما أخبرواء كأنهم تقالُوها ‏ بتشديد 
اللام المضمومة ؛ يعني : استقلوهاء وأصل تقالُوها: تقاللوها؛ أي: رأى 
كل منهم أنها قليلة» فقالوا: وأين نحن من النبي يَكلِهِ؟ قد غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخرء والمعنى: أن من لم يعلم بحصول مثل ذلك له يحتاج 
إلى المبالغة في العبادة؛ عسى أن يحصل بخلاف؛ من حصل له0", (فقال 
بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم : 
لا أنام على فراش) هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري» فقال أحدهم: أمَّا أناء 
فإني أصلّي الليل أبداًء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: 


)١(‏ رواه مسلم (745): كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جامع صلاة 
الليل» ومن نام عنه أو مرض . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5 .)1١8-١١‏ 

() المرجع السابق» .)٠١8/9(‏ 
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ص 


وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدء فقوله: أصلي الليل أبداً: التأبيد قيد 
لليل» لا لأ صليء وقوله: ولا أتزوج أبداً : أكد المصلي ومعتزل النساء 
بالتأبيد» ولم يؤكد الصيام؛ لأنه لا بد له من فطر الليالي» وكذا أيام العيدء 
ومجموع الروايتين يؤكد زيادة عدد القائلين عن الثلاثة؛ لأن ترك أكلٍ اللّحم 
أخصّ من مداومة الصيام» واستغراق الليل بالصلاة أخصنٌ من ترك النوم 
على الفراش» وإن أمكن التوفيق بضرب من التجويز"'؟ (فبلغ ذلك 
النبي كَلِ) بنصب النبي مفعول بلغ. والفاعل اسم الإشارة؛ أي: قولٌ 
أصحابه ما قالواء فجاء كَل إليهم. فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟», 
(فحمدٌ الله تعالى -» وأثنى عليه) بما هو أهله. والثناء: تعداد المحامد 
وإعادتها (وقال) بعد الحمد والثناء: (ما بال)» أي: ما شأن (أقوام) 
وما حالهم واهتمامهم» (قالوا: كذا؟) طريق الجمع بأنه جاء إليهم» فقال: 
أنتم القائلون: كذا كذا سراً فيما بينه وبينهم» ثم أعلن ذلك جهراً مع عدم 
تعيينهم ؛ رفقاً بهم . 

ثم قال كما في البخاري: «أما والله!»؛ أي: ‏ بتخفيف الميم ‏ حرف 
تنبيه «إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم ؛ 
من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد العبادة؛ بخلاف غيره» فأشار بهذا إلى 
أنه أشدٌٌ خشية» وذلك بالنسبة لمقام العبودية في جانب الربوبية» 
فأعلمهم كَل أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة ‏ أخشى لله وأتقى 
من الذين يشددونء» وإنما كان كذلك, لأنْ المشدد لا يأمن من الملل؛ 
بخلاف المقتصد؛ فإنه أمكنٌ لاستمراره» وخيرٌ العمل ما دام عليه صاحبّه , 
وقد أرشد إلى ذلك في قوله يَكلْهِ في الحديث: «المُنْبَتُ لا أرضاً قط 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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ولا ظهراً أبقى)"١'‏ (لكني) استدراك من شيء محذوف دل عليه السياق؛ أي : 
ع 03 01 ع 
منه (وأصوم) من غير صيام الفرض (وأفطر) فلا أسردٌ الصومًء ولا أتركه 
بالكليّة» وتقدم الأفضلٌ من ذلك في محالّه (وأتزوج النساء) ولا أتبتل عن 
الزواج (فمن رغب عن سنتىء فليس منيى) المراد بالسئة: الطريقة» لا التى 

تقابل الفرض» والرغبة عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره”" . 

قال في «القاموس»: رغب فيه؛ كسمعء رَغْبآً» ويضمء ورغبه: أراده؛ 
كارتغب» وعنه: لم يرده» وإليه رَغباً- محركة ‏ وَرَغْبى» ويضم» ورغباء؛ 
كصحراء» أو رغبوانا: ورغيؤق + وَرَعَياناً محركات » ورُغْبّة - بالضم -. 
ويحرك : ابتهل . أو هو الضراعة والمسألة» والرغيبة : الأمر المرغوب فيه» 
والعطاء الكثير» ورغب بنفسه عنه ‏ بالكسر _: رأى لنفسه عليه فضلاً» 
5 زهرة 
نتهى 0 . 

والحاصل : أن (رغب) متى تعدى بِعَنٌ» يكون معناه: أنه لم يرده» بل 
تركه وأعرض عنهء والمراد: من ترك طريقتي [وأخذ]”*' بطريقة غيري» 
فليس مني» ولمّح بذلك إلى طريقة الرهبانية ؛ فإنهم الذين ابتدعوا التشديد؛ 
كما وصفهم الله تعالى » وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه. وطريقة 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» -777/١(‏ «مجمع الزوائد» للهيثمي), والقضاعي في 
«مسند الشهاب« ,))١١51/(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)١18/7(‏ والديلمي 
في «مسند الفردوس» (400). من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)٠١6‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)1١5‏ 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: .)١١5‏ (مادة: رغب). 

(:) في الأصل: «واتخذ»ء والصواب ما أثبت. 
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النبي مَكْة الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصومء وينام ليتقوى على 
القيام» ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفئس وتكثير النسل» وقوله عَللِ : 


افليس مني» إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه» فمعنى ' 


اليس مني»؛ أي: على طريقتي» ولا يلزم أن يخرج عن الملة» وإن كانت 
إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله» فمعنى «ليس مني»: على 
ملتي؛ لأنْ اعتقاد ذلك نوعٌ من الكفرء كما في «الفتح)27" . 

وفي الحديث : دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه . 

وفيه: تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم» وأنه إذا تعذّرت معرفته من 
الرجال» جاز استكشافه من النساء. وأنّه من عزم على عمل برّء واحتاج إلى 
إظهاره حيث يأمن الرياء» لم يكن ذلك ممنوعاً. 

وفيه: تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم» وبيانٍ 
الأحكام للمكلفين» وإزالةٍ الشبهة عن المجتهدين» وأن المباحات قد 
تنقلب بالقصد إلى الكراهة أو الاستحباب . 

قال الطبري: وفي الحديث: الردٌ على [من] منعّ استعمالَ الحلال من 
الأطعمة والملابس» وآثر غليظً الثياب وخشنّ المآكل”" . 

قال عياض : وهذا مما اختلف فيه السلف» فمنهم من نحا إلى ما قال 
الطبري» ومنهم من عكسء واحتجّ بقوله ‏ تعالى _: لاأَدَهَبْمْ طَيَبِيْ في 
حَيَايَمه ألديْيَا [الأحقاف: 217١‏ قال: والحقّ أنَ هذه الآية في الكفار» وقد أخذ 
النبي يَِةِ بالأمرين”" . 


.)1١5-1١١85 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)1١5/9( المرجع السابق»‎ )0( 
.)07/8/5( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )( 
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قال الحافظ ابن حجر: لايدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد 
المداومة على إحدى الصفتين» والحق أن ملازمة استعمال الطيبات يفضي 
إلى الترفه والبطرء ولا يأمن الوقوع في الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك» قد 
لا يجده أحياناء فلا يستطيع الانتقال عنه» فيقع في المحذورء كما أن منع 
حاون ذلك أحيانا يفضي إلى التطلع المتهرة عن وروي علنه«صضريخ فرلوب 
تعالى -: 8 قُلَ مَنْ حَرّمَ زِيئَة أله أل حر عادو وَالطَيباتِ مِنّ الرَرْقٍ » 
[الأعراف: 77]» كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع 
لأصلهاء وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاً. وترك التنفل يفضي إلى 
انتشار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة» فخيرٌ الأمور الوسط . 


وفي قوله يَكِِ: «إني لأخشاكم» مع ما انضم إليه إشارةٌ إلى العبادة» 
وفيه - أيضاً -: إشارة إلى أنْ العلم بالله» ومعرفة ما يجب من حقه أعظمٌ 


قدراً من مجرد العبادة البدنية» انتهى(2' , 


قلتٌ: قال علماؤناء منهم صاحب «الإقناع» في «إقناعه)(7 
و«الغاية)(” أ وشيرهنا امن نعلت طلكانةافن سنانه ادناه واستمتع بها 
نقصت درجاته في الآخرة» ودليل ما ذكروه ما روى البيهقي عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما -» ل ا ا الوا 
وقد ابتعث لحماً بدرهم» فقال: ما هذا يا جابر؟ قلتُ : قرم أهلي» فابتعت 
لهم لحم بدرهم» فجعل عمر يردد: قرم أهلي» حتى تمنيت أن الدرهم 


.)1١5/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)51١7/7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 


(*) انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي (5/ .)755١‏ 
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سقط مني ولم ألق عمر''". قوله: قرم أهلي؛ أي: اشتدّت شهوتهم إلى 
اللحه”" . 

وفي رواية مالك عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب قال لجابر: 
أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لجاره وابنٍ عمه؟ فأين تذهب عنكم هذه 
الآية: # عَم تبك فى ياك لديا وَسْسَدئعمُ ج7041 [الأحفاف ]9 

قال بعض العلماء : هذا الوعيد من الله وإن كان للكفار الذين يقدمون 
على الطيّبات المحظورة» ولذلك قال: 8« كَلِوُمَ حَرَوْنَ عَدَابَ أَلْهُونِ » 
[الأحقاف: »]7٠١‏ فقد يخشى مثلّه على المنهمكين في الطيبات المباحة؛ لأن من 
تعوّدهاء مالت نفسه إلى الدنياء فلم يؤمّن أن يرتبك في الشهوات والملاذء 
كلما أجاب نفسه إلى واحدة منهاء دعته إلى غيرهاء فيصير إلى حالة 
لا يمكنه عصيانٌ نفسه في هوى قطء وينسدٌ باب العبادة دونه» فإذا أل به 
الأمر إلى هذاء لم يبعد أن يقال له: #آَدَمَبَمُّ طَيِبَيِكْ فى ايك الدنيا * 
[الأحقاف:0] الآية”؟2» ويأتي الكلام على هذا في كتابّي : الأطعمة واللباس - 
إشاء الله تعالى -: 


(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (0517). 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)1١7/7”(‏ 

9) رواه البيهقي فى «شعب الإيمان» (7/ا051). 

قال الحليميء نابل لبوق في شعب الإنبانة 1081/9 
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عراس لجالوه 


7 
اه 


عَنْمَانَ بْن مَظعُونِ الصَّثّلّ وَلَوْ أَذْنَ لَكُ لاخْتصَينا(" . 
التبتل : ترك النكاح» ومنه قيل لمريم ‏ عليها السلام -: البتول. 


26 3 


() # تخريج الحديث : رواه البخاري (5785)» كتاب : النكاح» باب: ما يكره عن 
التبتل والخصاءء ومسلم »)8-3/1١507(‏ كتاب: النكاح. باب: استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» والنسائي (735177-717), كتاب : 
التكاح ‏ باب: النهي عن التبتل» والترمذي .25١47(‏ كتاب: النكاح». باب: 
ما جاء في النهي عن التبتل» وابن ماجه »)١18544(‏ كتاب: النكاح» باب: النهي 
عن التبتل . 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (559/5), 
و«المفهم» للقرطبي (:/88).» و«شرح مسلم)» للنووي »)١75/9(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)77/4 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
ا و«فتح الباري» لابن حجر »)١١8/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(735)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ »2٠١‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى 
(5 2 2). ْ ْ 


0 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


رسول الله يِه على عثمانَ بن مظعون التبتلّ) المراد بالتبتل هنا: الانقطاع 
عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة» وأما المأمور به في قوله - 
تعالى -: لا ويل إِِّبَتِيلًا4 [المزمل:]» فقد فسّره مجاهد بالإخلاص» فقال: 
أخلصن له إخلاص"'"» وهو تفسير معنى . وإلاء فأصل التبتل: الانقطاع» 
المعنى: انقطع إليه انقطاعاء لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله - تعالى - 
إنما تقع بإخللااص العبادة له» فسّرها بذلك» ومنه: صدقة بتلة؛ أي : منقطعة 
عن الملك» وسّمّيت مريم: البتول؛ لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة» وقيل 
لفاطمة : البتول؛ لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرفء ولانقطاع نظرها 
عما سوى ابن عمها على رضوان الله عليه"'' -. وأراد بقوله: رد على 
عثمان؛ أي: لم يأذن له به» بل نهاه عنهء فأخرج الطبراني من حديث 
عثمان بن مظعون نفسه: أنه قال: يا رسول الله! إني رجلٌ يشق عليّ العزوبة» 
فأذن لي في الخصاءء قال: «لاء ولكن عليك بالصيام»”” . 


ومن طريق سعيد بن العاص: أن عثمان قال: يا رسول الله! ائذن لي 
في الاختصاءء فقال: (إِنْ الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة)9؟), 
فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمانٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في الاختصاء حقيقة 
فعبّر عنه الراوي بالتبتل؛ لأنه ينشأ عنه*' . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)5١5‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(5"6559). وغيرهما. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١48/9(‏ 

(9*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (8758)» وكذا ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (37957/77) . 

02 تقدم تخريجه . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١48/9(‏ 
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هنل 


عراس لجالوه 


وقكهان يز مظعو بفتح الميم وسكون الظاء المعجمة وضم العين 
امهملة - ابن حيب بن وهب بن ذا يضم الحاء المهملة وح الذال 
المعجمة وبالفاء ‏ ابن جُمَحَ ‏ بضم الجيم وفتح الميم ثم حاء مهملة -: من 
بني كعب بن لؤيء الجمَحَيُ القرشيك أسلم قديماً بعد ثلاثة عشر رجلاً» 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً» وكان ممن حرّم الخمرَ على نفسه في 
الجاهلية» وقال: أشرب شيئاً يُذهب عقلي» ويُضحك مني من هو أدنى 
مني27؟! وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة في شعبان على رأس 
ثلاثين شهراًء وقيل: اثنين وعشرين شهراً بعدّما رجع من بدرء وقبّل 
النبيئٌ يِه وجهه بعد موته» ولمًا دفن» قال كله : « ١نِعُمَ‏ السلفٌ هو لنا»”"", 
ودّفن في البقيع» وهو أول من دفن فيه» ولما مات إبراهيمُ بنْ النبيّ َك 
قال يل : «ألَحِقْ سلفنا الصالحَ عثمان بن مظعون72"» وروي أنه قال ذلك 
حين توفيت زينبٌ ابنتة يا *'. وكان يلِِ يزوره» وكان قد أعلم قبره بحجر 
لذلك» وكان رضي الله عنه ‏ عابداً مجتهداً من فضلاء الصحابة» روى عنه 
ابنه السائب وغيره. 


000 رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (9/ 1791 15945) . 

(؟) ذكرهابن عبد البرفى «الاستيعاب» (”/ .)١٠١87‏ 

() روا البخاري في «التاريخ الكبير» 0737/8/9 والطبراني في «المعجم الكبير» 
(870).: عن الأسود بن سريع». قال: لما مات عثمان بن مظعون» أشفق 
المسلمون عليهء فلما مات إبراهيم بن النبي كله قال: «الحق بسلفنا الصالح 
عثمان بن مظعون». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 22777 والطيالسي في «مسنده» (5595)) 
وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (273948/5)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(8110)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)1١8/1(‏ 


كص 


0 


اهن 


عراس الوم 


وفي «البخاري»: أن أم العلاء الأنصارية قالت: رأيتُ في النوم 
لعثمان بن مظعون عيناً تجري» فقال لها رسول الله كهِ: «ذاك علمه: 20‏ 
رضي الله عنه ”" . 

قال سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -: (ولو أذن)؟ أي: النبيئٌ يكل 
(له)؛ أي: لعثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ بالتبتل» (لاختصينا)؛ لأنه 
الذق طلبه نان . كما قدّمنا - في حديث الطبراني وغيره» أو المراد: 
لفعلنا فعل من يختصي» وهو الانقطاع عن النساءء قال الطبري: التبتل 
الذي أراده عثمان بن مظعون ل لاه 
نزل في حقه: « ايها لَدِينَ امَنوأْ لا حَرَمُوا يبت مآ كعَلَّ أنه لك » 
[المائدة : /41]» وتقدم تسمية من أراد ذلك مع عثمان 0 

قال الطيبي: قوله: ولو أذن له. لاختصينا كان الظاهر أن يقول: ولو 
أذن لهء لتبتلناء لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله: لاختصينا؛ لإرادة 
المبالغة؛ أي : لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمرٌ إلى الاختصاءء ولم 
يرد به حقيقة الاختصاء؛ لأنه حرام» وقيل: بل هو على ظاهره؛ وكان ذلك 


)١(‏ رواه البخاري (35515).» كتاب: التعبير» باب: العين الجارية في المنام» إلا أن 
فيه: «عمله)» بدل «علمه»). 

(0) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ ”0797 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (5/ .»)75١١‏ و«الثقات» لابن حبان (7/ ©؛ و«المستدرك» للحاكم 
(/209). وهحلية الأولياء» لأبي نعيم »23١7/١(‏ و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر ("/ 07 »)2٠١‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي :»)559/١(‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (*/ 089)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)7٠١ /١(‏ واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي »)١57/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
»)57١/5(‏ و«تعجيل المنفعة» له أيضاً (ص : 787) . 


إوذضن 


اهن 


عراس لجالوه 


قبل النهي عن الاختصاءء ويؤيده توارد استئذانٍ جماعة من الصحابة 
النبي كَكهِ في ذلك كأبي هريرة» وابن مسعودء وغيرهماء وإنما كان التعبير 
بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل؛ لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود 
الشهوة ووجود الشهوة» ينافي المراد من التبتل» فيتعين الخصاء طريقاً إلى 
تحصيل المطلوب» وغايته أن فيه ألمآ عظيما في العاجل يغتفر في جنب 
ما يندفع به في الآجلء فهو كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد آكلة؛ صيانة 
لبقية اليد» وليس الهلاك بالخصاء محققآء بل هو نادر» ويشهد له كثرة 
وجوده في البهائم مع بقائهاء وعلى هذا فلعل الراوي عبّر بالخصاء عن 
الجب؛ لأنه هو الذي يحصل المقصود. 

والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل؛ ليستمر جهاد 
الكفار» وغير ذلك» ولو أذن يَكْةِ في ذلك». لأوشك تواردهم عليه» فينقطع 
النسل» فيقل المسلمون بانقطاعه. ويكثر الكفارء فهو خلاف المقصود من 
البفكة المحيدية: 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه -: (التبتل) الذي 
رده يليه على عثمان بن مظعونء» ولم يأذن له فيه أي المراد به: (ترك 
النكاح) ‏ كما قدّمناه » (ومنه)؛ أي: من كون المراد بالتبتل: ترك النكاح» 
أي: من أجل ذلك (قيل لمريم) بنت عمران ( عليها السلام -: البتول) ؛ 
لانقطاعها عن التزويج» واسم أمها حنة» وأخت حنة أَمٌّ يحيى اسمها يساع 
واسم أبيها فاقود» وعمران ابن ماثان» والله أعلم. 

كد يننا نا 


.)١١8/4( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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حرس ث رابع 


2 5 3 0 قن جد لوم ع - ا م عو و سه 
عَنْ أَمٌ حَبيبَة بنْتٍ أبي سُفْيَانَ: أَنَهَا قالث: يا رَسُولَ الله! الكخ أختي ابنة 
أَى سَفيَانَء فَقَالَ: «أَوَ تحِبينَ دَلكَ؟». فَقُلْتُ: تَعمْ لَسث لَك بِمُخْلِيةِ: 
م ف اع خا 2 + 0 
وَأْحَبٌ مَنْ شارَكني في خَيْرٍ تي ٠‏ قَقَالَ التَينٌ يكل : نك لآيحِلُ بي'. 


ا و ري 


قَالَتْ َنَا ُحذث أ ريد دُ أنْ تكح بنْتَ بي سَلَمَة: ٠‏ قَالَ: ابلت آم 
سَلَمّة؟!2. قُلْتُ: َعَم ٠»‏ قَالَ: «إنهَا لولم تكن رَبيبتي في حَجْرِي» ما حَلَّتْ 
0 أَرْصْعَئْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ نويه فلا تَعْرِضْنَ 
عَلَحَ نا تكن وَلَاَ أَحَوَاتَكُنّ) . 


و 


َالَ عُروةٌ: تُويْبَةُ مولاةٌ لأبي لَهَّبِء كان أَبُو لَهَبِ أغتقهاء فَأرضمت 
البَيَ كل فَلَمَا مَاتَ أَبُو لَهَبِء يهب أله بش د جيبة» فَقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقَيت؟ 
قَالَ له أن بُو لهب : لم أَلقَ بَعْدَكُم ء َيْرَأئُي سُقِيتُ في هَذِه بعتَافِي نو 0 
الحِيْبةٌ: الحالة بكسر الححاء . 


1١ 


)غ0( * تخريج الحديث: رواه البخاري )ل كتاب: التكاح» بابا: 
9 توليك الى الكدك 4 [النياء : 77]ء واللفظ له و(١58)»‏ باب: 
يكم أل في حُجُوركم # [النساء: 77]. و(448148)» باب : #وآن 


6 الَحّمْصَيْنِ إِلَّامَا قد مسَلَفَ سَلَفَ » [النساء: 177]» و(5871)» باب: 
عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخيرء و(/ا5065)» كتاب: النفقات» - 


مه" 


اهن 


عراس لجالوه 


(عن) أم المؤمنين (أم حبيبة) رَمْلَةَ ‏ بفتح الراء وسكون الميم -» وقيل: 


هنذ. 


قال ابن عبد البر: لا خلاف أن اسمها رملة إلا عند من شد ممن يُعد 
قوله خطأء ومن قال ذلك زعم أنْ رملة أختهاء ثم قال: وإنما دخلت الشبهةٌ 
على من قال فيها هند باسم أم سلمة هند» وأٌ حبيبة رملةٌ أم المؤمنين - 
رضي الله عنها ‏ (بنت أبي سفيان)» واسمه صخرٌ بن حرب بْن أميّة بن عبدٍ 
شمس بن عبدٍ مناف القرشيٌ » والكجعارةين أن سنالا رسي اشاميد: 
ا ساك ا اقل بلك يني وكاة م تتاف فريك روفي الساعية: 
أسلم يوم فتح مكة» وكان أحد شيوخ مكةء لقي النبئ يكهِ في طريقها عام 
الفتح» وأسلم قبل أن يدخلها النبيٌ بل لفتحهاء وكان من المؤلّفة قلوثهم 
شهد خنينآاء وأعطاه النبي يَلهِ من مغانمها مئة بعير» وأربعين أوقية فيمن 
أعطاه من المؤلفة . 


باب : المراضع من المواليات وغيرهن » ومسلم -1١6/١5:9(‏ 15 كتاب : 
الرضاع. باب : تحريم الربيبة وأخت المرأةء وأبو داود (كه ١‏ كتاب : النكاح » 
باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» والنسائي (85؟91)» كتاب : النكاح ‏ 
باب : تحريم الربيبة التي في حجره. و(75846- 0717845 باب: تحريم الجمع بين 
الأم والبنت» و(/77841)ء» باب: تحريم الجمع بين الأختين» وابن ماجه ,)١979(‏ 
كتاب : النكاح» باب : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ *2)51 
و«المفهم» للقرطبي 2,)١8١/5(‏ واشرح مسلم» للنووي .)55/٠١١(‏ و«شرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (2»)79/5 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
557/0 »© و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 20777 و«فتح الباري» 
لابن حجر 2)١57/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني .)47”/٠(‏ و«9إرشاد الساري» 
للقسطلاني (759/8). 


ان 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال النووي وغيره: وقد حسّن إسلامه» وفقئت عيئه يوم الطائف» فلم 
يزل أعورّ إلى يوم اليرموك» فأصاب عينه الأخرى حجرٌ؛ فعمي . 

روى عنه ابن عباس وغيره» مات سنة أربع وثلاثين بالمدينة» ودفن 
بالبقيع » فصلى عليه عثمان بن عفان» وقيل: ابنه معاوية» وكان سنه يوم 
مات ثمانية وثمانين سنة . 

أخرج له البخاري ومسلم حديث هرقل عظيم الروم''2. 

وأما أم حبيبة ابنته» فهاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش للحبشة» 
فتنضّر زوجها هناك» ومات نصرانياً» وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض 
الحبشة» فخطبها رسول الله يكهِ إلى النجاشي» فزوّجه إياها وهي هناك» 
على الصحيح» وقيل: بعد رجوعهاء وتزوجها يَكْةِ سنة ست». وقيل: 
سبع» وكان بعث يك في أمرها عمرو بن أميّة الضمري» فكتب معه ‏ عليه 
السلام ‏ إلى النجاشي كتابين» أحدهما يدعوه فيه إلى الإسلام» والآخر إلى 
تزويجه بأم حبيبة - رضي الله عنها -» والقصة مشهورة في ذلك» وولي 
كاهها مان نوكل خبالذ ين سعد ون العام «وفل التساسسن: 
وأصدقها عنه وكيد النجاشيٌ أربع مئة دينار» وقيل: أربعة ألاف» وقيل غير 
ذلك . 


)١(‏ . وانظر ترجمته: في «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 2)7١١‏ و«الأحاد والمثاني» 
لابن أبي عاصم .)777/١(‏ و«الثقات» لابن حبان (197/17)» و«الاستيعاب) 
لابن عبد البر (7/ »07/١5‏ و«تاريخ دمشق» للبخاري (71/ »)57١‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (/ 4)» «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي »)07١/7(‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي :)١١9/١7(‏ و«سير الأعلام النبلاء» للذهبي :»)٠١5/1(‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ ١7‏ 14). 
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وما وقع في «مسلم»: أن أبا سفيان هو الذي زوّجه إياها('2»: فإشكال 
الجلاء الأفهام)”"2, وغيره» فإن أم حبيبة تزوجها رسول الله يَكهِ قبل إسلام 
أ سفيان؛ كما بيّناء زوجه إياها النجاشيئٌ» ثم قدمت على رسول الله كَل 


قبل أن يسلم أبوها. 


وقد أجاب العلماء عن الحديث الذي ذكره مسلم» وهو ما رواه في 
ا(صحيحه» من حديث عكرمة بن عمّارء عن أبي زميل» عن عبد الله بن 
عنان درمتي اله تيناد “قتال2 نان المسنتسوة لأاوظووين :إلى 
أبي سفيان» ولا يقاعدونهء فقال لنبيّ الله كك : يا نبيَ الله! ثلاث خلال 
أعطنيهن» قال: «نعم»» قال: عندي أحسن العرب وأجملهء أَمٌ حبيبة بنتُ 
أبي سفيان» أزوجكها؟ قال: «نعم»» قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك» 
قال: «نعم»» قال: وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» 
قال: «نعم»., قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي يله ما أعطاه 
ذلك؛ لأنه لم يكن يُسأل شيئاً إلا قال: نعهم("» بأجوبة» حتى قالت طائفة 
بأنه كذب لا أصل له. 


قال ابن حزم: كذّبه عكرمةٌ بن عمارء وحمل عليه» واستعظم ذلك 
أخرونء. وقالوا: 9 يكون في (صحيح مسلم» حديث موضوع؟ وذكر 
جواب كل طائفة عن ذلك» وما فيه من قدح» ثم صوّب كون الحديث غير 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 
(؟) انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص: )١57‏ وما بعدها. 
() رواه مسلم .)500١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي سفيان - 


رضى الله عنه -. 
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محفوظ» بل وقع فيه تخليط''"» والله أعلم . 
وغيرهما. 

روي لها عن رسول الله يَكِةِ خمسة وستون حديثاء اتفقا على حديثين» 
ولمسلم مثلهماء روى لها الجماعة . 

توفيت سنة أربع وأربعين”"©. وهي التي أكرمت فراش رسول الله كَِ أن 
يجلس عليه أبوها لمّا قدمّ من المدينة في تجديد عقد الهدنة» وقالت له: 
أنت مشركء. هذا فراش رسول الله يله فقال لها: لقد أصابك بعدنا 
شيء”"! (أنها)؛ أي: أم حبيبة بنت أبي سفيان» (قالت: يا رسول الله! 
انكخ). أي : تزوّج (أختي بنت أبي سفيان)» واسمها عرّة على الأرجح كما 
في (صحيح مسلم)» : انكح أختي عرّة بنتَ أبي سفيان» وكذا هو عند ابن 
ماجهء والنسائى”؟؟» وعند الطبرانى: أنها حمنة*؟» وقيل: اسمها درّة» 


)١(‏ انظر: «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص : 757) وما بعدها. 

(0) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (457/4)» و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم »)57١/9(‏ و«الثقات» لابن حبان (1717/7)» و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر »)١847/5(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 2»)١81١/7(‏ و«صفة 
الصفوة» لابن الجوزي (؟57/7)». و«أسد الغابة» لابن الأثير (0/ 20707 
و«تهذيب الكمال» للمزي :)2١15/70(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(؟/18١5).‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 2)501١/17(‏ واتهذيب 
التهذيب» له أيضا (448/17). 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (4/ 44 423٠١‏ وغيره» عن الزهري مرسلاً . 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم »)١7/١5159(‏ وابن ماجه برقم (919١)؛‏ ولم أر 
في روايات النسائي الأربع المتقدم تخريجها التصريح باسمهاء والله أعلم. 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 775). 


احا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وضعفها البرماوي» وجزم المنذري بأن اسمها حَمْنة كما في الطبراني . 

وقال أبو موسى في «الذيل»: الأشهر فيها عرّة كما في «الفتح)7' . 

قال ابن دقيق العيد: عزّة ‏ بفتح العين المهملة وتشديد الزاي ”2 
(قال) يك لأم حبيبة : (أَوَ تحبين ذلك؟) استفهام تعجب من كونها تطلب أن 
يتزوج غيرهاء مع ما طبع عليه النساء من شدة الغيرة0©» قالت أم حبيبة: 
(فقلث: نعم)؛ أي: أحبٌ ذلك (لسثُ لك بمُخْلِية) ‏ بضم الميم وسكون 
الخاء المعجمة وكسر اللام -: اسم فاعل من أخلى؛ أي: لسثُ بمنفردة 
بك» ولا خالية من ضرّة» وقال بعضهم : هو بوزن فاعل . 

قال في «الفتح»: الإخلاء متعدياً ولازماً؛ من أخليت بمعنى: خلوت 
من الضرّة؛ أي: ليست بمتفرّغة» ولا خالية من ضرّة» وفى بعض الروايات 
- بفتح اللام ‏ بلفظ المفعول» حكاها الكرماني”؟'. 

وقال عياض : مُخلية؛؟ أي : منفردة» يقال: أخل أمرك» وأخل به؛ أي : 
ال 0 
بفر رِ ٠.‏ 

وقال صاحب «النهاية»: معناه: لم أجدْكَ خالياً من الزوجات» وليس 
هو من قولهم: امرأة [مخلية]: إذا خلت من الأزواج0" (وأَحَبٌ مَنْ 
شا ركني) مرفوع بالابتداء ؛ أ له وفى رواية: «من شركنى» بغير ألف» 


.)١57/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .07١‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ .)١57‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (577/5)» و«مشارق الأنوار» له أيضاً 
(١1/؟؟‏ ؟ ). 

(7) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 075 . 
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وهى فى «الصحيحين» ‏ أيضآ 2١(‏ (فى خير) كذا؛ للاشتراك بالتدكير؛ أي: 
أي خير كان» وفي رواية في «الخير"""" » قيل: المراد به صحبة النبيّ ككل 
المتضمنة لسعادة الدارين الساترة ما لعله يعرض من الغيرة التى جرت بها 
العادة بين الزوجات» لكن في بعض الروايات: وأحبٌ من شركني فيك”") 
(أختى)» فعرف أنَّ المراد بالخير : ذاثه يك (قال النبى كل : إن ذلك) ؛ أي : 
ذلك» إمَا لأن ذلك كان قبل نزول أية التحريم» وإمًا بعد ذلك» وظنث أنه 
من خصائص النبي كَلِْة؛ِ كما قال الكرماني. 


قال الحافظ ابن حجر: والاحتمال الثاني - يعني: ظنها أنه من 
خصائصه يَكةِ - هو المعتمدء والأول يدفعه سياق الحديث”*'» وكأن أم 
حبيبة استدلّت بقولها: (قالت: فإِنَا) معشر نسائك (تُحَدَّث) - بضم النون 
وفتح الحاء المهملة» على البناء للمجهول -» وفي رواية: قلت: بلغني*؟. 
وفي رواية عند أبي داود: فوالله! لقد أخبرث"'' (أنك تريد أن تنكحّ)» وفي 
رواية: بلغني أنك تخطب”" . 


-١95/١559( وعند مسلم برقم‎ »)58١1( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 6١ 
.)016 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم »)0٠051/(‏ وعند مسلم برقم .)١95 /١5159(‏ 

(6) تقدم تخريجه عند البخاري برقم ©48١0‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)١5”/9(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١57/9(‏ 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/ا١/5).‏ 

49 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)5١55(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/5811). 
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قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على : اسم من حدَّثٌ بذلك وأخبر به 
ولعله كان من المنافقين؟ فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل ل20 (بنتَ 
أبي سَلّمة)» واسمها درّة - بضم المهملة وتشديد الراء - في رواية حكاها 
عياض » وخَطَأها ‏ بفتح المعجمة”© -» وعند أبي داود : ذرّة أو ذرة ‏ على 
الذي وأمًا ما وقع عند البيهقي: بلغنى أنك تخطب زينبٌ بنتَ 
أبي سلمة”*؟'. فهو خطأ كما نبّه عليه أئمة الحفّاظء وكذا ما وقع عند 
أبي موسى في «ذيل المعرفة» : حَمْنة بنت أبي 5_0 (قال) النبئٌ كله : 
(بنت 0 سَلَمة؟) هو استفهام استثبات لرفع الإشكال» أو استفهام إنكار» 
والمعنى : : أنها إن كانت بنت أبي سَلَمَة بنت أم سَلّمة - واسمها هند كما تقدّم 
في ترجمتها في باب «الجنابة» -» فتحريمها من وجهين» وإن كان من 
غيرهاء فمن وجه''' (قالت) أم حبيبة: (نعم) هي بنت أم سلّمّة» فاستدلت 
أم حبيبة على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها 
بطريق الأولى؛ لأن الربيبة حرّمت على التأبيد» وك ا ا ل 
صورة الجمع فقط. (قال) كَل مجيباً لأم حبيبة بأن ذلك لا يحلّ» وأنّ الذي 
بلغها من ذلك ليس بحق. وبنت أم سَلمّة تحرم عليه من جهتين» وإذا كان 
الأمر كذلك (إنها) ؟ أي : : بنت أم سَلَمة (لو لم تكن ربيبتي في حجري. 
ما حَلّت لي) . 


.)١57 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (757/1). 
() تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)5١55(‏ 

0( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١/(‏ “1517) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١57‏ 

030 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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قال القرطبي: فيه تعليل الحكم بعلتين؟ فإنه علل تحريمها بكونها 
ربيبة» وبكونها بنتَ أخ من الرضاعة”'' . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: الذي يظهر أنه نبّه على أنها لو كانت 
بها مانع» لكفى في التحريم» فكيف وبها مانعان؟ فليس من التعليل بعلتين 
في شيء؛ لأنه كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كل منهما لو انفرد» 
فإما أن يتعاقباء فيضاف الحكم إلى الأول منهما؛ كما في السببين إذ 
اجتمعاء ومثاله: لو أحدث,» ثم أحدث بغير تخلل طهارة» فالحدث الثاني 
لم يعمل شيئاًء أو يضاف الحكم إلى الثاني؛ كما في اجتماع السبب 
والمباشرة» وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهماء سواء كان الأول» أو 
الثاني» فعلى كل تقديرء لا يضاف إليهما جميعاًء وإن قدّر أن يوجدء 
فالإضافة إلى المجموع» ويكون كلّ منهما جزءً علة» لا علة مستقلة» فلا 
يجتمع علتان على معلولٍ واحدٍء هذا الذي استظهره في «الفتح»» قال: 
والمسألة مشهورة في الأصولء وفيها خلاف”"' . 

قال القرطبي: والصحيح جوازه بهذا الحديث وغيره'"» انتهى . 


قلث: الذي اعتمده متأخرو علمائنا جوازٌ تعليل حكم واحد بعلتين» 
وبعلل مستقلة . 


قال في اشرح مختصر التحرير)”؟': يجوز تعليل صورة والحدة يعلشية 


.)١8”7 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١55/9(‏ 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١857‏ 

(4:) هو كتاب: «الذخر الحرير شرح مختصر التحرير» للإمام الفقيه أحمد بن عبد الله 
البعلي» المتوفى سنة (1894١١ه)‏ أي بعد وفاة الشارح ‏ رحمه الله بسنة -» شرح- 
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وبعلل مستقلة» على الصحيح؛ كتعليل تحريم وطء هند ‏ مثلاً ‏ بحيضهاء 
وإحرامهاء وواجب صومهاء وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج » 
وزوال عقل» ومن فرج؛ فإِنْ كلّ واحد من المتعددين يثبت الحكم 
مستقلاً» وإنما كان كذلك؛ لأن العلة الشرعية بمعنى المعرّف» ولا يمتنع 
تعدد المعرّف؛ لأن من شأن كلّ واحد أن يعرف الذي وجد به التعريف . 

قال بعض علمائنا: ويقتضيه قول الإمام أحمد بن حنبل في خنزير ميّت 
وغيره: هذا حرام من جهتين . 

وذكره ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين. 

والقول الثاني : أنه غير جائز. 

وعلى القول بجواز تعليل الحكم بعلتين» فكلّ واحدة من العلل علة 
كاملة» لا جزء علة عند الأكثرء وعند ابن عقيل جزء علة . 

وقيل: العلة إحداهما لا بعينهاء واستدل الأول بأنه ثبت استقلال كل 
منهما منفردة» وأيضاً لو لم يكن كلّ واحدة علة» لامتنع اجتماع الأدلّة؛ لأن 
العلل أدلّة» انتهى ملخصاً. 

وفي «مفتاح السعادة» للإمام المحقق ابن القيّم - رحمه الله تعالى ‏ في 
حكم تعليل الحكم بعلتين ما نصه: فصل الخطاب فيها: أن الحكم الواحد 
إن كان واحداً بالنوع؛ كحل الدم. وثبوت الملك» ونقض الطهارة» جاز 
تعليله بالعلل المختلفة» وإن كان واحداً بالعين؛ كحل الدم بالردّة» وثبوت 
الملك بالبيع والميراث» ونحو ذلك» لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين» 

فيه «الكوكب المنير» المشهور ب«مختصر التحرير» لمحمد بن أحمد الفتوحي 

المتوفى سنة (417ه)» وصاحب «منتهى الإرادات» في الفقه الحنبلي. وانظر: 

«معجم مصنفات الحنابلة» للطريقي (0/ 4 77) . 
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قال: وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة» انتهى”' . 

وفي الحديث إشارة إلى أنْ التحريم بالربيبة أشدٌ من التحريم بالرضاعة» 
وقوله ككل : «ربيبتي»؛ أي : بنت زوجتي» مشتقة من الوّبَء وهو الإصلاحء 
لأنه يقوم بأمرهاء وقيل: من التربية»ء وهي غلط من جهة الاشتقاق؛ لأن 
شرطه الاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك؛ فإِنَ آخر (رَبّ) باء موحدة» 
وآخر ربي ياء مثناة من تحتء قاله ابن دقيق العيد”" . 

وفي «الفتح»: قيل للربيبة ذلك؛ لأنها مربوبة» وغلط من قال: هي من 
العربية0© . 

قال الإمام ابن القيّم في كتابه «الهدي»: وحرّم الربائب اللاتي في حجور 
الأزواج» وهنّ بنات نسائهم المدخولٍ بهنّ» فيتناول ذلك بناتِهنّ» وبنات 
بناتهنّ» وبنات أبنائهنَ» فإنهنَ داخلاتٍ في اسم الربائب» وقيّد في الكتاب 
العزيز التحريم بقيدين : 

أحدهما : كونهنّ في حجور الأزواج. 

والثاني : الدخول بأمهاتهنّ» فإذا لم يوجد الدخولء لم يثبت التحريم» 
وسواء حصلت الفرقة بموتٍ أو طلاق» هذا مقتضى النصّ» وذهب زيد بن 
ثابت ومن وافقه» والإمام أحمد في رواية مرجوحة عنه: إلى أن موت الأم 
في تحريم الربيبة كالدخول بها؛ لأنه يكمل الصداق» ويوجب العذة 
والتوارث. فصار كالدخولء. والجمهور أبوا ذلك» فقالوا: الميتة غير 


مدخول بهاء فلا تحرم. ا 


. )75 /١( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
.)7١/5( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (4/ .)١98‏ 
(5:) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)١7١‏ 
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الدخول. 


وأمَا قوله يَكِِ: «في حجري»., وقول الله تعالى -: #وَرَبَكِفْحكُم 
الى فى خغورعك » [الساء:؟] الجر - بفتح الحاء المهملة وإسكان 
الجيم -» ومعناه: الحضانة والتربية» وكون المحضون تحت نظر الحاضن 
سس ا ا ل ل 0 
بل هو بمنزلة قوله - تعالى -: ولا تَعنلواً وده جد حي ملق [الإسراء: الا 
لما كان من :شأن.ينت المرأة أن تكون عند أمهاء فهي في حجر الزوج 
وقوعا وضوازا + قله ةن وكانه قال: اللاتي من شأنهنَ أن يكنّ في 
حجوركم . 

قال الإمام المحقق ابن القيّم في «الهدي»: وفي ذكر هذا فائدة شريفة» 
وهي: جواز جعلها في حجرهء وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه» وتجنبٌُ 
مؤاكلتها والسفر والخلوة بهاء فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك» 
قال: ولمًا خفي هذا على بعض أهل الظاهرء شرط في تحريم الربيبة أن 
تكون في حجر الزوجء انتهى20 . 

وقال في «الفتح» في قول البخاري : وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في 
حجره؟ أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله : #في خجوركم* هل هو للغالب» 
أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ قد ذهب الجمهور إلى الأول» وهو خلافٌ 
قديم أخرجه عبد الرزاق» وابن المنذر من طريق إبراهيم بن عبيد» عن 
مالك بن أوسء. قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي» فماتت» فوّجدت 


200 المرجع السابق» (0/ اا 0000 


ك1 


عليهاء فلقيت علىّ بن أبى طالب - رضي الله عنه -» فقال لى: مالك؟ 
فأخبرته» فقال لي : ألها ابنة؟ يعني : من غيرك» قلثُ: نعم» قال: كانت في 
حجرك؟ قلثٌ: لا هي في الطائف» قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله: 
«إوربائبكم4؟ قال: إنها لم تكن في حجرك”'' . 


قال: وقد رفع بعض المتأخرين هذا الأثرء وادّعى نفي ثبوته؛ بأن 
إبراهيم بن عُبيد لا يعرف. وهو عجيب؛ فإنْ الأثر المذكور عند ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» وإبراهيم ثقة 
تابعي معروف» وأبوه وجدّه صحابيان» والأثر صحيح عن علي» وكذا صح 
عن عط أنه أفتى من سأله: إن تزوّج بنتَ رجل كانت تحته جدّتهاء ولم 
تكن أهّ البنتِ في حجره. أغوحه أنى عييد: وهذا وإن كان الجمهور على 
خلافه» فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله كله : «لا تعرضنَ علي بناتكنّ» . 
قال: : نعم» ولم ية يقيّد بالحجرء وفيه نظر لحمل المطلق على ا لمقيّد. 

قال الحافظ ابن حجر: ولولا الإجماع الحادث في المسألة» وندرة 
المخالفة» لكان الخد .نه أولى ؛ أن التحريم جاء مشروطاً بأمويرة: أن 
إلا بوجود الشرطين» عه : 

وفي رواية: قال طللِيَهِ : «واللّم لو لم تكن ربيبتي » ما أجلت رد 
(إنها)؛ أي: بنت أبي سَلَمَة (لابنة أخي من الرضاعة)». ثم بين ذلك 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)٠١875(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
(ث0ثالهة). 


(؟) انظر: «فتح الباري2 لابن حجر .)١98/9(‏ 
() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/0051). 


اا 


بقوله كله : (أرضعتني) أناء (و)أرضعَت (أبا سَلَّمَة) - بنصب (أبا) على أنه 
معطوفٌ على الياء في (أرضعتني) ‏ وهو مفعول مقدم (ثويبةٌ) - بالرفع - 
فاعل. 


0 


عمرق بن دروم القرشيك لمر وأمه بِرَةٌ بنث عبدٍ الطب عد 

النبيّ لِهّه وكان هاجرّ بأم سَلَمَة إلى أرض الحبشة» وهو أولُ من هاجر 
لهاء ثم شهد بدراً بعد أن هاجر الهجرتين» وجرح يومئذ جرحاً اندملٌ» ثم 
انتقض» فمات منه لثلاث مضينَ من جمادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرة» 
كذا قاله ابن عبد البرء ورجٌّح ابن الأثير: أنه مات سنة أربع» وكان أخا 
النبي يله وأخا حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ من الرضاع» وله من الأولاد: 


ل وعمرو» وزيلب» ودرة 0 


قال ابن إسحاق: أسلم أبو سَّلْمَةَ بعد عشرة أنفس» واستخلفه 
رسول الله كَل حين خرج إلى غزوة العشيرة ‏ بالشين المعجمة ‏ -: وكانت 
فى الثانية . 

قال ابن إسحاق فى «السيرة»: هاجر امل إلى المدينة قبل بيعة 
العقبة بسنة » وشبسيك هوام اه ارجلبة نوس إلى أنه تويك لجسلل 
ثم أذن لها بدو المغيرة الذين حبسوها في اللحاق بزوجهاء فانطلقت» 
وشيّعها عثمان بِنُ طلحة» ولم يكن أسلم بعدٌء حتى إذا وافى على قرية بني 
)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (817/8)» و«الاستيعاب» لابن 

عبد البر (9794/7). و«جامع الأصول» لابن الأثير (018/15- «قسم 


التراجم 54 و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 0/ )2 و«تهذيب الكمال» 
للمزي »)1817/١5(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (54/ .)١97‏ 


5 


0 


اهن 


غزاس جلو 


عمرو بن عوف بقباء» قال لها: هذا زوجك فى هذه القرية» ثم انصرف 
راجعاً إلى مكة» فكانت تثني عليه ثناءً حسناً. 

وإنما تقدّمت هجرة أبي سَّلّمة إلى المدينة على غيره؛ لأنه لما قدم من 
الحبشة إلى مكة. أذاه أهلهاء فأراد الرجوع إلى الحبشة» فلمًا بلغه إسلام 
من أسلم من الأنصار؛ أي: الذين بايعوا النبي كل البيعةة الأولى» وكانوا 
اثني عشرء خرج إليهم وقدم المديئة بكرة النهارء وقد قيل: إن أبا سَلمة - 
رضي الله عنه ‏ أول من يأخذ كتابه بيمينه في الموقف"''2. 

ثم قال النبي كَل لأم حبيبة ولغيرها: (فلا تَعْرضْنَ) ‏ بفتح أوله وسكون 
العين المهملة وكسر الراء بعدها ضاد معجمة ساكنة فنون ‏ على صيغة 
الخطاب لجماعة النساء» أو بكسر المعجمة وتشديد النون ‏ خطاب أم 
حبيبة وحدها» والأول أوجه كما في «الفتح». 

وقال ابن التين: ضبط - بضم الضاد -» قال ابن حجر: ولا أعلم له 
وجها؛ لأنه إن كان الخطاب لجماعة النساءء وهو الأبين» فهو بسكون 
الضاد» ولأنه فعلٌ مستقل مبني على أصلهء ولو أدخلت عليه التأكيد» 
فشدّدت النون» لكان لتعرضنان عليّ؛ لأنه يجتمع ثلاث نونات» فيفرق 
بينهن بألف» وإن كان لأم حبيبة» فعلى صيغة ما تقدم”''. 

وقال القرطبي: جاء بلفظ الجمع» وإن كانت القصة لاثنتين» وهما أم 
حبيبة وأم سَلَمة ؛ ردعاً وزجراً أن تعود واحدة منهما أو من غيرهما إلى مثل 
الى 070 
ذلك . 


. 05165 وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (؟/‎ )١( 
.)١55 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١87‏ 


53374 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(عليَّ) متعلق فلا تعرضن (بناتكن) . 

وكان لأم سَلّمة من البنات: زينب» ودرّة» ولأم حبيبة من البئات : 
حبيبة» وقد روت عنها الحديث» ولها صحبة . 

(ولا) تعرضن علي (أخواتكنّ) . 

وكان لأم سَلَمة من الأخوات: قريبة زوج زمعة بن الأسودء وقريبة 
الصغرى زوج عمرء ثم معاوية» وعرّة بنثُ أبي أميّة زوج منبه بن الحججاج» 
وكان لأم حبيبة من الأخوات : هند زوج الحارث بن نوفل» وجويرية زوج 
السائب بن أبي حبيش وأميمة زوج صفوان بن أميّة» وأمٌّ الحكم زوج 
عبد الله بن عثمان» وصخرة زوج سعيد بن الأخنس» وميمونة زوج 
عروة بن مسعودء ولغيرهما من أمهات المؤمنين عدّة أخوات0' . 

وفي «البخاري» وحده دون مسلم'"2: (قال عروة) بن الزبير - رضي الله 
عنهما - وقد قدّمنا ترجمته في فسخ الحجّ إلى العمرة (ثويبةٌ) وموحدة 
مصغرء قال البرماوي كغيره ‏ بضم المثلثة وفتح الواو وسكون المثناة تحت 
وبعدها موحدّة ‏ (مولاةٌ)؛ أي: معتقةٌ (لأبي لهب) عم النبي يل اسمُه 
عبد العزى. وعداوته للنبي يك مشهورة (كان أبو لهب أعتقها)؛ أي: 
ثويبة» قال: (فأرضعت النبيَ كَلةِ) . 

وقد ذكرها الإمام الحافظ ابن منده في «الصحابة»» وقال: اختلف في 
إسلامها. 

وقال الحافظ أبو نعيم: لا نعلم أحداً ذكر إسلامها غيره» والذي في 


)001 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١55‏ 
(7) قلت: هذه الزيادة من أفراد البخاري» كما قاله الحافظ عبد الحق الإشبيلي في 


«الجمع بين الصحيحين» (؟/ »)5٠١‏ حديث رقم (5785). 
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[السير]”'' أنْ النبي يَكِةِ كان يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعدما تزوّج 
خديجةء وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر 
ماتت» ومات ابنها مسروح”" . 

وذكر البرماوي: أن ابن سعد ذكر عن غير واحد من أهل العلم: أن 
خديجة طلبت أن تبتاعها من أبى لهب لتعتقهاء فأبى أبو لهب» فلمًا هاجر 
رسول الله كَلِةِ أعتقها أبو لهب . 

وكذا قال الحاكم أبو أحمد: إنه أعتقها بعد هجرة النبي كله . 

ولا يبعد على هذا القول أن يكون أعتقها لكونها مرضعة النبي كَل . 

وكان إرضاع ثويبة له كه قبل إرضاع حليمة السعدية. وأرضعت قبله 
حم عكة» وبهده آنا سلجة الجتكروية ٠»‏ كذ]تصوبه البرماوئ: 

قلت: المشهور في السيرة: أن ثويبة أول من أرضعته وَل وأنه أعتقها 
لأخيك عبد الله؟ فقال لها: أنتِ حرّة» فجوزيّ بتخفيف العذاب عنه يوم 
الاثنين كما يأتي”"'. ومات أبو لهب في الثانية بعد غزوة بدر بسبعة أيام ميتة 
شنيعة بداعِ يقال له: داء العدسة» خرج في مواضع من جسده من جنس 
الطاعون يقتل غالباً» كانت العرب تتشاءم به فلما مات» تباعد عنه بنوه» 


فبقى ثلاثاً لا قرب ولا يُدفن حتى حفروا له حفرة» فدفعوه فيها بعودء 


7 


وحديث موته بذلك رواه النسائي من حديث أبي رافع”*'. 


)١(‏ في الأصل: «السنن» والتصويب من «الفتح». 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١505‏ 

(*) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (”/ 49)» و«السيرة الحلبية» .)١78/1١(‏ 

00 لم أجده عند النسائي في ا وقد رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى) - 
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فائدة: 


0 
مم 


مراضعه كَلِهِ عشرة: أمّه آمنة أرضعته قبل ثويبة سبعة أيام» وقيل: 
تسعة» وعليه فقولهم: أول من أرضعته ثويبة؛ يعني : من مراضعه سوى أمَّه 
والثالثة والرابعة والخامسة من مراضعه يل ثلاث نسوة أبكار من بني سليم» 
كل واحدة منهنَ تسمى عاتكة. أخرجنّ أثديتهنّ » فوضعنها فى فمه فدركت» 
فرضع منهنّ» وهن اللاتي عناهن يَلكِِ بقوله: «أنا ابن العَّواتِكِ من سليم» 
رواه سعيد بن منصور في «سننه»» والطبراني في «معجمه الكبير» عن سيابه 
- بسين مهملة مكسورة فمثناة تحتية فموحدة فهاء ‏ بن عاصم السلمي - 
رضي الله عنه » ورجاله رجال الصحيح”" . 

السادسة: مولاته أم أيمن ‏ رضي الله عنها ‏ كما في «الخصائص 
الصغرى» للسيوطي» مع أنه لا يُعرف لها ولد وقتئذء فإن ثبت» فلعلها 
درّت عليه كالعواتك . 

السابعة: أم فروة. 

الثامنة : حليمة السعدية بنت أبى ذئب ظئره. 


التاسعة: خُولةٌ بنت المنذر» والصحيح أنها مرضعة ابنه إبراهيم ‏ عليه 
السلام » إلا أن يقال: إنها غيرهاء وإنها وافقتها في الاسم واسم الأب ظ 


وإنها هى التى أرضعته وأرضعت عمه حمزة» وهو عند بئى سعد» وإن 


- 0 ا 14/» والبزار في «مسنده» (027877». والطبراني في «المعجم الكبيرا 
(2» والحاكم في «المستدرك» (0407). وغيرهم من حديث أبي رافع 5 


رضى الله عنه -. 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «سئنه» (7/ 00761 والطبراني في (المعجم الكبير) 
(55ا5). 
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حمزة رضيع النبي َلِةِ من لبن ثويبة» ومن لبن السعديّة» وهي مرضعة حمزة 
كما في «الهدي)”'' . 

قال في «سيرة الشامي»: لم أقف على اسمها . 

وجوّز الحلبي كونها خولة بنتَ المنذر من بني سعد”" . 

وذكر الحافظ ابن سيد الناس: أن أبا إسحاق الأمين ذكر في استدراكه 
على أبي عمر خولة بنتَ المنذر بن زيد بن لبيد بنتَ خدّاش التي أرضعت 
النبي 6و" . 

العاشرة: زعم بعضهم أنها أم أيمن عزيزة» وهو وهمء وإنما هي 
حاضنته» واسمها بركة» ولعلها كانت تسمى عزيزة» وقد ذكرناهاء فتكون 
مراضعه على هذا تسعة . 

وفي «شرح سيرة الحافظ عبد الغني» المصنف ‏ رحمه الله تعالى - 
للحافظ قطب الدين عبد الكريم الحلبي: وكانت ترضعه حبيبة» وأنيسة» 
وخذافة ‏ بضم الحاء المهملة-» وقيل: ‏ بكسر المعجمة ‏ بناثُ 
الحارث بن عبد العزى بن رفاعة. لكن في «تجريد الذهبي2: خذافة ينث 
الشارف اده التي يقال لها: الشيماء أأخثٌُ رسول الله يله من 
الرضاعة”*'» كما في «شرح الزهر البسام» . 
فائدة أخرى : 

ذكر الحافظ جلال الدين السيوطي: أنه يه لم ترضعه مرضعة إلآ 


.)87 /١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

() انظر: «السيرة الحلبية» للحلبى .)١57/١(‏ 

(9) انظر: «عيون الأثر» لابن سيد الناس .)948/١(‏ 
(5) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (؟/1908). 


ردنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


امسق ا كذا قال» والله أعلم. 


(فلمًا مات أبو لهب) عبد العزى بن عبد المطلب فى الثانية من الهجرة - 

مومه 0 5 5 5-5 1 .مه 
كما تقدم ‏ (أريه) ‏ بضم الهمزة وكسر الراء وقح التحتانية - على البناء 
للمجهول (بعض أهله) نائب الفاعل» وقد ذكر غير واحدء منهم السهيلي : 
أن الواقى له العتاسن حوضواة اله غنيس فال الفناس + لماهات أبو لفن 
رأيته في منامي بعد حولٍ في شرّء فقال: ما لقيت بعدكم راحةء إلآ أن 
العذاب يخفف عني كل يوم اثنين» قال: وذلك أن النبي كه ولد يوم 
الإثنين» وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده» فأعتقهاء ذكره فى «الروض 
الأنك)”" (يقيد حيية) ب بكس الحاء المهملة وسكون القيحية بده موبولةة- 

وقال ابن فارس”: أصلها: الحوبة» وهي المسكنة والحاجة» فالياء 
فى حيبة منقلبة عن واو؛ لانكسار ما قبلها. 


ووقع في شرح السئة» للبغوي: - بفتح الا وهي عند 
المستملي ‏ بفتح الخاء المعجمة -؛ أي:: حالة خائبة من كلّ خير. 

وقال الحافظ ابن الجوزي: هو تص 01 

وقال القرطبي : يروى بالمعجمة» ووجدته فئ نسخة معتمدة بكسر 
المهملة وهو المعروف. 


.)١57/1١( نقله الحلبي في «السيرة الحلبية»‎ )١( 

(0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (7/ 44-948). 

(9) انظر : «مجمل اللغة» لابن فارس /١(‏ 75005)» (مادة: حوب). 
(:) انظر: «شرح السنة» للبغوي (075/9. 

(5) انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي .)75١5/5(‏ 


520 


0 
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0 


وحكى في «المشارق» عن رواية المستملي  :‏ بالجيم -» قال: ولا أظنه 
ال قال في «الفتح»: هو تصحيف كما قال7" . 

(فقال له)؛ أي: قال بعض أهل أبي لهب». وهو أخوه العباس - 
رضي الله عنه ‏ لأبي لهبء وقد رآه في النوم: (ماذا لقيتَ) بعد الموت؟ 
(قال له أبو لهب: لم ألق بعدّكم)؛ أي: من حين موتي؛ أيّ خيرء كذا في 
أكثر الأصول بحذف المفعول» وفي رواية الإسماعيلي: لم ألق بعدكم 
رخاء» وعند عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري: لم ألق بعدكم راحة'", 
قال ابن بطال: سقط المفعول من رواية البخاري» ولا يستقيم الكلام إلآّ 
به( (غير أني سُقيت في هذه) كذا في الأصول بالحذف» ووقع في رواية 
عبد الرزاق: وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه. وفي رواية الإسماعيلي: 
شار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي قبلها من الأصابع» وللبيهقي في 
«دلائل النبوّة» مثله بلفظ : يعني : النقرة إلخ””2. وفي ذلك إشارة إلى حقارة 
ما سقي من الماء (بعتاقتي) ‏ بفتح العين المهملة ‏ وفي رواية عبد الرزاق: 
بعتقي» وهو أوجهء والوجه أن يقول: بإعتاقي؛ لأن المراد التخلص من 
الرق (ثُويبة) المتقدمً ذكزها . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ (الحيبّة : الحالة ‏ بكسر الحاء) 
المهملة وفتح موحدة- كما قدّمنا. 


.)7١9/١( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )١ 
.)158 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 0 

إهرة تقدم تخريجه . 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١505‏ 

(4) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقى .)١59-١5/8/١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١55‏ 


نا 


00 
يا ”جيرا 


عراس لجالوه 


وفي الحديث دلالة على أنْ الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة» 
لكنه مخالف لظاهر القرآن» قال الله تعالى _: 8 وَقَدِمْمَا إل مَاعَمِلُوامِنْ عَمَلٍ 


آ رس لو 
055 


فجعلنه هبس مَنْثُورا # [الفرقان: 77]» وأجيب : 


أولاً: الخبر مرسل» أرسله عروة» ولم يذكر من حدّثه به» وعلى تقدير 
أن يكون موصولاً» فالذي في الخبر رؤيا منام» فلا حبّة فيه» ولعلّ الذي 
رأها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به. 

وثانياً: على تقدير القبول يحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي يل 
مخصوصا من ذلك بدليل قصة أبي طالب ؛ فإنه حُفف عنهء فئقل من 
الغمرات إلى ضَخْضاح من نار”" . 

وقال البيهقي: ما ورد من بطلان الخير للكفار» فمعناه: أنه لا يكون 
لهم التخلص من النارء ولا دخول الجنة» ويجوز أن يخفف عنهم من 
العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه 
من الخيرات . 

وأمّا عياض» فقد قال: انعقد الإجماع على أنْ الكفار لا تنفعهم 
أعمالهم» ولا يثابون عليها بنعيم» ولا تخفيف عذابء وإن كان بعضهم 
أشدّ عذاباً من بعض7") 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهذا ‏ يعني: ما ذكره عياض - 
لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي؛ فإن جميع ما ورد من ذاك فيما يتعلق 


)١(‏ رواه البخاري (77170). كتاب: فضائل الصحابةء باب: قصة أبى طالب» 
ومسلم (27509» كتاب: الإيمان» باب: شفاعة النبي كَكَِهِ لأبي 5 من 
حديث العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)0917//١(‏ 


احضل 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

7 عند اليه 


بذنب الكفرء وأما ذنب غير الكفره فما المانع من تخفيفه"'»؟ 

وقال القرطبي : هذا التخفيف خاص بهذاء وبمن ورد النص فيه”" . 

وقال ابن المنير في «حاشية البخاري» : هنا قضيتان: 

إحداهما: محال» وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط الطاعة 
أن تقع بقصد صحيح. وهذا مفقودٌ من الكافر. 

الثانية : إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضّلاً من الله تعالى _لا يحيله 
العقل» فإذا تقرر ذلك. لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربةٌ معتبرة» ويجوز 
أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب, والمتبع في ذلك 
التوقف نفياً وإثباتاء والله الموفق”" . 
تنبيهات : 

الأول: اشتمل هذا الحديث على ذكر تحريم الجمع بين الأختين» وهذا 
بالإجماع» وعلى تحريم الربيبة» وهو بالإجماع أيضاًء وعلى تحريم بنت 
الأخت من الرضاع» وهو بالإجماع . 

الثاني: الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة» وقد ثبت ذلك في 


«الصحيحين» من حديث عائشة!*؟. وفي لفظ عنها عن النبي كَل : يحرم 


.)١58 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)5601//١(‏ 

©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١50‏ 

(:) رواه البخاري (5978). كتاب: الخمس» باب: ماجاء في بيوت أزواج 
النبي َوُه ومسلم .)١545(‏ كتاب: الرضاع» باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من الولادة . 


لام 


0 
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عراس لجالوه 


من الرضاعة ما يحرم من النسب» رواه مسلم'""» ورواه الشيخان - أيضاً - 
ولي 5 
النبي يلا ”"'. وخرجه الترمذي من حديث علي عن النبي 6و0 . 

وقد أجمع العلماء ‏ رضوان الله عليهم ‏ على العمل بهذه الأحاديث في 
الجملة» وأنْ الرضاع يحرّم ما يحرّم النسب. 

الثالث: في ذكر قاعدة كلية في ذكر المحرمات من النسب؛ ليعلم بها 
المحرّمات من الرضاعة » ولنذكر المحرمات من النسب كلهنٌ . 

اعلم أن الولادة والنسب قد تؤثر التحريم في النكاح» وهذا التحريم 
على قسمين : 

أحدهما مؤبد على الانفراد» وهو نوعان: 


أحدهما: ما يحرّم بمجرد النسب» فيحرّم على الرجل أصوله وإن 
علون» وفروعه وإن سفلن» وفروع أصله الأدنى. وإن سفلن» وفروع 
أصوله البعيدة دون فروعهنّ» فدخل في أصوله أمهاته وإن علونَ من جهة 


)١(‏ رواه مسلم .)4/١5545(‏ كتاب: الرضاع» باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة . 

(0) رواه البخاري .258٠05(‏ كتاب: الأدب» باب: قول النبي يل : «تربت يمينك» 
و«عقرى حلقى»)» ومسلم )5/١555(‏ كتاب: الرضاعء» باب: يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة. 

(9) رواه البخاري .)750١”(‏ كتاب: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض والموت القديم» ومسلم 42١7/١551‏ كتاب: الرضاعء 
باب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة . 

(5:) رواه الترمذي »)١١57(‏ كتاب: الرضاع. باب: ماجاء يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب . وقال: حسن صحيح . 
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عراس لجالوه 


أبيه وأمه. وفي فروعه بناته وبنات أولاده وإن سفلن» وفي فروع أصله 
الأدنين أختو امن “الأتوين أوحمك اوها -وتتانهر 6 -وينات الكعوة 
وأولادهم وإن سفلنَء ودخل في فروع أصوله البعيدة العمّاثٌ والخالات» 
وعمّات الأبوين وخالاتهما وإن علونَ» فلم يبق من الأقارب حلالاً للرجل 
سوى فروع أصوله البعيدة» وهنْ بنات العمء وبنات العمات». وبنات 
الخالء وبنات الخاللات. 

والنوع الثاني: ما يحرم بالنسب مع سبب آخرء وهو المصاهرة» فيحرم 
على الرجل حلائل آبائه» وحلائل أبناته» وأمهات نسائهء» وبنات نسائه 
المدخولٍ بِهِنّء فيحرم على الرجل أمٌّ امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب 
وإن علونَ»ء ويحرم عليه بنات امرأته» وهنّ الربائب وبناتهنَ وإن سفلنَ» 
وكذا بنات بني زوجتهء وهنّ بنات الربيب» نص عليه الإمام الشافعي» 
والإمام أحمد. 

قال الحافظ ابن رجب : ولا نعلم فيه خلافاً . 


ويحرم عليه أن يتزوج امرأة أبيه وإن علاء وامرأة ابنه وإن سفل» 
ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر؛ لأن تحريمهنَ من جهة نسب 
الرجل مع سبب المصاهرة» وأما أمهاثُ نسائه وبناتهنَ» فتحريمهن مع 
المصاهرة بسبب نسب المرأة» فلم يخرج التحريم بذلك على أن يكون 
اليو 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: »)5٠١‏ وانظر: «الإقناع» 
للحجاوي (75/ 775), و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (0/ 157 
وما بعدهاء و«حاشية النجدي على المنتهى» (5/ 87) وما بعدها. 


ال 
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عراس لجالوه 


احريشا/أمس 


يِرَة - رَضيّ الله عَنْهُ -» قَالَ: قَالَ رَصُوَلُ الله وَل : ١ل‏ يُجْمَعْ 


بَينَ الم وَحَميهاء وَل بين المزأة وحَاليَا0© . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (54870- 42587١‏ كتاب: التكاحء باب: 

لا تكح المرأة على عمتهاء ومسلم -”1/1١508(‏ 250 كتاب: التكاح» باب : 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» وأبو داود 2)5١55(‏ 
كتاب: النكاح» باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء والنسائي (73784- 
24 كتاب : النكاح, باب : الجمع بين المرأة وعمتهاء و(2)*79577940 
باب: تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء والترمذي ».)١١57(‏ كتاب: النكاح» 
باب : ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء وابن ماجه 2)١9379(‏ 
كتاب : النكاح» باب : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١189/7(‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (5/ »)55١‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 05)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (66/5) و«المفهم» للقرطبي (/ ١ك‏ واشرح 
مسلم» للنووي .)١40/9(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (77/54), 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)2١7737/75(‏ و«طرح التثريب» للعراقي 
(9/0)), و«فتح الباري» لابن حجر (9/ ,)١٠١‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(/ 0 » واإرشاد الساري» للقسطلاني (75/8). و«سبل السلام» 
للصنعاني (9/ 2)١715‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 586). 


9 


مه 


0 عرس لبلالو» 


ها 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عَكِةِ : لا يُجمع بين المرأة وعمتها). في النكاح. وهو - بالرفع - 


خبرٌ بمعنى النهي» وسواء جمعهما في عمَدٍ واحدٍء أو تزوّج واحدة بعد , 


واحدة» لكن إذا كانا في عقدٍ واحدء فالعقد باطلٌ فيهما جميعاً»ء وإذا كان 
مرتباً» فالباطل الثاني فقط''“» (ولا) يجمع (بين المرأة وخالتها) كذلك» 
وهو من التحريم المؤّد على الاجتماع دون الانفراد» وتحريمه يختصّ 
بالرجال؛ لاستحالة إباحة جمع المرأة بين زوجين» فكل امرأتين بينهما 
رحمٌ محرم يحرم الجمع بينهما؛ بحيث لو كان أحدهما ذكراً لم يجز له 
الزواج بالأخرى» فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح”" . 

قال الشعبي: كان أصحاب محمد يَِةٍ يقولون: لا يجمع الرجل بين 
امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لم يصلح له أن يتزوجها'”". وهذا إذا 
كان التحريم لأجل النسب» وبذلك فسّره سفيان الثوري وأكثر العلماء» فلو 
كان لغير؛ نسب مثل أن يجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرهاء فإنه يباح 
عند عامّة العلماء» وكرهه بعض ابلك كن وفي لفظ عن أبي هريرة 
عتدهها :..بتسعت رول الله كله يول الا تكح المرأة على بنت الأخ؛ 
ولا ابنة الأخت على خالة»””'. وفي لفظ آخر: «لا تتكح المرأة على 
عمّتهاء ولا على خالتها» أخرج البخاري هذا من حديث جابر'''» ومن 


. )377/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(0) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 0179) . 
فر رواه عبد الرزاق في «المصنف» (مكو١1).‏ 

)2 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)5١١‏ 


(0) تقدم تخريجه عند قم(48:-5١/60").‏ 
- رياه ملاس ركم 


(5) رواهالبخارى (5819).» كتاب : التكاح» باب : لا تنكح المرأة تها. 
و : اح» باب عمتها 


504 


اهن 


عراس لجالوه 


حديث أبي هريرة"'' رضي الله عنهما -. 

وبه تعلم ما فيما نقله الإمام الحافظ البيهقي عن الإمام الشافعي : أن هذا 
الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة» وروي من 
وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث. 

وقال البيهقي : هو كما قال» قد جاء من حديث علي» وابن مسعود. 
وابن عمرء وعن ابن عباس» وعبد الله بن عمرء وأنس»ء وأبي سعيد » 
وعائشة. وليس فيها شيء على شرط الصحيحء وإنما اتفقا على إثبات 
حديث أن هريرة» وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر» 
وبيّن الاختلاف على الشعبي فيه» قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ 
والصواب رواية بن عون وداود عن أبي هريرة”"*» انتهى . 

ولا يخفى عليك أنْ الاختلاف الذي أشار إليه غير ملتفّت إليه؛ لأن إمام 
الحفاظ البخاري لم يره قادحاً؛ فإنْ الشعبي أشهرٌ بجابر منه بأبي هريرة» 
وللحديث طريقٌ أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق 
ابن جريح ء عن أبي الزبير» عن جابرء والحديث ثابت محفوظ من أوجه 
عن أ هريرة» وقد صحح حدرث :ايز الترمذي7 "2 وابن ع 10 
وغيرهماء وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوّة . 

وقال ابن عبد البر : الحديثان جميعاً صحيحان27' . 


.)77/١55048( وعند مسلم برقم‎ »)587١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(0) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)١15/1(‏ 

(9) لم يرو الترمذي في «سننه» حديث جابر ‏ رضي الله عنه -» وإنما روى حديث ابن 
عباس وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما -. 

(5) رواهابن حبان فى «صحيحه)» .)5١١5(‏ 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (70/8/1). 


5045 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وزاد بعضهم على من قدمنا ذكرهم ممن روى الحديث من الصحابة - 
رضي الله عنهم أجمعين - أبا موسى الأشعري» وأبا أمامة» وسمرة» وأبا 
الدرداء»ء وعتاب بن أبس وسعد بن أبي وقاص» وزيلب امرأة ابن 
مسعود » فعذة كر لوا توي عقر نقتا وأحاديئهم موجودة عند الإمام 
أحمد» وابن أبن شنينة: وأبى داود» والنسائى» وابن ماجه.» وأبى يعلى» 
والبزار» والطبراني» وابن حبان» وغيرهم. 
المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك!7'' . 

وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلمء 
لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء ولا أن تتكح المرأةٌ على عمتها أو خالتها(” . 

وقال ابن المنذر: لسث أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم» وإنما قال 
بالجواز فرقةٌ من الخوارج» وإذا ثبت الحكم بالسنة» واتفق أهل العلم على 
القول به» لم يَضْره خلافٌ من خالفه . 

كذ تقل الاحمافة اد عوك الد اث روا العامة اول ل 

وكذا نقل الإجماع: ابن عبد البر '» وابن حزم ('ء والقرطبي © ء 
والنووي'''» لكن استثنى ابن حزم عثمان البَّسْتَ» وهو أحد الفقهاء القدماء 


.)0 /0( انظر : «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

(6) انظر: «سنن الترمذي» (57737/9) . 

(6) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١4(‏ /ا/71) . 
(4:) انظر: «المحلى) لابن حزم (9/ 5 07). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١/5(‏ 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١917/9(‏ 


وا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


من أهل البصرة» ا واسثد 0 
طائفة من الخوارج والشيعة» واستثنى القرطبي الخوارج» ولفظه : 
الخوارج الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها وخالتهاء د 
بخلافهم ؛ لأنهم مرقوا من الدين”''» انتهى . 

وفي نقله عن الخوارج الجمع بين الأختين غلط بيّن؛ فإن عمدتهم 
التمْسك .بادلة القرآن»- لآ يخالفوته البتة»- وإنما: بردو 'الأحاديف؛ 
لاعتقادهم عدم الثقة بتقلتهاء وتحريم الجمع بين الأختين منصوص 
القرآن. 

ونقل ابن دقيق العيد تحرد يم الجمع بين المرأة وعمتها 3 وبينها وبين 
خالتها عن جمهور الأمّة'"'. ولم يعين المخالف”” . 

0 في «الهدي»: وقضى رسول الله كَكْةْ بتحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها 3 عمتهاء والمرأة وخالتهاء وهذا التحري يم مأخوذ من تحريم الجمع 
بين الأختين» لكن بطريق خفي» وما حرّمه رسول الله كِ مثل ما حرّمه الله 

قال : فاستفيد من تحريمه الجمع ب بين الأختين» وبين المرأة وعمتها 

ا ا ا 0 
على الآخر» فإنه يحرم الجمع بينهما. 

قال: ولا يستثنى من هذا صورة واحدة» فإن لم يكن بينهما قرابة» لم 


.)1١7-1١١١/5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. )737/5( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
.)١5١/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 


553 


0 


فهر 


غزاس جلو 


يحرم الجمع بينهماء وهل يكره؟ على قولين : فذكر صورة جمعه بين زوجة 
رجل وابنته من غيرها”'' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض تعاليقه: نكاح العمّة والخالة 
أفحش وأقبحٌ من نكاح الأخت». وكذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها 
وبين خالتهاء فإنه أشدّ قطيعة للرحم من الجمع بين الأختين؛ فإن الأختين 
يتمائلان» وقد تختار الأخت لأختها أن تكون مثلها كما قالت أم حبيبة - 
رضي الله عنها -: لسث لك بِمُخُلِية» وأحقٌ من يشركني في الخير أختي”"؟, 
فجعلت أختّها أحنَّ بمشاركتها في الزوج من العمّة والخالة» وأما العمّة 
والخالة إذا زاحمتهما بنثُ الأخ والأخت» فهذا يعم عليهاء ويفضي إلى 
القطيعة أكثر؛ فإنها تقول: ليست مثلي» لاما فكيف فكيف تزاحمني؟ 
وكذلك الكو ذا كحت على الصغرى تقول: أنا مثلٌ 50 
تزاحمني؟ فهذا بالجمع بين الأم وربيبتها أشبة وذلك أفحش أنواع الجمع» 
ولهذا حرّمت البنت بالدخول بالأم» وحرّمت الأم بالعقد على البنت تحريماً 
مؤبداً» فالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إلى الجمع بين الأم وابنتها أقرب 
من الجمع بين الأختين» وأطال في ذلك”©, والله أعلم . 


فخ يذ ا 


.)١78-١١11/ /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. 

() وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (579/9), 
وما بعدها. 


اهن 


عراس لجالوه 


عريث سوسس 


ع الم ه 5 


عَنْ عقبَة بْنِ عَامِرٍ - رَضيّ الله عَنْهُ #» قَالَ: اعية 
الوط أَنْ تُوقُوا به : مَا اسْتَحْكلتُم به الفدزوج)77©) 


د 6د 


(عن) أبي حمّادٍ (عقبة بن عامر) بنِ عبس - بفتح العين المهملة وسكون 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (75051/7)» كتاب: الشروطء باب : الشروط 

في المهر عند عقدة النكاح» واللفظ لهء و(5855).» كتاب: النكاح» باب: 
الشروط في التكاح» ومسلم »)١514(‏ كتاب: النكاح» باب: الوفاء بالشروط 
في التكاح. وأبو داود (9١؟7)»‏ كتاب: النكاح» باب: في الرجل يشترط لها 
دارهاء والنسائي (7781- 07787)» كتاب: النكاح» باب: الشروط في النكاح» 
والترمذي »)١1١717(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح» 
وابن ماجه »)١9155(‏ كتاب: النكاح» باب : الشرط في التكاح . 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)5١9/7(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (08/0)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 071)؛ 
و«المفهم» للقرطبي (5/؟١1١1)ء‏ واشرح مسلم» للنووي .)3١١/9(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (77*/54), و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
2»)١77١ /(‏ و(افتح الباري» لابن حجر 2»)75١1/9(‏ واعمدة القاري» للعيني 
5١0‏ 2؛». و(إرشاد الساري» للقسطلاني (2/0») و«اسبل السلام» 
للصنعاني (7/ .)١75‏ 


الا 


اهن 


عراس لجالوه 


الموحدة فسين مهملة ‏ الجهنيّ (- رضي الله عنه -) من بني قيس بن جهينة 
الجهنىٌ . 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: وقد اختلف في نسبه» وكان واليآً 
على مصر لمعاوية» وابتنى بها داراً» وذلك بعل أخى معاوية عنبة بن 
أبي سفيان» ثم عزله. ومات بها سنة ثمان وخمسين» ودفن بالمعظم من 
مصر. ١‏ 
وغلطه ابن عبد البر وغيره. 

وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» وكان هو البريد إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بفتح دمشق » ووصل في ستة أيام» ثم دعا عند قبر 
النبي كله وتشفع عنده في تقريب طريقه» فرجع في يومين ببركة دعائه. 
كذا في (شرح الزهر البسام» للبرماوي . 

روي له خمسة وخمسون حديثاًء اتفقا على تسعة» وللبخاري حديث» 
ولمسلم تسعة. 

روى عنه: جابر» وابن عباس» وأبو أمامة ‏ رضي الله عنهم -» ومن 
3 عل جه (0) 
التابعين خلق كثير' '". 


)١(‏ وانظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 0757 و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (570/5)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (717/5), 
و«الثقات» لابن حبان (7/ »)78٠١‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر ("/ 1/7 »)١١‏ 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »)587/5٠(‏ و(«أسد الغابة» لابن الأثير »)0١/5(‏ 
و«جامع الأصول» له أيضاً 505/١6(‏ - قسم التراجم). و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)708/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 2)7١77/7١(‏ واسير- 


/ا 5 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(قال) عقبة - رضي الله عنه -: (قال رسول الله ككلهِ إنّ أحقّ الشروط) 
وفي لفظ : الشرط("©؛ وفي آخر: «أحتٌ ما أوفيتم من الشروط”" (أن توفوا 
به)ء وفي لفظ آخر: (إن أحقّ الشروط أن يوفى به(" (ما استحللتم به 
الفروج)؛ أي: أحقّ الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط» وبابه 


ع 


أضيق . 
اتفاقاً. وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان» وعليه 
حمل بعضهم هذا الحديث» ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً؛ كسؤال طلاق 
لا يتسرّىء أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله . 

قلت : الشروط عندنا في النكاح قسمان: 

أحدهما: صحيحٌ لازم للزوج» فليس له فكه بدون إبانتهاء ويُشرع 
وفاؤه به؛ كزيادة مهرء أو نقد معين» أو لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو 
لا يتزوج أو لا يتسرّى عليهاء أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادهاء أو 
أن ترضع ولدها الصغير» أو ينفق عليه مدّة معلومة» ويرجع لعرفي» أو 
يطلق ضرتهاء أو يبيع أمَنَه مما لها به غرض صحيحء فإن لم يفء فلها 


أعلام النبلاء» للذهبي (477/7)» و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(070/5)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)7١57/5/‏ 

.)١514( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5805). 

() تقدم تخريجه عند مسلم .)١514(‏ 

ع6 نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (9/ /ا١518-57).‏ 


الل 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الفسخ على التراخي» ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا من قول أو تمكين 
مع العلم بعدم وفائه بما شرط» فإن شرط ألا يخرجها من منزل أبويهاء 
فمات أحدهماء بطل الشرط . 

ثانيهما: فاسد. وهو نوعان: 

نوع يبطل النكاح من أصلهء وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار»ء ونكاح 
المحلل» ونكاح المتعة» والنكاح المعلّق» ويأتي الكلام على الثلاثة» وأما 
النكاح المعلق» فهو قوله: زوّجتك إذا جاء رأس الشهرء أو إن رضيت هي 
أو أمهاء أو إن وضعت زوجتي بنتاً» فقد زوّجتكهاء فهذا غير صحيح . 

النوع الثاني : فاسد غير مفسد لعقد النكاح؛ مثل أن يشترط أن لا مهرء 
أو لا نفقة» أو يقسم لها أكثر من ضرّتهاء أو أقل» أو يشترط أحدهما عدم 
وطء أو دواعيه» أو تعطيه شيئاً» أو تنفق عليه» ومتى فارق» رجع بما اتفق» 
أو تستدعيه لوطء عند إرادتهاء وأشبه ذلك» فهذا يصمح معه العقد دون 
الشرط 0 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر : وعند الشافعية الشروط قسمان: 

منها ما يرجع إلى الصداق» فيجب الوفاء به» وما يكون خارجاً عنه. 
فيختلف الحكم فيه» وذكر من ذلك ما يشترطه العاقد لنفسه خارجاً عن 
الصداق. وبعضهم يسميه الحلوان» فقيل: هو للمرأة مطلقاًء» وهو قول 
عطاء وجماعة من التابعين» وبه قال الثوري» وأبو عبيد» وقيل: هو لمن 
شرطه» قاله مسروق» وعلى بن الحسين» وقيل: يختص ذلك بالأب دون 


, )3”0177 7” 594 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


غيره من الأولياء. ويأتي تحرير ذلك في الصداق ‏ إن شاء الله تعالى -» 
وذكر: إذا تزوّج الرجل المرأة» وشرط ألا يُخرجهاء لزم. 
كما قاله الترمذي» قال: وبه قال الشافعى» وأحمدء وإسحاق"' . 


وتعقبه الحافظ بأن النقل في هذا عن الشافعي غريب» وحملوا الحديث 
على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح» بل تكون من مقتضياته 
ومقاصده؟ كاشتراط العشرة بالمعروف» والإتفاق: والكسوة» والسكن؛ 
وألاَ يقضّر في شيء من حقّها من قسم» ونحوهاء وكشرطه عليها ألا تخرج 
إلا بإذنه» ولا تمنعه نفسهاء ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه» ونحو ذلك» 
وأمًا إذا اشترطت عليه ألا يتزوّج أو يتسرّى عليهاء فلا يجب عندهم الوفاءً 
به» وإن وقع في صلب, العقد لغاء وصح النكاح بمهر المثل» وفي وجه: 
يحب المشيى وروالا اث للشرط ا 

وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من 
مقتضيات النكاح» وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابهاء فلا 
تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطهاء وسياق الحديث يقتضي خلاف 
ذلك؛ لأنْ لفظ: «أحقّ الشروط» يقتضي أن يكون بعضٌ الشروط يقتضي 
الوفاء به» وبعضها أشدّ اقتضاءء والشروط التي من مقتضى العقد مستوية 
في وجوب الوفاء به"" . 


قال الترمذي: وقال علي: سبق شرطً الله شرطهاء قال: وهو قول 


.)57 5 /7( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)5١148/9( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
. 02373 /5( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


الثوري وبعض أهل الكوفة”'"2» والمراد فى الحديث: الشروط الجائزة» 
لذ لمجي انها '" اتوي 


ثنبيه : 


اختلف الأئمة فيمن تزوّج امرأة» وشرطٌ لها ألا يتسرّى عليهاء 
ولا ينقلها من بلدها. 

فقال الإمام أحمدء والإمام مالك في رواية عنه : هو لازم» ومتى خالف 
شيئاً منه» فلها الخيار في الفسخ . 

وقال الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك في رواية أخرى عنه: لا يلزم هذا 
الور 

وقال الإمام الشافعي: لا يلزم هذا الشرطء إلا أنه عنده أفسد المهرء 
ويلزمه مهر المثل» ولا يلزمه أن يفي بما شرط . 

وقال أبو حنيفة: إن وَفى الشرطء فلا شيء عليه. وإن خالفء» لزمه 
الأكثرُ من مهر المثل» أو المسمى” "© والله أعلم . 


دنر يم كن 


.)575 /5( انظر: «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)75١18/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
.)17737 /7( انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )9( 


8 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ع« 


عَنْ ابن عُمَرَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللي نَهَى عَنٍ نِكَاح 
الشّغَار . وَالشعَائُ : أَنْ * يُرَوْجَ الوَجْلٌ ابََْهُ عَلَى أَنْ يُرَوْجَهُ ابتك و ليس بَيْئهُما 


ا د 
صَدَاق20 , 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (2)855 كتاب : التكاح» باب : الشغار» 

و(2)56069 كتاب: الحيل». باب: الحيلة فى التكاح» ومسلم (5160١//1ام‏ 
6 كتاب : النكاح» باب : تحريم نكاح الشغار وبطلانه» وأبو داود (5/ا١5)».‏ 
كتاب : النكاح باب : في الشغار. والنسائي [لفرضضرة” كتاب : التكاح» باب : 
الشغار. و )0 باب : تفسير الشغار» والترمذي (5؟7١١),‏ كتاب : النكاح» 
باب : ما جاء ف في النهي عن نكاح الشغار» وابن ماجه 2)١18/87(‏ كتاب : التكاح» 
باب : النهى عن الشغار. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي »)١9١/7”(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ 575)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربى »)05١/0(‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (009/54). و«المفهم» للقرطبي (5/ )) واشرح 
مسلم» للنووي .)35٠١/9(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2»)74/54 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ 75 » و«طرح التثريب» للعراقي 
1/0 و«فتح الباري» لابن حجر 2»)١577/9(‏ و«عمدة القاري» للعينى 
»8/٠(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (074/8): و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ »)١7١‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (778//5) . 


7 


مه 


0 عرس لبلالو» 


(عن) أبي عبدٍ الرحمن عبد الله (بنٍ عمرّ) الفاروق ( رضي الله عنهما -: 
أنّ رسول الله كلِ نهى) نهي منع وتحريم (عن نكاح الشغارء والشغارٌ) - 
بكسر الشين وفتح الغين المعجمتين فألف فراء ‏ (أن يزوج الرّجل ابنته؛ على 
أن يزوجه) الآخر (ابنته» وليس) الواو للحال (بينهما صَداقٌ)» أي: مهر. 

قال ابن عبد البر : ذكر تفسيرَ الشغار جميع رواة مالك عنه”" . 

قال في «الفتح»: واختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير 
الشغارء فالأكثر [لم”"' ينسبوه لأحدء وبهذا قال الشافعي فيما حكاه 
البيهقي في «المعرفة»: لا أدري التفسير عن النبي يل أو عن ابن عمر» أو 
عن نافع» أو عن مالك» ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك”" . 

قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي يِه وإنما هو من قول 
مالك» وقيل: من قول نافع”*'» يدل له ما في «الجمع بين الصحيحين» 
للحافظ عبد الحق : التفسير لنافع مولى ابن عمر. 

وفي كتاب الحيل من «البخاري»: قال عبيد الله: قلت لنافع: 
ما الشغار؟ فذكره”*'» فهذا صريح بأنه ممن تقدم مالكاً رضي الله عنه - 

وفي مسلم عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله يَكيهِ قال: (لا 
شغار في الإسلام)”"' . 


.)556 /6( انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) [لم] ساقطة من «ب» وإثباته أولى. 

(*) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقى .)١157/١١(‏ 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 157). 

للد تقدم تخريجه عند البخاري برقم (15069). 

(5) رواه مسلم .)١515(‏ كتاب: النكاح» باب : تحريم نكاح الشغار وبطلانه. 


0. 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفيه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: نهى رسول الله يَللِةٍ عن 

الشغارء زاد ابن نمير في طريق أخرى: والشغار: أن يقول الرجل: زوّجني 
و 

ابنتك. وأزوّجك ابنتي» وزوجني أختك» وأزوّجك أنخختي7' . 
ال 

وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : أن العباس بن عبد الله بن العباس 
أنكحّ عبد الرحمن بنّ الحكم ابنتّه» وأنكحه عبدٌ الرحمن ابنته» وقد كانا 
جعلا صداقك فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروانٌ بن الحكم يأمره 
بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله كلل 
رواه الإمام عملت وأبو 0 

وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -: أن النبى كل قال: «لا جَنَت 
أجلت ولا شغارَ في الإسلام» ومن انتهب» فليس منا» رواه الإمام 
ألحفد» والنسائى» والترمذي» مجح . 

قال في «المطلع»: سمى هذا النكاح شغاراً؛ لارتفاع المهر من بينهما؛ 
من شغر الكلبٌ: إذا رفع رجله ليبول» ويجوز أن يكون من شغر البلدٌ: إذا 
خلا؛ لخلو العقد عن الصداق20 . 


)0 رواه مسلم »)١515(‏ كتاب: النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه . 

48 رواه مسلم »)١511(‏ كتاب: النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه . 

(9) رواه الإمام أحمد في (المسند» (5/ 45)» وأبو داود ,.)75١15(‏ كتاب: النكاحء 
باب : فى الشغار. 

وو لزنام أحمد في «المسند» (5/ 244 والنسائي (77000)» كتاب : التكاح» 
باب: الشغار» والترمذي (؟١١),‏ كتاب : التكاح. باب : ما جاء في النهي عن 
نكاح الشغار. 

(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 7”77). 

>33 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عرس لبلالو» 


قال علماؤنا: نكاح الشتقارة هو أن نزوحه ولعهغاي أن يورقعةه الكغر 
وليّته» ولا مهر بينهما؛ كما في الحديث» أو يجعل بضع كل واحدة مع 
دراهم معلومة مهر الأخرى2'7. على حديث جابر الذي رواه البيهقي من 
طريق نافع بن يزيد» عن ابن جريج + عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاً: نهى 
عن الشغار» والشغار: أن ينكح هذه بهذه بغير صداقء بُضْعْ هذه ضاق 
هذهء [وبضع هذه صداق7"؟2 هذه" وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر من 
الشغار الممنوع ما في ظاهر هذه الأحاديث في تفسيره؛ فإن فيه وصفين : 

أحدهما: تزويج كلّ من الوليين وَلِينَهُ للآخر بشرط أن يزوّجه وليته. 

والثاني: خلوّ بُضع كل منهما من الصداق» فمنهم من اعتبرها حتى 
لا يمنع مثلاً إذا زوّج كل منهما الآخر بغير شرطء وإن لم يذكر الصداق» أو 
زوّج كل واحد منهما بالشرط» وذكر الصداق . 

وذهب بعض الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراكٌ في البضع؛ لأن بُضع 
كل منهما يصير مورد العقد. وجعلٌ البضع صداقا مخالف لإيراد عقد 
النكاح» وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لصحة النكاح بدون 
تسمية صداق» والأصمٌ عندهما صحة العقد إذا لم يصرحا بذكر البضعء 
لكن وجد نص الشافعي على خلافه كما في «الفتح)”*' . 

ولفظ نص الشافعي: زوّج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها ‏ من كانت - 
لاخر على أن صداقَ كلّ واحدة بضع الأخرى. أو على أن يُنحكه الأخرى» 


.)76٠9 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(؟) مابين معكوفين ساقط من «ب). 

2 رواه البيهقي في «السنن الكبرى؛ (// 0500 . 
(:) انظر: افتح الباري» لابن حجر (9/ .)١517‏ 


م 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ولم يسم أحد منهما لواحدة منهما صداقاًء فهذا الشغار الذي نهى عنه 
رسول الله كيد وهو منسوخ . 

هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي» قال: وهو الموافق 
لتفسير المنقول في الحديث'"'2, واختلف نص الشافعي فيما إذا سمّى مع 
ذلك مهراًء فنص في «الإملاء» على البطلان» وظاهر نصه فى «المختصر) : 
الصحة» وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من ينقل الخلافٌ من أهل 
المذاهب. 

وقال القفال: العلّة فى البطلان: التعليق والتوقيف» فكأنه يقول: 

00 واء 5 م واه . 50 


وقال الغزالي في «الوسيط»: وصورته الكاملة: أن يقول: زوّجتك ابنتي 
على أن تزوجني ابنتك. على أن يكون بضع كلّ واحدة منهما صداقاً 
للأخرى» ومهما انعقد نكاح ابنتي» انعقد نكاح ابنتك7” . 

وقال العراقي في «شرح الترمذي»: ينبغي أن يُزاد: ولا يكون مع البضع 
شيء آخر”*'؛ ليكون متفقاً على تحريمه في المذهب*' . 

وقال الخرقي من علمائنا: إِنْ الإمام أحمد نص على أن علّة البطلان 
ترك ذكر المه 29 . 


.)١159-1١584/١١( انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقى‎ )١( 
.)178/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 

(*) انظر: «الوسيط» للغزالى (58/6). 

05( ونقله عنه أبنه الحافظ أبو زرعة في «طرح التثريب» 5/0 5). 
(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١107/9(‏ 

() انظر: «مختصر الخرقي» (ص: 77ا9). 


آم 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ورجح الإمام المجدٌ ابن تيمية في «المحرر» أن العلةَ التشريكُ في 
البضع”''. 

وقال ابن دقيق العيد: ما نصّ عليه الإمام أحمد هو ظاهر التفسير 
المذكور في الحديث؛ لقوله فيه: ولا صداق بينهما؛ فإنه يشعر بأن جهة 
الفساد ذلك» وإن كان يحتمل أن يكون ذكر لملازمته لجهة الفساد”"' . 

وقال الإمام المحقق ابن القيّم في «الهدي»: اختلف في علة النهي» 
فقيل : هي جعل كل من العقدين شرطأ في الآخرء وقيل: العلّةٌ التشريكٌ في 
البضع» وجعلٌ بضع كل واحدة مهراً للأخرى. وهي لا تنتفع به» فلم يرجع 
إليها المهرّء بل عاد المهر إلى الولي» وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع 
موليته» وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين» وإخلاء نكاحها عن مهر تنتفع 
به . 

قال: وهذا هو الموافق للغة العرب؛ فإنهم يقولون: بلد شاغر عن 
أمير» ودارٌ شاغرة من أهلها: إذا خلت». وشغرّ الكلبٌُ: إذا رفع رجلهء 
وأخى مكانها . 

قال: فإذا سمّوا مهراً مع ذلك. زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كلّ 
واحدٍ على الآخر شرطاً لا يؤثر في فساد العقد. 

قال: فهذا منصوص الإمام أحمد. 

والذي يجيء على أصله: أنهم متى عقدوا على ذلك» وإن لم يقولوه 
بألسنتهم: أنه لا يصمٌ؛ لأن القصود في العقود معتبرة» والمشروطً عرفاً 


. )77' انظر: «المحرر» للمجد ابن تيمية (؟/‎ )١( 
(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2075 إلا أنه لم يذكر الإمام أحمد‎ 
في توجيه قوله : «ولا صداق بينهما».‎ 


ا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


كالمشروط لفظأء فيبطل العقدٌ بشرط ذلكء» والتواطؤ عليه» ونيّته» وإن 
بحي لازو اعدو نوو يوام مع 
قال: وبهذا تظهر حكمة النهي» واتفاق الأحاديث في هذا الباب7' . 
قلت: الذي استقر عليه المذهب: أنهم إن سمّوا مهراً مستقلاً» ولو 
قلّ؛ خلافآ ل«المنتهى)”'' بشرط كونه غير حيلة» صم العقد. وإن سمي 
لإحداهماء صمح نكاحها فقط» وأما إن كان المسمى كثيراً» فالعقد صحيح» 
ولو كان ذلك حيلة”"*» والله الموفق. 


نيه : 


قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على عدم جواز نكاح الشغار» ولكن 
اختلفوا في صحته» فالجمهور على البطلان» وفي رواية عن الإمام مالك : 
يفسخ قبل الدخول. لا بعده» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي» وذهب 
الحنفية إلى صحته» ووجوب مهر المثل» وهو قول الزهري» ومكحول» 
والثوري» والليث» ورواية عن الإمام أحمد. وإسحاق. وأبي ثور”؟». 

قال”*2: وهو [قول]'2 على مذهب الشافعي؛ لاختلاف الجهة» لكن 
قال الإمام الشافعي: إِنْ النساء محرّمات إلا ما أحلّ الله» أو ملك يمين» 


.)١1١59-١١4/65( انظر: (زاد المعاد) لابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ .)٠١١‏ 

9 انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي .)١75/5(‏ 

(؟) انظر : «(التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ ١/ا-‏ 9/7) . 

(5) القائل هو الحافظ ابن حجرء فالشارح ‏ رحمه الله ينقل عنه كلامه في «الفتح) 
.)١155/9(‏ 

© في الأصل : «قوي»» والتصويب من «الفتح». 


فإذا ورد النهي عن نكاح ‏ تأكد التحريية؟؟ , 
قلت : وجزم في «الإفصاح» بأن مذهب مالك كمذهب أحمد في بطلان 
نكاح الشغار”"2» وما ذكره ابن عبد البر أولى بمذهبه» والله الموفق . 


.)1554-١57 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١71 /5( (؟) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 


ا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


مرغ اشاس 


ا ةَ 1 سء ل نبي مه 40 2 كلاه ”” م .سس 

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عله : أن ال يِهِ نَهَى عِنْ نكاح 

ىم م ىا اير 0 2 
المتعة يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لحُوم الحُمّر الأَهْلية1'" . 


)١(‏ ا تخريج الحديث : رواه البخاري حضف ة كتاب : المغازي. باب : غزوة: 
خيبرء» و(0؟2))585 كتاب: التكاح. باب : نهى رسول الله كله عن نكاح المتعة 
أخر و(5١05).‏ كتاب: الذبائح والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية» 
و(56059), كتاب : الحيل» باب: الحيلة فى التكاح» ومسلم 0/0 
واللفظ له. و(501١/‏ 49”” كتاب: التكاح » باب : نكاح المتعة» والنسائي 
(#954- 0777537 كتاب: النكاح» باب: تحريم المتعةء و(5784- 4770), 
كتاب: الصيد والذبائح. باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية» والترمذي 
(1؟1١1١),‏ كتاب : التكاح» باب: ماجاء في تحريم نكاح المتعة» وابن ماجه 
(لكواليل كتاب : التكاح» باب : النهي عن نكاح المتعة. 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (58/45)»: 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (6/ 22007 و«إكمال المعلم» للقاضي عياض 
)0:/ 64 و«المفهم» للقرطبي (45/5)» واشرح مسلم» للنووي 2)١189/9(‏ 
واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (77/5). و«العدة في شرح العمدة» لابن 
العطار (”/ 2)١١1/5‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)١77/94(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني (7557/17)» ول«إرشاد الساري» للقسطلاني (47/8). و«سبل السلام» 2 | 
للصنعاني (7/ »)١77‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (559/5). ظ 
| 
ا 


ملكا 


1 
يا ”يك جيرا 


07 عند اليه 


(عن) الإمام العبرغام سيدنا أبي الحسنين (عليّ بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -) قال: (أنْ الي يلي نهى) نهيّ منع وتحريم (عن نكاح 
المتعة) هكذا في سائر ما وقفت عليه في #نسخ العمدة» 


والذي في «البخاري»» وفي «الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق 
من حديث علي رضي الله عنه : أن رسول الله َكل نهى عن متعة النساء( . 

وما ذكره الحافظ ‏ رحمه الله تعالى - رواية لمسلم» وهو عند الإمام 
أحمد من طريق سفيان”" . 

ونكاح المتعة: هو تزويج المرأة إلى أَجَلِء فإذا انقضى الأجل» وقعت 
الفرقة9” . 

قال في «المطلع»: التمتع بالشيء: الانتفاع به» ويقال: تمتعت تمتّعت أتمتع 
تمتّعاء والاسم المُبْعَةُ؛ كأنه ينتفع بذلك النكاح إلى مدّة معلومة”* . 

قال الزركشي من علمائنا في «شرح الخرقي»: وسواء وقع بلفظ 
النكاح» وبولي وشاهدين» أم ل”* . 

وفي «الصحصيسين»*: أن عليّآً - رضي الله عنه - سمع ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ يلين في متعة النساءء فقال: مهلاً يا بن العباس؟ فإن 
رسول الله يك نهى عنها”'' . 


. )791/9( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» .07/94/١1(‏ 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١717//9(‏ 

(:) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: *7"57). 
(5) انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» (0/ 5 ؟7). 

.)917/١551/( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 
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وفي بعض طرق «البخاري»: أن غليًّ ‏ رضي الله عنه ‏ قيل له : إن ابن 
عياض لا برق سنتفة القة ابا الي 

وفي رواية الثوري» ويحيى بن سعيدء كلاهما عن مالك عند 
الدارقطني : أن عليّاً سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء» فقال: أما 
علوت 


وأخرجه سعيد بن منصور بلفظ : أن عليّاً مر بابن عباس وهو يفتي في 
فنتقة النشاء أنه لا بأس به : 


وفي لفظ لمسلم عن مالك بسنده: أنه سمع عل بن أبي طالب يقول 
لفلان: إنّْك رجل تائه”*' . 


وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري: تكلم علي وابن عباس في 
متعة النساءء فقال له على : إنك امروٌّ تائه* . 


(يوم)» وفي لفظ: زمن (خيبر”'2؛ أي: زمن فتحهاء وكان في أول 
السابعة من الهجرة ونهى رسول الله يك يوم خيبر (وعن) أكل (لحوم الحمر) 
جمع حمار (الأهلية). وفي لفظ : الاييي0 2 احترز من لحوم الحمر 
الوحشية ؛ فإنه مباح . 


(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (19055). 

ف رواه الدارقطني في «(سننه» (7/ /71801) . 

40 روه سيد ين سنمور اف ليت ره 81 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)19/١15-01/(‏ 

(5) رواهالدارقطني فى «العلل» (5/ .)١١6‏ 

0 تقذم تخريتجه عند الببخاري برقم (858): 

0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (9194”*. .4)50٠‏ وعند مسلم برقم 
.)19/1١5١00(‏ 
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قال الإمام ابن القيّم: واختلف في المتعة» هل نهي عنها يوم خيبر؟ على 
قولين. 

قال: والصحيح أَنْ النهي عنها إنما كان عام الفتح» وأنَ النهي يوم خيبر 
إنما كان عن الحمر الأهلية . 

قال: وإنما قال عليَّ لابن عباس: إن رسول الله يك نهى يوم خيبر عن 
متعة النساء» ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين . 

قلت : لأن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان يرخص في الأمرين معاً 
كما نص عليه الأئمة . 

قال ابن القيّم : فظن بعض الرواة أن النهي يوم خيبر راجع إلى الفعلين» 
فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين» وقيّده بيوم خيبر. 

وفي «الصحيحين» عن على - رضي الله عنه -: أن رسول الله يِ حرّم 
متعة النساء» وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة» انتهى ملخص”"'' . 

قلت: حكى البيهقي عن الحميدي: أن سفيان بن عينية كان يقول: 
قوله : يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية» لا بالمتعة. 

قال البيهقي : وما قاله محتمل”"'. 


وذكر السهيلي أن ابن عينية رواه عن الزهري بلفظ : نهى عن أكل الحمر 
الأهلية عام خيبر» وعن المتعة بعد ذلك”" . 


وذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ : أن الحميدي ذكر عن ابن 


.)١١75-١١١ /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
. )75١7 /1( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )9( 
. 076 /5( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )( 
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عينية : أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأما المتعة» فكان في 
3 لفق 
عير يوم مير 0 . 


قال البيهقي: يشبه أن يكون كما قال" 2؛ لصحة الحديث في أنه كلل 
رخص فيها بعد ذلك» ثم نهى عنهاء فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي 
أخيراً؛ لتقوم له الحجّة على ابن عباس . 

وقال أبو عوانة في «صحيحه»: سمعت أهل العلم يقولون: معنى 
حديث علي: أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمرء وأما المتعة» فسكت 
عنهاء وإنما نهى عنها يوم الفتح» انتهى”” . 

وقال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة» فأغربُ 
ما روي في ذلك روايةٌ من قال: في غزوة تبوك» ثم رواية الحسن : أن ذلك 
كان في عمرة القضاءء والمشهور في تحريمها: أن ذلك كان في غزوة 
الفتح ؛ كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة» عن أ وفي 
رواية عن الربيع أخرجها أبو داود: أنه كان في حجّة الوداع*2. قال: ومن 
قال من الرواة: كان في غزوة أوطاسء فهو موافق لمن قال: عام الفتح» 
اكه 


فتحصل بما أشار إليه ستة مواطن : أولها خيبر» ثم عمرة القضاءء ثم 


.)19/١١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)7١ 7 //( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٠( 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١59/9(‏ 

(5) رواه مسلم »2١507(‏ كتاب: النكاح» باب: نكاح المتعة. 
)2( رواه أبو داود (270177)»: كتاب: النكاح» باب: في نكاح المتعة. 
() انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (5/ 076 . 
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الفتح» ثم أوطاس» ثم تبوك» ثم حجّة الوداع . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وبقي عليه حنين؛ لأنها وقعت في 
رواية» ولعله إنما تركها؛ لأنها هي وأوطاس وكذا الفتح في عام واحدٍء 
وهو عام ثمان» وقد قال يَكِيْةِ في «صحيح مسلم» من حديث سبرة بن 
معبد الجهني ‏ رضي الله عنه : إِنْ رسول الله كك قال يوم فتح مكة: «يا 
أيها الناس! إني قد كنت أذنثُ لكم في الاستمتاع من النساء» وإنَّ الله قد 
حرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده شيء منهنَ» فلخل سبيلهاء 
ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً)”''. 

وفي «مسلم» ‏ أيضاً ‏ عن عروة بن الزبير: أن عبد الله بن الزبير - 
رضي الله عنهما ‏ قام بمكة» فقال: إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى 
أبصارهم يُفتون بالمتعة ‏ يعرّض برجل -» فناداه فقال: إنك لجلفٌ جاف» 
فلعمري! لقد كانت المتعة في عهد إمام المقين ‏ يريد به: 
رسول الله يكِيةِ . فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك. فوالله! لئن فعلتهاء 
لأرجمنك بأحجارك . 


قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله : أنه بيئما هو 
جالسٌ عند رجل جاء رجلٌء فاستفتاه في المتعة» فأمره بهاء فقال له ابن 
أبي عمرة الأنصاري: مهلاًء قال: ماهي؟ والله! لقد فُعلت في عهد إمام 
المتقين. 

قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها؛ 
كالميتة والدم ولحم الخنزير» ثم أحكم الله الدين» ونهى عنها. 
)١(‏ رواه مسلم .)25١/1١507(‏ كتاب: النكاح» باب: في نكاح المتعة. 
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قال ابن شهاب: فأخبرني ربيع بن سبرة الجهني: أن أباه قال: كنت 
أستمتع في عهد النبي كَلِةٍ امرأة من بني عامر ببردين أحمرين» ثم نهانا 
رسول الله يل عن المتعة. ظ 

قال ابن شهاب: وسمعث ربيع بنَ سَّبرة يحدّث ذلك عمرّ بنَّ 
عبد العزيز وأنا جالمنٌ”'2. والمراد بالرجل المبهم: ابن عباس رضي الله 
عنهما » وقد صرّح به البيهقي”"' . 

وقد أخرج الفاكهي والخطابي من طريق سعيد بن جبير» قال: قلت 
لابن. عباس .رضي الله غنهما: لقد. سارت يقتياك الركبان» بوقال فيها 
الشعراء - يعني: المتعة » فقال: والله! ما بهذا أفتيت. وماهي إلا 
كلمن لاسر إلا المفظ 7 

وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير» وزاد في آخره: ألا 
إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير”' . 

قلت : وهذا الذي أشار إليه في «الهدي» بقوله: وهل هو - يعني : نكاح 
المتعة ‏ تحريم بتات» أو تحريمٌ مثلّ تحريم الدم والميتة» وتحريم نكاح 
الأمَة فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس» 
وأفتى بحلها للضرورة. فلمًا توسع الناس فيهاء ولم يقتصروا على موضع 
الضرورة» أمسك عن فتياه» ورجع عنها”” . 


)١(‏ رواه مسلم »)2١9/١505(‏ كتاب: النكاح. باب : في نكاح المتعة. 
(0) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (/ا/ .)7١68‏ 

إفية روطان ف معان الس وا1435): 

(5) رواهالبيهقى فى «السنن الكبرى» (/ا/ .)5١6‏ 

(0) انظر: لزاد المعاد» لابن القيم (5/ .)١١7‏ 
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تنبيه : 

قد ثبت وتقرر» وصحٌ وتحرر فسخ إباحة نكاح المتعة بالطلاق 
والمكزاتة والعدة: 

قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصةٌ فيهاء ولا أعلم اليوم أحداً 
يُجيزها إل بعض الرافضة» قال: ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله َه . 

وقال القاضي عياض : ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها 
إلا الروافض» وأما ابن عباس » فروي عنه أنه أباحهاء وروي عنه: أنه رجع 
عن ذلكة 0 : 

قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة» 
وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصح» وهو مذهب 
الشيعة . 

قال: وأجمعوا على أنَّ متى وقع الآنء أبطل» سواء كان قبل الدخول» 
أم بعده» إلا قول زفر: أنه جعلها كالشروط الفاسدة. ويرده قوله مَك : 
«فمن كان عنده منهنَ شيء» فَلْيُخَلّ سبيلها»» وهو في حديث الربيع بن 
سبرة عند مسلو”" 2‏ كما تقدّم - 

قال الخطابي : تحريمٌ المتعة كالإجماعء إلا عن الشيعة”" . 


قال40). ولا يصح على قاعدتهم ؛ لأن عندهم القاعدة في الرجوع في 


. )0737/14( انظر: «إكمال المعلم) للقاضي عياض‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١9/١5505(‏ 

(*) انظر: «معالم السئن» للخطابي (/ .)١9٠‏ 

(:) القائل: هو الحافظ ابن حجرء كما في «الفتح» .)١171/9(‏ خلافاً لما يوهمه - 
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المختلفات إلى علي وآل بيته» فقد صم عن عليّ ‏ رضوان الله عليه -: أنها 
نسختء» ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد: أنه سئل عن المتعة» فقال: 
هي الزنى بعينه''" . 

وقال الخطابي : ويحكى عن ابن جريج جوازهاء انتهى . 

وقد نقل أبو عوانة في (صحيحه» عن ابن جريج : أنه رجع عنها بعد أن 
روى بالبصرة في إباحتها ثمانيةَ عشرَ حديئاً”" . 

وفال اين :دفيق الغيك: ا حكام بحضن 7التحتفية عن مالك هين التجواق 
خطأ؛ فقد بالغ المالكيّة في منع النكاح المؤقت» حتى أبطلوا توقيت الحل 

فقالوا: لو علق على وقت لابد من مجيئهء وقع الطلاق الآن؛ لأنه 
توقيت» فيكون في معنى نكاح المتعة”" . 

وقال القرطبي : الروايات كلَّها متفقة على أنَّ زمن إباحة المتعة لم يَطّلء 
وأنه حرّم» ثم أجمع السلف والخلف على تحريمهاء إلآّ من لا يُلتفت إليه 
من الروافض78؟' . 

وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتهاء فهي من المسألة 
المشهورة؛ يعني : ندرة المخالف”' . 


3 كلام الشارح رحمه الله -. 

)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )7١17/1(‏ بلفظ : «ذلك الزنى». 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (1177/9). 

() انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (757/5) . 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي (97”/5). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١0/7‏ 
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ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس ؛ من أهل مكة واليمن على 
إباحتهاء ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمه'''؛ فإن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ نهى عن المتعة» ونقل ذلك عن النبي كلا "'. فلم ينكر عليه 
ذلك منكرء وفي هذا دليلٌ على متابعتهم له فيما نهى عنه”” . 

وفي «الإفصاح» لصدر الوزراء عون الدين بن هبيرة الحنبلي : وأجمعوا 
على أن نكاح المتعة باطل» لا خلاف بينهم في ذلك”*'» انتهى . 

وذكر أبو إسحاق وابنُ بطة من أئمة مذهبنا: أنها كزناً. 

قال علماؤنا: نكاح المتعة هو أن يتزوجها إلى مدة» مثل أن يقول: 
زوجتك ابنتي شهراً؛ أو سنة» أو إلى انقضاء الموسمء أو قدوم الحاج» 
وشبهه» معلومة كانت المدة أو مجهولة» أو يقول هو: أمتعيني نفسك». 
فتقول: أمتعتك نفسيء لا بوليء ولا شاهدين, وإن نوى بقلبه» 
فكالشرط». نصاء خلافاً للموفق. 

قال علماؤنا: ولا يتوارثان» ولا تسمى زوجة» ومن تعاطاه عالماًء 
عزّرء ويلحق فيه النسب إذا وطىء يعتقده نكاحاً»ء ويرث ولدهء ويرثه*, 
والله ‏ تعالى ‏ الموفق . 


.)005/6( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)١57/5(‏ 
(*) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (94/ 175). 

(:) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5/١71١).‏ 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي (9/ 7017) . 
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اعريشالتاع 


01 ماس اء. لخر ص هم هر 4 ات 20 ويه ع 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ‏ رَضى الله عَنْهُ -: أن رَسُول الله يَكَِدِ قال: «لا تكح الايم 
2 َه يي ١2‏ ع وده ,سمه 1 5 اع 
حَتَى مُستأم» وَل مكح الكو حَتَّى مُستأدنه. قَلُوا: يا رول الوا َكيف 
ع ص رب ةمح ب0(١1)‏ 
إذنها؟ قال: «أن تشسكت)”' *. 


)١(‏ تخريج الحديث: رواه البخاري (5857)»: كتاب: لا ينكح الأب وغيره البكر 
الشس الا ىس ضاهاء و(/ا051"), 5059)., كتاف: | » باب : فى التكاس 
والعيب [9 بر و يل»؛ باب. في ح 
ومسلم ,)١5١9(‏ كتاب : التكاح» باب : استئذان الثذيب فى التكاح بالنطق» 
والبكر بالسكوت» وأبو داود 69 كتاب : النكاح» باب : في الاستئمار» 
والنسائى لك 68 ” كتاب: التكاح. باببا: استئمار الثب فى نفسهاء 
و(/51؟2)7 باب: إذن البكر» والترمذي (0ا١‏ كاي كتاب : النكاح» باب : 
ماجاء فى استئمار البكر والثيب» وابن ماجه م(الامادا)4ل كتاب: النكاح» باب : 
استثئمار البكر والثيب. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .»)25١١/7(‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (05/ 77)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)077 
و«المفهم» للقرطبي (5/ 1١١5‏ واشرح مسلم» للنووي ,2)5١77/9(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (77/5). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
)2 و«فتح الباري» لابن حجر .)١97/4(‏ و«عمدة القاري» 
(/8), ولإرشاد الساري» للقسطلاني (6:/4). واسبل السلام)» 
للصنعانى (/ »)١١4‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 7057) 


0 


0 
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عراس لجالوه 


(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن النبئَ يكِهِ قال: لا تنكحٌ) ‏ بكسر 
الحاء المهملة ‏ للنهي» وبرفعها للخبرء وهو أبلغ في المنع”'' (الأيم) وهي 
التي مات زوجهاء أو بانت منه وانقضت عدّتهاء وأكثر ما يطلق اسم الأيم 

وقال ابن بطال: [العرب]: تطلق”"' على كلّ امرأة لا زوج لهاء وكل 
رجل لا امرأة له أيم””" . 

زاد فى «المشارق» : وإن كان بكر]!؟ . 

وفي «المطالع»: الأيم: التي مات زوجهاء أو طلقها وقد أيمت تيم . 

قال الحربي: وبعضهم يقول: تيأم» ولم يعرفه أبو مروان بن سراجء 
وقال: الأشبه تآم» وقد يقال ذلك في الرجل - أيضاً » وأكثره في النساءء 
ولذلك لم يقل: فيهن أيمة ‏ بالهاء -؛ لاختصاصهنٌ بهذه الصفة» على أن 
أبا عبيدة حكى أنه يقال: امرأة أيمة» وقد استعمل الأيم فيمن لا زوج لهاء 
إواثياء ا 
لكن ظاهر هذا الحديث: أن الأيم هي الثيّب التي فارقت زوجّها بموتٍ 
أو طلاتي؛ لمقابلتها بالبكرء وهذا هو الأصل في الأيم» ومنه قولهم: الغزو 
مأيمة؛ أي : تقتل فيه الرجال» فتصير النساء أيامى9' . 


ص 


بكرا 


.)١97 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

) في الأصل: «يطلق». 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١957/9(‏ 

(8) انظر: مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 00). 

(4) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 589). 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١957‏ 
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وقد وقع في رواية الأوزاعي عن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذر 
والدارمي والدارقطني: «لا تنكح الثيّب (حتى تستأمر)”'2 أصل الاستثمار: 
طلب الأمرء فالمعنى : إلا بطلب الأمر منها. 

ويؤخل منه: أنه لا يُعقد عليها إلا بعد أن تأمر بذلك». وليس فيه دلالة 
على عدم اشتراط الولي في حقهاء بل فيه إشعار باشتراطه . 

وفي رواية عند ابن المنذر: «الثيّب تشاور)”"©, (ولا تكح البكر حتى 
تُستأذن) كذا وقع التفرقة بين الثيّب والبكرء فعبّر للشب بالاستئمار» وللبكر 
بالاستئذان» فيؤخذ منه الفرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكد 
المشاورة» وجعل الأمر إلى المستأمرة» ولهذا يحتاج الولي إلى صريح 
إذنها في العقد» فإذا صرّحت بمنعهء امتنع اتفاقاً. 

والحاصل: أنه لا بد في طرف الئيّب من صريح القول؛ بخلاف 
الك 7 

5 1 , م 

قال علماؤنا: إذن الثيب الكلام» قالوا: وهي من وُطئت في القبل بآلة 
الرجال» ولو بزناء وحيث حكمنا بالثيوبة» وعادت البكارة» لم يزل حكم 
الثيوبة» وأما إذن البكرء فالصمات”*؟'» ولهذا لما (قالوا: يا رسول الله!)» 
وفي رواية: قلنا: يارسول الله! وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ صريح في 
أنها هى السائلة عن ذلك (وكيف إذنها) فى حديث عائشة : قلت: إن البكر 
تستحي (قال) يك مجيباً لهم عن سؤالهم : (إِذْنُها أن نسكت)» وفي حديث 
)غ0( رواه الدارقطني في «(سننه» (7178/5) . 
68 قلت : هذه الرواية قد رواها الإمام أحمد في «مسنده» (579/5). 


)© انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١97‏ 
(5:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (”7/ )771١‏ . 


حص 
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2 0 اوت 2 0 0 0 
عائشة: سألتُ رسول الله يَكِهِ عن الجارية يُنكحها أهلهاء أتستأمر أم لا؟ 
قال: «نعم تستأمر»ء قلت: فإنها تستحي» قال: «رضاها صمتّها)”2. وفي 
زواية ؛ «سكاتها نبي" ون شرع + «رذنها مالي وفي امسلم) 
من طريق ابن جريج : قال: «فذلك إذنها إذا هى سكتت»!24 وفي «مسلم» 
من حديث ابن عباس : «والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها)”*'. 

قال ابن المنذر: ويستحب إعلامٌ البكر أن سكوتها إذنُ» لكن لو قالت 
بعد العقد: ما علمث أن صمتي إذن» لم يبطل العقد بذلك عند الجمهورء 
وأبطله بعض المالكية» وابن شعبان منهم يقال لها ذلك ثلاثاً: إن رضيت» 
فاسكتى» وإن كرهتء فانطقى' . 

قال علماؤنا: وإن ضحكت أو بكت. فكسكوتهاء ونطقها بالإذن 
أبلغ”" . 

وعند الشافعية: إن قرنت مع البكاء الصياحَ ونحوهء فليس بإذن» وإلآء 
فلا أثر لنجو بكائها . 


)١(‏ رواه البخاري (:2)584 كتاب: النكاح» باب : لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاهاء ومسلم 6/1 كتاب : النكاح» باب : استئذان 

00( رواه البخاري (/51 2)109 كتاب : الإكراهة» باب : لا يجوز نكاح المكره. 

(*) رواه البخاري (1010)» كتاب: الحيل» باب: في النكاح . ش 

(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١570(‏ 59). 

ره رواه مسلم (1؟١/55)ء ١‏ )ل كتاب : التكاح. باب : استعذان الثيب 
في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١97/9(‏ 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي )3771١/7(‏ . 
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وعند المالكية: إن نفرت» أو بكتء. أو قامت». أو ظهر منها ما يدل 
على الكراهة» لم تزوّج. 

واختلف العلماء في الأب هل يزوّج البكر البالغ بغير إذنها؟ 

فقال الأوزاعيء والثوريء والحنفيةء ووافقهم أبو ثور: يشترط 
استئذانهاء فلو عقد عليها بغير إستئذان» لم يصح . 

وقال آخرون: يجوز للأب أن يزوجها ‏ ولو كانت بالغة ‏ بغير استئذان» 
وهو قول ابن أبي ليلى» ومالك» والليث» والشافعي» وأحمد»ء وإسحاق» 
ومن حجتهم مفهوم حديث: «الثيّب أحقّ بنفسها"'؟ وبحديث: اتستأمر 
اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت» فهو إذنها)”" . 

قال علماؤنا: للأب تزويج بناته الأبكارء ولو بعد البلوغ. وثيّبٍ لها 
دون تسع سنين» ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها بنفسه» أو بنسوة ثقات 
ينظرن ما في نفسهاء وأمّها بذلك أولى”” . 

قال الشافعي: كان ابِنُ عمر والقاسمٌ يزوجان الأبكار 
عا فر 0 

وقال أبو حنيفة : الصغيرة الثيّب كالبكرء وخالفه صاحباه» واحتجّ له 
ولمذهب أحمد بأن علة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء» وهو باقٍ في 


2000 رواه مسلم »)519//١55١(‏ كتاب: النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق» عن ابن ن عباس رضي الله عنهما -. 
(؟) رواه أبو داود .)0590١95(‏ كتاب: النكاح» باب : في الاستثمار» والنسائي 
(0307)). كتاب : النكاح» باب: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة» من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي ا 
(4:) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى.(/5١١).‏ 


در 
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هذه؛ لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء لا فيمن اتخذت الزنا 


ديدناً 000 : 


تنبيهات : 

* الأول: أركان النكاح: الزوجان الخاليان عن الموانع» والإيجاب 
فالقبول» ولا ينعقد إلا بهما مرتبين» الإيجابٌ أولاً» وهو اللفظ الصادر من 
قبل الولي» أو مَنْ يقوم مقامه. 

ومعتمد مذهبنا : اعتبارٌ كون كل واحد من الإيجاب والقبول بالعربية إذا 
صدر العقد ممن يحسنهاء وأن يكون لفظ الإيجاب : أنكحتء. أو زوّجت» 
وكونٌُ قبول بلفظ: قبلت نكاحهاء أو تزويجهاء أو قبلت هذا النكاح» أو 
هذا التزويج. أو تزوجتهاء أو رضيت هذا النكاح». أو قبلت فقطء أو 
تروّجت . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام الموفق» وجمع انعقاد عقد 
النكاح بغير العربية لمن يُحسنها""' . 

وعند أبي حنيفة : ينعقد النكاح بلفظ الهبة» والبيع» وبكل لفظ يقتضي 
التمليك والتأبيد دون التوقيت. 

وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد بذلك”" . 

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية: ينعقد بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة 
ولفظ كان» وإن مثله كل عقد”؟' . 


.)١97/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)371١6 /”( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 

(9) انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (؟77/5١).‏ 
(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (”/ 0717-3716 . 
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وأما مالك فذكر عنه أصحابه: أن عقد النكاح ينعقد بلفظ الهبة» وكل 
وذكر ابن القاسم هذه المسألة» فقال: الهبة لا تصح لأحد بعد 
النبي كلد وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح» وإنما وهبها ليحصنها 
وليكنهاء فلا أرى بذلك بأساًء» وإن وهب ابنته له بصداق كذاء فلا أحفظه 


0 إن 


عن مالك» وهو عندي جائز”" '» انتهى . 


* الثاني : يشترط لصحة النكاح خمسة”"' شروط : 


أحدها : تعيين الزوجين . 

الثانى: رضاهماء أو رضا من يقوم مقامهماء فإن لم يرضيا» أو 
أحدهماء لم يصح.ء لكن للأب تزويج بّنيه الصغار والمجانين ‏ ولو بالغين- 
بغير أمة» ولا معيبة بما يُرَذُ به التكاح بمثلٍ مهر المثل وغيره» ولو كرهاً. 
وليس لهم خيار إذ ابلغواء وله تزويج بناته الأبكار كما تقدّم -. 

الثالث : الوليٌ» فلا ينعقد نكاح إلا بولي» فلو رَوّجت نفسّها أو غيرّهاء 
أو وكلت غيرَ وليها في تزويجهاء ولو بإذن وليها فيهن» لم يصحء» وذلك 
لقوله كَل : «لا نكاح إلا بولي» رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وصححه 
ابن حبان» والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري مرسلاً وموصولا9". 


.)171 انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )١( 

00 في (لب»: الخمس»2. 

(9) رواه أبو داود (275086» كتاب: النكاح» باب: 0520007 )ل 
كتاب : النكاح» باب: ما جاء: لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه »)188١(‏ كتاب: 
التكاح» باب : لا نكاح إلا بولي» وابن حبان في «صحيحه» (/501/1)» والحاكم 
في «المستدرك» ( ١٠٠للا؟).‏ 


رضن 
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0 


عراس الوم 


قال الترمذي: ورواية من رواه موصولاً أصحٌ؛ لأنهم سمعوه في أوقاتٍ 
مخعلفة2"20 , 

والحاصل أن الحديث المذكور صحيح . 

وعند الطبراني من حديث ابن عباس: «لا نكاح إلا بولي» والسلطانٌ 
ولي مَنْ لا وليَ له)”"2» وإسناد بعض طرقه حسن . 

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ مرفوعاً: «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليّهاء فنكاحها باطل» الحديث» وفيه: «السلطانٌ ولي من لا وليّ له) 
أخرجه أبو داود» والترمذي. وحسنهء وأبو عوانة» وصححهء وابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكه”", ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ : «لا 
كاع إلآ نؤلق : وآقما:امراة كبحت يقيز :]دن وليهاء فكاحها باطل» باطل) 
باطل» وإن لم يكن لها وليّ فالسلطان وليّ» من لا ولي له . 

ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «لا تزوج المرأة المرأة» 
ولا تزوج المرأة نفسّهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسّها» رواه ابن ماجه» 
والدارقطني”' . 


.)5١٠9/7( انظر: «سئن الترمذي»‎ )١( 

زفق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (94؟7١١).‏ 

() رواه أبو داود (2730817» كتاب: النكاح» باب: في الولي» والترمذي »)١1١١7(‏ 
كتاب : النكاح؛ باب: ما جاء: لا نكاح إلا بولي» وابن ماجه »)١817/4(‏ كتاب: 
النكاح. باب: لا نكاح إلا بولي» والإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١715‏ وابن 
حبان في ("صحيحه)» (501/5)» وأبو عوانة في «مسنده» (57594)», والحاكم في 
«المستدرك» (05١/ا؟).‏ 

(5) رواه أبو داود الطيالسي في امسنده» .)١575(‏ 

(9) رواهابن ماجه .)١184857(‏ كتاب: التكاح. باب : لا نكاح إلا بولي» والدارقطني - 
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واه مكرية ب غالدء:قال؟ عحسة الطوق رك تجعلت امراء مني 
نيَب أمرّها بيد رجل غير وليّء فأنكحهاء فبلغ ذلك عمر فجلد الناكحَ 
والمنكحَ» وردٌ نتكاحهماء رواه الإمام الشافعي» والدارقطني”' . 

وعن الشعبي » قال: ما كان أحد من أصحاب النبي كك أشدّ في النكاح 
بغير ولىّء من على رضى الله عنه -» كان يضرب فيهء رواه الدارقطني7" . 

فقال الإمام أحمد والإمام الشافعي: لا يصح أن تلي المرأة عقدَ النكاح 
لنفسهاء ولا لغيرهاء وليس لها أن تأذن في عقد نكاح نفسها لغير وليّها . 

وقال أبو حنيفة : يجوز جميع ذلك» ويصح . 

وعن مالك : لا تزوج نفسهاء ولا تزوج غيرها» واختلف عنه : هل 
يجوز لها أن تأذن لغير وليّها في تزويجها؟ ثالثها: التفصيل بين الشريفة» فلا 
يجوزء والمشروفة يجوز”". والله أعلم. 
فائدتان: 

إحداهما: متى حكمّ بصحة العقد الصادر بغير وليّ حاكم يرى ذلك» لم 
يُنقض. وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة”؟' . 


فى (سئنه) (7710//9). 


)0( زواة الإمام الشافعي في «مسئله) (ص: .)59١‏ وفي «الأم» 7/0 
والدارقطنى فى (سئنه» (7/ 5170؟) . 

(؟) رواه الدارقطنى في «سئنه» (7/ 779)» من طريق: ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(؟5؟169). ْ ْ ١‏ 

(9) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)١١١/5(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (7/ 0777 . 
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الثانية: يشترط في الولي حُرية» إلا مكاتباً يزوج أمَته» وذكورية 
واتفاقٌ دين سوى أم ولد كافر أسلمتء فيليه» ويباشره» ويلي الكتابيئٌ نكاح 
موليته الكتابية من مسلم وذميّ» ويباشره» ويشترظ فن الوليج- أيضا بلوع » 
وعقلٌ. وَغدالة ولو :ظاهر ا - إلا ف تلطا وسيد ورشد» وهو هنا معرفة 
الكفء» ومصالح النكاح» والمنتن هو حفظ المال» فإن رشد كل شىء 
بحسبه؛ كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية7" . 
نتمة : 

اختلف الفقهاء في اعتبار عدالة الولي وعدم اعتبارها . 

فأبو حنيفة ومالك لم يعتبراهاء فقالا بصحة ولاية الفاسق» وينعقد بها 
النكاح . 
الفاسق » ولا يصح. 

وعن الإمام أحمد روايتان: 

إحداهما: المنع من صحتهاء وهو المفتى به. 

والثانية : عدم اعتبار العدالة في ولاية التكاح”" . 

قلت: وهو المختار الذي لا محيد عنه» ولا يسع الناسَ القولٌ بغيره في 
هذا الزمان ومنذ أزمان» والله ولىّ الإحسان. 

الرابع: من شروط صحة النكاح: الشهادة؛ احتياطاً للنسب خوف 
)١(‏ المرجع السابق» (9/ 774). 
(0) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ .)١١6‏ 


احرص 
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سميعين ناطقين» ولو كانا عبدين أو ضريرين إذا تيقئًا الصوت يقيناً لا شك 
فيه » ولو كانا عدوا لزوجين» أحدهماء و عدوا ولى» لا شهادة بمتهم 
لرحم؛ كابنى الزوجين» أو ابنى أحدهماء وهذا يعنى: اعتبار الشهادة» 
وأنها شرط لصحة عقد النكاح . 


مذهب الإمام أحمد كأبي حنيفة» والشافعي في أظهر روايتيه» ومعتمد 
مذهب أحمدء وأبي حنيفة» والشافعي: لا يبطله التواصي بكتمانه""". 

وقال الإمام مالك بعدم اعتبار الشهادة. فقال: ليست الشهادة بشرط 
لصحة عقد النكاح» فيصح عنده بدونهاء وعنده: يبطل النكاح بالتواصي 
بكتمانه . 


ودليل من اعتبر الشهادة ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: أن النبي كل قال: «البغايا اللاتي ينحكنّ أنفسهن بغير بيّنة)("2, 
وقد رفعه عبد الأعلى» يعوزق انر الدا عط من ساي ان د 
حصين مرفوعا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلء فإن تشاجرواء فالسطان 
وليمٌ من لا ولي له)”". ولمالك في «الموطأ» عن أبي الزبير المالكي: أن 
عمر بن الخطاب أي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة» فقال: هذا 
نكاح السرء ولا أجيزه» ولو كنت تقدّمت فيه» لرجمت”*' 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) روا الترمذي »273١7(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء لا نكاح إلا ببينة. 

(*) رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 775). لكن من حديث عمران بن حصين» عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ بلفظ : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 

42 رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 070). 
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فائدة : 

يروى عن الإمام أحمد: أن الإشهاد في عقد النكاح سئة كغيره من 
العقود. فيصح بدونها. قال جماعة منا: ما لم يكتموه. وله لم يصح. 
ذكره بعضهم إجماع”"', والله أعلم . 

الخامس: الخلو من الموانع؛ بألا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع 
التزويج ؛؟ من نسب» أو سن أو اختلاف دين» أو كونها فى نحوعدة0'" . 

* التنبيه الثالث : الكفاءة في زوج شرطٌ للزوم النكاح» لا لصحته» على 

7 3 ءَِ‎ ٠ 0-3 ٠ 

الصحيح المعتمد» فيصح مع فقدهاء فهي حق للمرأة والآولياءٍ كلهم» حتى 
من يحدثء. فلو زوجت بغير كفءٍ» فلمن لم يرض الفسخ؛ من المرأة» 
والأولياء جميعهم» فوراً ومتراخياًء ويملكه الأبعد مع رضا الأقرب 
والزوجة؛ ولو زالت الكفاءة بعد العقد. فلها الفسخ وحدها دون سائر 
الأولياء. 

والكفاءة معتبرة فى خمسة أشياء : 

أحدها : الدين» فلا يكون الفاجر ولا الفاسق كفئاً لعفيفة عدل . 


- الثاني : المنصب, وهو النسبء فلا يكون العجمي ‏ وهو من ليس من 
العرب ‏ كَفْئاً لعربية . 
- الثالث: الحريّة» فلا يكون العبد ‏ ولو مبعضا ‏ كفْئا لخُرة - ولو 


عسضقفة -. 


.)١57/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
زفة انظر ما ذكره الشارح رحمه اللّه - من شروط النكاح الخمسة: «الوقناع»)‎ 
. 03727 "18 /7( للحجاوي‎ 
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- الرابع: الصناعةء» فلا يكون صاحب صنعة دنيّة؛ كالحجامء 
والحائك» والكسّاح» والزبّال كفئاص لبنت من هو صاحب صناعة جليلة ؛ 
كالتاجرء والبزاز» والتّانىء صاحب العقارء ونحو ذلك . 

الخامس : اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة . 

قال ابن عقيل: بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته» فلا يكون 
المعسر كفئاً للموسرة» وليس مولى القوم كفئا لهم”"' . 

وزاد الشافعي : سادساً: وهو البراءة من العيوب. 

وعند أبي حنيفة هي : النسكُ. والدينٌ» والحريّة» والإسلامٌ» والاباءٌ 
حتى لا يكون من له أب في الإسلام كفئاً لمن له أب وجد فيه» ولا يكون من 
له أب وجد فيه كمن له أكثر من ذلك» والقدرة على المهر والنفقة» 
والضناعة: 

وعن أبي حنيفة رواية أخرى : لا تعتبر الصناعة . 

وقال مالك فيما ذكره ابن نصر عنه: إنها: الدين» والحرية» والسلامة 
من العيوب الموجبة للرد. 

وحكى ابن القصار عن مالك : أنْ الكفاءة في الدين فحسب . 

قال عبد الوهاب : وفي الصناعة نظر» ويجب أن تكون من الكفاءة . 

وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الكفاءة الدين والحسب فقط . 

وفقد الكفاءة عند أبي حنيفة يوجب للأولياء حق الاعتراض . 


وقال مالك: لا يبطل النكاح فقدّها. 
(1) المرجع السابق» (8/ 07" 4 80) . 
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وعن الشافعي قولان: الجديد منهما: أنه لا يبطل النكاحَ عدمُهاء 
والقديم: أن فقدها يبطله. 

وعن الإمام جود روايتان» والمعتمد: ما تقدّم أنها شرط للزوم 
التكاح» لا لصحته”'' . 

* الرابع: اختلفوا في النكاح الفضولي» وهو النكاح الموقوف على 
إجازة المنكوحة, أو الوليّ»ء أوالناكح. هل تصح أم لا؟ فصححه أبو حنيفة 
مع الإجازة» فمتى وجدت الإجازة» ثبت النكاح على الإطلاق . 

وقال الشافعي: لا يصح مطلقاً. 

وهو معتمد مذهب الإمام أحمد الذي لا يفتى بغيره. 

وعن الإمام مالك روايتان» إحداهما: لا يصح جملة» والأخرى: 
يجوز إذا أجيز بقرب ذلك من غير تراخ شديد. 

وعن أحمد رواية ثانية كمذهب أبي حنيفة”"'» والله الموفق. 


تل يد فنا 


.)١7؟١ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟5/‎ )١( 
.) ١76-١١5 فرع المرجع السابق» (؟/‎ 
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يشالعاشر 


عَنْ عَائِشَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا . قَالَتْ: جّاءَتٍ مَأ رقاعة القُرَطيٌ إلى 
الي يكل فَقَالَث: كُنْثُ عِنْدَ رقاعَة القُرَطِيء قَطَلَقَنيء قَبَتَ طَلآقِيء 
روج بَعدَهُ عَبْدَ لوحم بْنَ الزيرِء 5| إِنَّمَا نما مَعَهُ مل هُذْبَةٍ الوب تسم 
ون الله يكِيدِء وَقَالَ: ١أيرِيدِينَ‏ أن تَرْجِعِي إلى رفَاعَة؟ ! لآ حَنَّى تَذُونِي 
عُسَيْلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلئَك2 قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بن سَعيدٍ بالبّاب 
يَنْنَظرُ أَنْ يُؤْدَنَ لَه قَتَادَى: يا أبا بكْر! آلآ تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ به هَذِهِ عِْدَ 
رَصُولٍ الل كلو '2؟ ! ٠‏ 


000 # تخريج الحديث : رواه البخاري (519457)» كتاب: الشهادات» باب: شهادة 
المختبي» و(594750-١595).»‏ كتاب: الطلاق» باب: من أجاز طلاق الثلاث» 
و(5955)» باب: من قال لامرأته أنت علىَ حرام» و(١0201)»‏ باب: إذا طلقها 
ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسهاء و(201557)» كتاب: اللباس» 
باب: الإزار المهدب». و(05817)» باب: الثياب الخضرء و(077”5). كتاب: 
الأدب» باب: التبسم والضحكء ومسلم ,4)١١19-١١١/1577(‏ كتاب: 
التكاح» باب: لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء 
والنسائي (2)75094 كتاب: الطلاق» باب: طلاق البتة» و(2)73787 كتاب: 
النكاح» باب : النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء و(/2)9*1508-7501 
كتاب: الطلاق» باب: الطلاق التي تنكح زوجا ثم لا يدخل بهاء و(١7411‏ - 


5 “©» باب: إحلال المطلقة ثلاثاً والتكاح الذي يحلها بهء والترمذي - 
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غزاس جلو 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها » قالت: جاءت 
امرأةٌ رفاعة)» وهي تميمة ‏ بفتح المثناة فوق - وقيل : - بالضم ‏ بنتُ وهب 
كما في «الموطأ)"'"'. وقيل: سُهيمة ‏ بضم السين المهملة » وقيل: 
عا 

وقال ابن منده» وابن طاهر : اسمها أميمة بنت الحارث ‏ بألف ‏ كما في 
خديث ابخ عباس -رضئ الله وي 0ن وهي 0 


ورفاعة ‏ بكسر الراء وبالفاء ‏ بنْ سمُوال ‏ بكسر السين المهملة . 
ويقال: - بفتحها وسكون الميم وتخفيف الواو وباللام ‏ (القرظيٌ) - بضم 


.)2١١14(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء فيمن يطلق امرأة ثلاثاً فيتزوجها آخرء 
فيطلقها قبل أن يدخل بهاء وابن ماجه (19757)» كتاب: النكاح» باب: الرجل 
يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ . 

* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (47/0)» و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)505/4 و«المفهم» للقرطبي (5/ )2 واشرح 
مسلم» للنووي »)7/٠1١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 729)» و«العدة 
في شرح العمدة» لابن العطار (/ 2)17/417 و«طرح التثريب» للعراقي (/ 95)» 
و«فتح الباري» لابن حجر (2)574/9 و«عمدة القاري» للعيني 2)١1957/١7(‏ 
ولإرشاد الساري» للقسطلاني (م/ )2 و(اسبل السلام» للصنعاني 
سذكيتة” و«نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 45). 

. )071/17( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (1/ 009). 

9 وانظر ترجمتها 7 «الطبقات الكبرى» لابن سعد (501//8)» و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر )5/ »© و«غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (؟/ 
7 ولأسد الغابة» لابن الأثير (!/ ”4)» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (7/ »)17١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ 014). 
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القاف وفتح الراء وبالظاء المشالة ‏ نسبة إلى قريظة» وهو من يهود المدينة» 
من ولد لاوي بن يعقوب - عليه السلام -» وهو خال صفية بنت حُيَيٌَ أم 
المؤمتين ؛ ؛ لأن أمها برة بنث سموال”" (إلى النبي كلِ) متعلق ب: 
(جاءت)ء ٠‏ (فقالت) امرأة رفاعة للنبي كه : : (كنث عند رفاعة القرظي) زوجة 
له (فطلقني) رفاعة (فبتٌ طلاقي) للق إياها بالبتات يحتمل من حيث 
اللفظ أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث» ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر 
طلقة.» ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند 
جماعة من الفقهاء. وليس في اللفظ عموم» ولا إشعارٌ بأحد هذه المعاني» 
وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر تبين المراد»ء والحديث إنما دل على 
مطلق البت. والدال على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينه2؟ . 
(فتزوجث بعده)؛ أي : بعد طلاق رفاعة لها وانقضاءٍ عدّتها منه. 


(عبدَ الرحمن بن الرَِّيرٍ) ‏ بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة ‏ بلا خلاف؛ 
كما نقله صاحب «المطالع» ابن باطا- بموحدة بلا مد ولا همز - ويقال: ١‏ 
باطياء قتل الرَّبِدُ يهودياً يوم بني قريظة قتله الرّبير بن العوام - رضي الله 
عنةب6 :وقد افك تفقت الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج رفاعة» 
والثاني عبد الرحمن . 

وكذا قال عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة في كتاب 
النكاح له : عن قتادة : أن تميمة بنتَ أبي عبيد القرظيةً كانت تحت رفاعة» 


)01( ) وانظر ترجمته في «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 200٠١‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (؟/ 787)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ,)١89/١(‏ و«الإصابة 
في تمييز الصحابة» لابن حجر .)1941١/7(‏ 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 79 .)5١‏ 


رضنا 


0 5 
ا اي ا 


0 


غزاس جلو 


فطلقهاء فخلّفَ عليها عبدُ الرحمن بن الزبير» وتسميته لأبيها لا ينافي رواية 
مالك» فلعلٌ اسمّه وهبء وكنيته أبو عبيد» وإلا ما وقع عند ابن إسحاق في 
«المغازي» فو رزوانة جلي بن الفضل عنه» وتفرّد به عنه هشامٌ عن أبيه» 
قالرة كايخة اترأة يقال لها “ترس تيح عل الرحمن ين الريين تللتهاة 
فتزوجها رفاعة» ثم فارقهاء فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير» 
وهو_مع إرساله ‏ مقلوبٌ» والمتفق عليه الجماعة أصح وأثبت2"7. 


وأخرج مقاتل بن حيان في «تفسيره»» ومن طريقه ابن شاهين في 
«الصحابة»» ثم أبو موسى في قوله ‏ تعالى -: « كلا يَلُ لم من بَعَدُ حَقّ نكم 
وَمْكا عه 4 [البقرة: ٠5”]ء‏ قال: نزلت في عائشة بنتِ عبد الرحمن بن عتيك 
النضيرية» كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك» وهو ابن عمهاء فطلقها 
طلاقاً بائناًء فتزوجت بعده عبد الا الزبير»ء ثم طلقهاء فأتت 
النبيّ يك فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسّني» أفأرجع إلى ابن عمي زوجي 
الأول؟ قال: «لا». الحديث”"' . 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهذا إن كان محفوظاً» فالواضح من 
سياقه أنها قصة أخرىء» وأن كلاً من رفاعة القرظي» ورفاعة النضري وقع له 
مع زوجة له طلاق» فتزوج كلاً منهما عبد الرحمن بِنٌ الزبير» فطلقها قبل أن 


() وانظر ترجمته في «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 877)» و«الإكمال» لابن 
ماكولا (5/ .)١57‏ و«(أسد الغابة» لابن الأثير (/ 557)» و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي /١(‏ 5/5)» و«تهذيب الكمال» للمزي /١9(‏ 45), 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5/ 07500). و«تهذيب التهذيب» له 
أيضاً (5/ 0 


(0) ورواهابن المنذر في «تفسيره»» كما نسبه السيوطي في «الدر المنشور» 
الا" ). 


فضا 


همل 


عراس لجالوه 


يمسهاء فالحكم في قصتهما متحدّ» مع تغاير الأشخاصء وبهذا يتبين خطأ 
من وحد بينهما؛ ظناً منه أن رفاعة بنَ سموال هو رفاعةٌ بن وهبء فقال: 
اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال» فذكر اختلاف اللفظة بتميمة» 
وضمٌ إليها عائشة» والتحقيق ما تقده""2, والله أعلم . 

(وإنما معه)؛ أي: عبدٍ الرحمن بن الزَّبِيرِ بن باطا من الآلة؛ أي: الذّكر 
(مل هدي ادرفم الهاءوسكوة الذال المهملة يدنه ترحندة توي ب هو 
طرف «الثوب) الذي لم يُنسحء مأخودٌ من هدب العين» وهو شعر 
الجفن”"'» وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار”", 
واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محّلاً ارتجاع الزوج الأول 
للمرأة إل إن كان حال وطئه منتشراء فلو كان ذكره أشلّ» أو كان عِنّيناء أو 
طفلاً» لم يكف. على أصح قولي العلماء» وهو الأصح حتى عند 
الشافعية'*' (فتبسّم رسول الله كَل) من قولهاء (وقال) لها: (أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟!) زوجها الأول» وفي رواية في «الصحيحين» أنها 
قالت: يا رسول الله! إنها كانت تحت رفاعة» فطلقها آخر ثلاث تطليقات» 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بَّن الزَّبيرء وأنه والله! ما معه إل مثل هذه 
الهدبة» وأخذت بهدبة من جلبابهاء قالت: فتبسّم رسول الله كَل ضاحكاً. 
وقال: العلكِ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة»0© . 

وفيهما عن عكرمة: أن رفاعة طلّق امرأته» فتزوجها عبد الرحمن بن 


.)1564 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) قاله النووي في «شرح مسلم» .)١/٠١١(‏ 

() قاله ابن دقيق العيد في «اشرح عمدة الأحكام» (1/ .)1٠‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 556). 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (54557)» ومسلم برقم .)١١7/147(‏ 


رونا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الزبير القرظي» قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فجاءت وعليها خمارٌ 
أخضرء فشكت إليها؛ أي: إلى عائشةً من زوجهاء وأرتها خضرة بجلدهاء 
فلمًا جاء رسول الله كل والنساء ينصر بعضَهنً بعضا» قالت عائشة: 
مارأيث مثلّ ما يلقى المؤمنات». لجلدها أشدٌ خضرة من ثوبهاء قال: 
وسمع ووشهاء فجاء ومعه اثنان له من غيرهاء قالت: والله! ما لي إليه من 
ذنب» إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذهء وأخذت هدبةً من ثوبهاء 
فقال: كذبتء والله يا رسول الله! إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشرٌ 
ترد رقاغة) قال: «فإن كان ذلك» لم تحلي له الحديت”'" وكان هذه 
المراجعة بينهما هي التي حملت خالد بنَّ سعيد على قوله ما قال (لا) 
ترجعين رقا (حتى تذوقي غسيلته) ؛ أ عسيلة الزوج الثاني الذي 
هو عبد الرحمن بن الزبير» (ويذوق) هو (عُسيلتك) كذا في الموضعين 
بالتصغير» واختلفوا في توجيهه. فقيل: هو تصغير العسل؛ لأن العسل 
مؤنث» جزم به القزاز. 

ثم قال: وأحسب التذكير لغة. 

وقال الأزهري: يُذّكّر ويُونّك7" . 


قال في «القاموس»: العسلٌ» تُعاب النحل» وطلٌ خفييٌ يقع على الزهر 
وغيره» فيلقطه النحل. وهو بخار يصعد فينضج فى الجو. فيستحيل » 
فيغلظ في الليل. فيقع عسلاً» وقد يقع العسل ظاهراً» فيلتقطه الناس. قال: 
وأفردث لمنافعه وأسمائه كتاباء ويؤنث» ا 0 4 
(0) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 7170). 
() انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص : »)١177*‏ (مادة: عسل). 


ارس 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقيل: إن العرب إن احتقرت الشيء» أدخلت فيه هاء التأنيث» ومن 
ذلك قولهم: دُريهمات» فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عند إرادة التحقير» 
وقيل: التأنيث باعتبار الرطبة؛ إشارة إلى أنها تكفي في المقصود من 
تحليلها للزوج الأول» وقيل: المراد: قطعة من العسل» والتصغير للتقليل؛ 
إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل الحل”" . 

قال الأزهري: الصواب: أن معنى العسيلة: حلاوة الجماع الذي 
يحصل بتغييب الحشفة في الفرج » وأنث تشبيهآ بقطعة من عسل 9" . 

وقال الداودي: صغرت لشبهة شبهها بالعسل» وقيل : معنى العسيلة : 
النطفة» وهذا يوافق قول الحسن البصري» والجمهور: أن ذوق العسيلة 
كناية عن المجامعة» وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة» وزاد الحسن 
البصري: وحصول الإنزال» وهذا الشرط تفرد به عن الجماعة» قاله ابن 
المنذر وأخرون. 

وقال ابن بطال: شذّ الحسن في هذاء وخالفه سائر الفقهاءء فقالوا: 
يكفي من ذلك ما يوجب الحد» ويُخْصن الشخصء ويوجب الغسل» 
ويفسد الحج والصومء ويكمل الصداق. 

قال أبو عبيد: العسيلة : لذة الجماع» والعرب تسمي كل شيء تستلدّه 


- 


عسلا. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحلّ للأول» إلا 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (577/9). 
0) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: 0.070 وانظر: 


«مشارق الأنوار») للقاضي عياض (7/ 223١١‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (*/ 737107) . 


537 
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سعيد بن المسيب» فإنه قال: يقول الناس : لا تحل للأول حتى يجامعها 
الثانى» وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاء لا يريد بذلك إحلالها 
للأول» فلا بأس أن يتزوجها. 

وقال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من 
الخوارج» ولعله لم يبلغه الحديث» فأخذ بظاهر القرآن. 

وحكى الإمام الحافظ ابن الجوزي عن داود: أنه وافق سعيدَ بن 
المسيت على ذلك : 

قال القرطبي : ويستفاد من الحديث على قول الجمهور: أن الحكم 
001 7 0700 . 
يتعلق بأقل ما يطلق عليه الاسم ''؛ خلافاً لمن قال: لابد من حصول 
جميعه2 وفي قوله وَكِلةِ: «حتى تذوقي عسيلته» إلخ إشعارٌ بإمكان ذلك» 
لكن قولها: ليس معه إلا مثل هذه الهدبة ظاهر في تعذر الجماع المشترط . 

وأجاب الكرمانى: بأن مرادها بالهدبة: التشبيه بها فى الدقة والرقة» 
لا في الرخاوة وعدم الحركة» واستبعد ما قاله» وسياقه الخبر يعطي بأنها 
شَكَتْ منه عدم الانتشار» ولا يمنع من ذلك قوله عليه : (احتى تذوقى 
عسيلته»؛ لأنه علقه على الإمكان» وهو جائز الوقوع» فكأنه قال: اصبري 
حتى يتأتى منه ذلك» واستدل بإطلاق وجود الذوق منهما اشتراط علم 
الزوجين به» حتى لو وطثها نائمة» أو مغمّى عليهاء لم يكف, ولو أنزل 
هو. 


وبالغ ابن المنذر» فنقله عن جميع الفقهاء وتعْقّب. 


.)776 -77 54 /5( انظر: «المفهم) للقرطبي‎ )١( 
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وقال القرطبي : فيه حجة لأحد القولين في أنه لو وطئها نائمة» أو مغمّى 
عليهاء لم تحل”''. 

وجزم ابن القاسم بأن وطء المجنون يحلل» وخالفه أشهب”"' . 
انتشار» ولو نائماء أو مغمّى عليه وأدخلته فيه وأنه يكفى تغييب الحشفة أو 
قذرهامن انوا حون 

(قالت) عائشة ‏ رضي الله عنها : صارت المراجعة من امرأة رفاعة 
المع ين م ا لاد وا د 0 
ب ا ا وقح مداه 000 
سعيد» أسلم قديماًء فيل : بعد 0 الصديق» فكان ثالث أو رابعاً 
وقيل: كان خامساً. 

وكان سبب إسلامه رؤياه في منامه النارَ» وأنه واقفٌ على شفيرهاء 
وكأن أباه يدفعه فيهاء ورأى الرسول ككهِ أخذ بحقويه لا يقع فيهاء فلقي 
النبي كَكِهِ بأجياد» فقال: يا محمد! إلام تدعو؟ قال: «أدعوك أن تؤمن بالله 
وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله» وتخلع ما أنت عليه من 
عبادة حجر لا يسمع ولا يبصرء ولا يضر ولا ينفع» ولا يدري من عبده 
ممن لم يعبده». قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك 
رسول الله» فسرٌ رسول الله عَيَئِنة بإسلامه ولما علم أبو خالد بذلك» 


)١(‏ المرجع السابق» (78/5؟). 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5777/9-/577). 
(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (65/ 0755 . 
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0 
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آذاه ا ل هاجر إليهاء وأقام بها بضع 


5 1" سنة 
عسره 


وؤلد له ابنه سعيدء وبه كنيء» وابنته أم خالدء فهو من السابقين 
الأولين» ثم وفد على النبي كَكِلةٍ بعد ذلك وهو بخيبر» فشهدها وما بعدهاء 
وبعثه كله على صدقات اليمن» فتوفي النبي كَِةّ وهو بهاء واستشهد - 
رضي الله عنه ‏ يوم مرج الصفر بالشام سنة أربع عشرة في صدر خلافة عمرء 
وقيل : قتل يوم أجنادين في سنة ثلاث عشرة”" قبل وفاة الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ بأربع وعشرين ليلة» وهو ابن خمسين سنة”*". ومَرْجٌ م الصّفّر - بضم 
الصاد المهملة وتشديد الفاء -: موضع بغوطة دمشق. كان به وقعة 
للجمافيومة الروم: 

قال التّوويٌُ: بينها وبين دمشق دون مرحلة2 . 


فلما قالت امرأة رفاغة مااقالت»: وأبو يكن -.وقى الله عته - عند 


(١؟)‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 45)» والحاكم في «المستدرك» 
(085١ه).‏ 

(؟) فى «اب»: «(بضعة عشر). 

قرف قش «ب»: «(ثلاثة عشرا. 

0( وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 45)» و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (/ :)١67‏ و«الأحاد والمثاني» لابن أبي عاصم /١(‏ 7"417): 
و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (”/ 2775), و«الثقات» لابن حبان (”/ 
2»). و«المستدرك» للحاكم (*/ /7377). و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 
2 و“”تاريخ دمشق» لابن عساكر /١7(‏ 517)» و«أسد الغابة» لابن الأثير (؟/ 
14©» واسير أعلام النبلاء» للذهبي /١(‏ 7509)» و«الإصابة في تمييز الصحاية» 
لابن حجر (؟/ 77””5). 

(5) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7:757/7) . 


دعن 


اهن 


عراس لجالوه 


رسول الله عَيَِنهِ , وخالدٌ بن سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قائمٌ (بالباب) ؛ أي : باب 
بيت النبيّ كَِِ (ينتظر أن يؤذنَ له) في الدخول على الرسول كله وجملة: 
وخالد بالباب إلخ حالية» (فنادى) خالدٌ بن سعيدٍ أبا بكر الصديقَ - 
رضي الله عنهما ‏ لما سمع قولها: فقال: (يا أبا بكر! ألا تسمعٌ ما تجهر به 
هذه) يعني : تميمة امرأة رفاعة (عندٌ رسول الله لِ؟)» وفى لفظ : ألا تنهى 
هذه عما تجهر به عند رسول الله عند فوالله ما يزيد رسول الله عبد على 
اله 2000 
لتبسم 3 

وفيه ما كان الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضرة النبى كَل 
وإنكارّهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله؛ لقول خالد بن سعيد لأبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما ‏ وهو جالسسٌ : ألا تنهى هذه؟ وإنما قال خالد 
ذلك؛ لأنه كان خارج الحجرة» فاحتمل عنده أن يكون هناك ما يمنعه من 
مباشرة نهيها بنفسهء فأمر به أبا بكر؛ لكونه كان جالساً عند النبى يَلةِ شاهداً 
لصورة الحال» ولذلك لما رأى أبو بكر رضي الله عنه ‏ النبي كَل يتبسم 
عند مقالتهاء لم يزجرهاء وتبسّمه يَكِيدِ كان تعجباً منهاء إما لتصريحها بما 
يستحيي النساء من التصريح به غالباً» وإما لضعف عقل النساء؛ لكون 
الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني» ومحبتها في الرجوع 
إلى الأول" . 
تنبيهات : 

الأول: اعتبر علماؤنا كون النكاح الثاني نكاحآ صحيحاء لا فاسداً 
ولا باطلاً» فلابد من كونه نكاح رغبة» لا نكاح تحليل. 
000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (01405). 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5777/94). 
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وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ روَّحّ الله رُوحَّه ‏ في ذلك كتابه «بيان 
الدليل في إبطال التحليل»» قال فيه: نكاح المحَلل حرام باطل لا يفيد 
الحل» وصورة ذلك : أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث فإنها تحرم عليه حتى 
تنكح زوجاً غيره كما ذكره ‏ سبحانه ‏ في كتابه» وجاءت به سنة نبيه 
محمد يله وأجمعت عليه أمتهء فإذا تزوجها رجل بنيّة أن يطلقها لتحل 
لزوجها الأول» كان هذا النكاح حراماً باطلاً» سواء عزم بعد ذلك على 
إمساكهاء أو فارقهاء وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح» أو شرط عليه 
قبل العقد. أو لم يشرط عليه لفظاًء بل كان ما بينهما؛ من الخطبة» وحالٍ 
الرجل والمرأة والمهر نازلاً بينهم منزلة اللفظ بالشرط» أو لم يكن شيء من 
ذلك». بل أراد الرجل أن يتزوجها : ثم يطلقها لتحلّ للمطلّق ثلاثاً من غير أن 
اك رادو أجافي مه الك مسواء عل الزرى لات انا اواج 
يعلم ؛ مثل أن يظن المحلّل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلّق وامرأته 
بإعادتها إليه؛ لما أن الطلاق أضرّ بهما وبأولادهما وعشيرتهماء ونحو 
ذلك بل لااتكل المطلى ثانا آن بعر وسها ستو يحهيها رجل درقيا لننسه 
نكاحّ رغبة لا نكاح دلسة» ويدخل بها بحيث تذوق غسيلته» ويذوق 
عسيلتهاء » ثم بعد هذا إذا حدثت بينهما فرقة بموتٍ أو طلاقٍ أو فسخ» جاز 
الأرك ان يتروجهاء نولو ازادنمةا المشل أديعيع ممهاز يعدا والتهي إستايت 
ذلك فإن ما معنى عقد فاسد*” يباح المقام به معها؟ 


قال رحمه الله -: هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة» وهو المأثور 
عن أصحاب رسول الله كه وعامة التابعين لهم بإحسانٍء. وعامة فقهاء 
الإسلام» مثل سعيد بن المسيب » والحسن البصري» وإبراهيم يم النخعيّ» 
وعطاء بن رباح » وهؤلاء الأربعة أركان التابعين» ومثل أبى الشعثاء جابر بن 


ا 


اهن 


عراس لجالوه 


زيد» والشعبي» وقتادة» وبكر بن عبد الله المزني» وهو مذهب مالك 
وجميع أصحابه» والليث بن سعدء والأوزاعي» وسفيان الثوري» وهؤلاء 
الأربعة أركان أتباع التابعين» وهو مذهب الإمام أحمد. وفقهاء الحديث» 
منهم إسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وسليمان بن داود 
الهاشمي» وأبو خيثمة زهيرٌ بن حرب,» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وأبو إسحاق الجوزجاني» وغيرهم . 

وهو قول للشافعيّ في كتابه «القديم العراقي»» قال: فيما إذا تزوجها 
تزويجاً مطلقاً لم يشترط» ولا اشتّرط عليه التحليل» إلا أنه نواه وقصدهء 
فأبطله كمالك» وصححه في «الجديد المصري» . 

وذكر الشيخ في «إبطال التحليل» الأدلة الصريحة» والأحاديث 
الصحيحة في إبطال التحليل» وأنه حرامٌ وباطل» وأن فاعله تيسنٌ مستعار 
وعاهرء وقال في غضون ذلك: المعروف عن المدنيين التغليظ في 
التحليل» قال: وهو عملهم وعليه اجتماع مَلَئْهمء وقد أجلب على ذلك 
بخيله رجه" . 

وقال تلميذه الإمام المحقق ابنٌ القيم في كتابه «إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان: «ومن مكائده ‏ أي: الشيطان - التي بلغ فيها مرادّه: مكيدةٌ 
التحليل الذي لعن رسولٌ الله يَكِْدِ فاعله» وشبهه بالتيس المستعارء» وعظم 
بسببه العار والشنار» وعير المسلمين بها الكفارء» وجعل بسبيه من الفساد. 
ما لا يحصيه إلا رب العباد. واستكبرت له التيوس المستعارات» وضاقت 
به ذرعا النفوس الأبيّات» ونفرت منه أشدّ من نفارها من السفاح » وقالت: 


)غ2 وانظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠١/6١‏ 
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لو كان هذا نكاحاً صحيحاء لم يلعن رسول الله كةِ من أتى بما شرّعه من 
التكاح؛ فإن النكاح سنّة» وفاعلٌ السئّة مقرب غيرُ ملعون» والمحلُّلٌ مع 
وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون» فقد سماه رسول الله كَلِْةٍ بالتيس 
المستعار» وسماه السلف بمسمار النار. 


ثم ذكر ابن القيم ما رواه عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه » قال: 
لعن رسول الله يلِ المحلّل والمحدّل لهء رواه الحاكم في «الصحيح». 
والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح"”''. وقال: العمل عليه عند أهل 
العلم» منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر ‏ 
تفي ا عرو 1 

وهو قول الفقهاء من التابعين» وقد رواه الإمام أحمد في «١مسنده»»‏ 
والنسائي في «سننه» بأسانيد صحاحء ولفظهما : لعن رسول الله ككل 
الؤاجيدة :و المكوفيئة » والرافلة والموملة ».والتحلن والوكل لراك 
الربا وموكله”” . 

وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه » عن النبي كَكلِ: أنه 
لعن المحذّل والمحلّل لهء رواه الإمام أحمدء وأهل السئن كلهم غير 


ع س(:) 
النسائي ". 


)١(‏ رواه الترمذي »)2١١70(‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في المحلل والمحلل له 
ولم أره عند الحاكم في (مستدركه» من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (”7/ .)117/١‏ 

(0) انظر: «سنن الترمذي» ول 5 :). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)578/١(‏ والنسائي .)7"141١5(‏ كتاب: 
الطلاق» باب : إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ . 

42 رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 87)» وأبو داود (70175)», كتاب: النكاح» - 
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وفي حديث أنيج هريرة راض الله عذة -» قال : قال رسول الله عليه : 


لعن اللّه المحلل والمحلل له» رواه الإمام أحمد بإسناده» ورجاله كلهم 


البخاريّ عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسة”" . 


قال الثّر مذئ فم كتاب «العلا »: سألت أنا عند الله محمد ب اسما 
في في شاب با عب بن 1 : 
( 


وفي حديث ابن عباس 5-5 رضي الله عنهما -» قال رسول الله عَيَئهِ : 


«لعن الله المحلل والمحلل له» رواه ابن ماجه””" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أيضاًء قال: سئل رسول الله يَكِةِ عن 


المحلل. فقال: «لا2 إلا نكاح رغبة لانكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب اللّه» 
ثم يذوق العسيلة» رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم»”؟ . 


وفي حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه . قال : قال رسول الله عله : 


«ألا أخبركم بالتيس المستعار؟». قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «هو 
المعار: لعن الله المحلّل والمحلّل له» رواه ابن ماجه*©, قال في «إغاثة 
اللهفان» : رجال إسناده كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم . 


فيك 
إفرة 


ليك 


باب: في التحليل» والترمذي ».)١١١9(‏ كتاب: التكاح, باب: ماجاء في 
المحلل والمحلل له. وابن ماجه ,.)١978(‏ كتاب: النكاح باب: المحلل 
والمحلل له. 

رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ 3207) . 

انظر : «العلل» للترمذي (ص: .)١5١‏ 

رواه ابن ماجه »)١1975(‏ كتاب : النكاح» باب : المحلل والمحلل له. 

ساق إسناده ابن كثير في «تفسيره» 2»258١/١(‏ ورواه أيضاً: الطبراني في 
(المعجم الكبير» »)١١551/(‏ وابن حزم في «المحلى» .)184/١٠١(‏ 

رواه ابن ماجه (1977)., كتاب : التكاح» باب: المحلل والمحلل له. 
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وعن عمرو بن دينار» وهو من أعيان التابعين: أنه سئل عن رجلٍ طلق 
امرأته» فجاء رجلّ من أهله بغير علمه ولا علمهاء فأخرج شيئاً من ماله 
فتزوجها ليحللها له فقال: لاء ثم ذكر أن النبي كله سئل عن مثل هذاء 
فقال: «لاء حتى ينكح مرتغباً لنفسه» فإذا فعل ذلك» لم تحلَّ له حتى يذوق 
العسيلة» رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» بإسنادٍ جيد”"'2» وهذا 
المرسل قد احتج به من أرسله» فدل على قوته عنده» وهو موافق لبقية 
الأحاديث الموصولة . 

قال في (إغاثة اللهفان» : ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة» وهو حديث ابن 
عباس الذي تقدم نص في المحلل المنوي». ومثلهما حديث نافع عن ابن 
عمر: أن رجلاً قال له: امرأة تزوجتها أحللها لزوجهاء لم يأمرني» ولم 
يعلم» قال: لاء إلا نكاح رغبة: إن أعجبتك فأمسكهاء وإن كرهتها 
فارقتهاء وإن كنا نعد هذا على عهد رسول الله يله سفاحاًء ذكره شيخ 
الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ في «إبطال التحليل» . 

وفي «مصنف» ابن أبي شيبة » وااسئن الأثرم» و«اللأوسط» لابن 
المنذر» عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » قال: لا أوتى يسان 
ولامسال لد إلا يي 

ولفظ عبد الرزاق عن معمرء والزهري عن عبد الملك بن المغيرة» 
قال: سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذاك السّفاح”"©» وفي 
)١(‏ رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (190940). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17080)» وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 


(ل/الالا١١).‏ 
(9) رواه عبد الرزاق فى «المصنف) (5لالا١١).‏ 
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رواية: كلاهما زانٍ» يعني: المحلل والمحلل له» وإن مكث عشرين سنة» 
أو نحو ذلك إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحللها له" . 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن رجل طلق امرأته ثلاث فقال: 
عصى الله فأندمه» وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاء قال: كيف ترى 
في رجل يحللها؟ قال: من يخادع الله يخدغه”"' . 

وسئل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ عن رجل تزوج امرأة يحللها لزوجهاء. 
ففرّق بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا على نكاح رغبة غير دلسةء 
ولا استهزاء بكتناب7) 

وعلي ‏ رضي الله عنه - هو ممن روى عن النبي كَل : أنه لعن المحلل» 
وقد جعل هذا من التحليل» وإن لم تعلم به المرأة» فكيف بما اتفقا عليه 
وتراوضا وتعاقدا على أنه نكاح لعبة لا نكاح رغبة؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: وهذه الآثار عن عمرء 
وعثمان» وعلي» وابن عباس» وابن عمر مع أنها منصوص فيما إذا قصد 
التحليل ولم يظهرهء ولم يتواطأًا عليهء فهي مبينة أن هذا هو التحليل» 
وفاعله هو المحلل الملعون على لسان رسول الله يِه فإن أصحاب 
رسول الله كِةِ أعلمُ بمراده ومقصودهء ولاسيما إذا رووا حديثاً وفسروه بما 
يوافق الظاهرء هذا مع أنه لم يعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله كَكِهِ فرق 
بين تحليل وتحليل» ولا رخص في شيء من أنواعه» مع أن المرأة المطلقة 


(1) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (8/ا/ا١١1).‏ 


() رواه عبد الرازق في «المصنف» (4/ا/ا١٠١)2‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
ا لاا 


إقرة رواه البيهقي ذ في «السئن الكبرى» (1/./ 0 


م 


إتفهزر 


0 


ثلاثاً مثل امرأة رفاعة كانت تختلف إليه المدة الطويلة» وإلى خلفائه ؛ لتعود 
إلى زوجهاء فمنعوها من ذلكء. ولو كان التحليل جائزاً.ء لدلها 
جائزاً . 

قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية متى قصد التحليل» 
فهو نكاح تحليل» وإن لم يشترط في العقد""©. 

الثاني : معتمد المذهب: أن الذي تعتبر نيته: الزوج» فلا أثر لنية 
الزوجة والولي؛ كما في «إعلام الموقعين»”''. 


وفي «الفروع»”"'. و«المحرر)””؟'» وغيرهما: من لا فرقة بيده لا أثر 
لنيته» ولو شرط عليه قبل العقد أن يحلهاء ثم نوى عند العقد غير ما شرطوا 
عليه » وأنه نكاح رغبة» صحء قاله الع ؟ وغيره » وجزم به في 
«الإقناع'' وغيره» والقول قوله في نيته . 

ولو زوج عبده بمطلقته ثلاثآء ثمّ وهبها العبدَ أو بعضه ليفسحٌ نكاحهاء 

ولو دفعت الزوجة مالاً هبة لمن تثق به ليشتري مملوكاًء فاشتراف 


)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم (1/-77)., و«الفتاوى المصرية الكبرى» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ )٠٠١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (5/ 50). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)١55‏ 

(4) انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية (5/ 714). 

(4) انظر: «المغنى» لابن قدامة (/ا/ .)١78‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (”7/ .)701١‏ 
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وزوجه بهاء ثم وهبه لهاء انفسخ النكاحء ولم يكن هناك تحليل مشروط 
ولا منوي ممن تؤثر نيته» وهو الزوجء فإن ذلك يحلها؛ كما في «إعلام 
الموقعين)2©0, و«الإقناع»”"2, واختار جماعة: لاء قال العلامة الشيخ 
مرعي في "غايته)”" : وهو أصح. انتهى . 

قال المُنقّح : الأظهرٌ عدم الإحلال9؟ . 

قلت : قواعد المذهب تأبى إحلالهاء والله الموفق. 


كن ينم فك 


() انظر: (إعلام الموقعين» لابن القيم (5/ 50). 
(6) انظر: «الإقناع» للحجاوي (9/ )9”01١‏ . 

9) انظر: ١غاية‏ المنتهى» للشيخ مرعي .)١77/0(‏ 
(5) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: 590). 


ا 
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ا عرس لبلالو» 


ميشافادياثر 


010 


اليَتَبء كه عِنْدَهَا تيعا. ع وَإِذَا تَرْوْجَ اليب على البكرء ا 


ا : ولو شِعْث؛ لَقُلْتُ: إِنّ أنسارَفَمَهُإِلَى الب 5و" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ,)511١5(‏ كتاب : النكاح» باب : إذا تزوج 

البكر على الثيب» و(5415)» باب: إذا تزوج الثيب على البكرء واللفظ لهء 
ومسلم /١501(‏ 45 560)ء كتاب: الرضاع. باب: قدر ما تستحقه البكر 
والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» وأبو داود 2»)75١75(‏ كتاب: 
النكاح» باب: في المقام عند البكرء والترمذي ,.)١١794(‏ كتاب: النكاح» 
باب: ما جاء في القسمة للبكر والثيب» وابن ماجه »)١917(‏ كتاب: النكاح» 
باب : الإقامة على البكر والثيب. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)7١5‏ و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (0/ /ا1)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)771 
و«المفهم» للقرطبي .)١5/:5(‏ واشرح مسلم) للنووي .)55/٠١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »)5١/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
)2 و«فتح الباري» لابن حجر ,)5١5/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
)ل و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2)٠١5/8(‏ و«سبل السلام) 
للصنعاني (7/ »)١77‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (759/5). 


م 


إتفهزر 


عراس لجالوه 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: من السنة) 
الذي اختاره أكثر أهل الأصول أن قول الراوي: من السنة كذا [له] حك 
المرفوع؛ لأنه ينصرف بحسب الظاهر إلى سنة النبي كله وإن كان يحتمل 
أن يقول ذلك على اجتهادٍ رأه» إلا أن الأظهر خلافه20' . 

قال في «التحرير وشرحه»”"2: هو كمرفوع صريحاً عند العلماء . 

قال ابن الصلاح : حكم ذلك عند أهل العلم حكمٌ المرفوع صريحا'”"؛ 
انتهى . 

وفي «الفتح»: قوله: قال: من السنة؛ أي: سنة النبي يله هذا الذي 
يتبادر إلى الفهم من قول الصحابي”؟». (إذا تزوج) الرجلٌ (البكرٌ على 
الثيب) أي : تكون عنده امرأة» فيتزوج معها بكراً. 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحق للبكر والثيب إنما هو فيما إذا كانتا 
متجددتين على نكاح امرأة قبلهماء فلا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة» وإن 
لم يكن قبلها غيرها*2: (أقام عندها سبعاً) من الليالي خالصة لها غير داخلٍ 
في قسْم . 

قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حقٌّ للمرأة يسبب 


.)5١/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) «التحرير»ء هو كتاب: «تحرير المنقول في علم الأصول». وشرحه هو: 
«التحبيرا» كلاهما لعلاء الدين المرداوي» صاحب «الإنصاف»» و«التنقيح» 
وغيرهما. وقد حقق الكتابان في رسائل علمية. انظر: «معجم مصنفات 
الحنابلة» للطريقي (9-8/5). 

() انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: 594). 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١5/9(‏ 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق .)5١/5(‏ 


570 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الزفات قال: وسواء كان عند ووحة ءاوه 


وحكى النوويّ من الشافعيّة: أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرهاء 


وإلاء ف 


قال في «الفتح»: وهذا يوافق كلام أكثر الأصحابء واختار النوويّ: أن 
لا فرق» وإطلاق الشافعيّ يعضده”") 

قلت: وهذا ظاهرٌ إطلاق علمائنا؛ فإنهم قالوا: فين انع كرا أقام 
عندها سبعاً خالصة ثم دار”؟؟» لكن يدل للأول قوله في الحديث: (إذا 
تزوج البكر على الثيّب» . 

ويمكن أن يتمسك الآخر بسياق حديث بشر عن خالد» عن أبي قلابة» 
عن أنس: ولو شئت أن أقول قال النبي يله ولكن قال: السنة إذا تزوج 
البكر» أقام عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب» أقام عندها ثلاثاء فلم يقيده بما 
إذا تزوجها على غيرهاء لكن القاعدة أن المطلق يحمل على المقيدء بل 
ثبت في رواية خالد التقييد - أيضاً-» فعند «مسلم» من طريق هشيم عن 
خالد: «إذا تزوج البكر على الثيّب» الحديث”*'» ويؤيده ‏ أيضاً - قوله في 
هذا الحديث : (وقسَم)» وفي لفظ: ثم قسم'(""2؛ لأن القسْم إنما يكون لمن 


عنده زوجة 0 


.)55 ٠ /0( انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 
.)50/١١( انظر: «اشرح مسلم» للنووي‎ )0( 
. 23716 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
.)555/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )8( 

(0) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)55/١551١(‏ 
(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4915). 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 03719 . 


06 


اهن 


عراس لجالوه 


(وإذا تزوج) الرجل المرأة (الثيبَ على البكرء أقامٌ عندها)؛ أي : الثيب 
(ثلاثاً) من الليالي خالصة لها (ثم قَسَمَ) بعد ذلك لنسائه . 

وفي الحديث حجة على الكوفيين في قولهم : إن البكر والثيب سواء في 
الثلاث» وعلى الأوزاعي في قوله: للبكر ثلاث؛» وللثيب يومان. 

وفيه حديث مرفوع عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه الدارقطني بسندٍ 
ضعيف جد”'2. وخص من عموم الحديث ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها 
السبع» فإنه إذا أجابهاء سقط حقها من الثلاث» وقضى السبع لغيرها”" . 

قال علماؤنا ومن وافقهم: ويقيم عند الثيب ثلاثاً وإن شاءت» وقيل: 
أو هو سبعاًء فعل» وقضى الكل”"؛ لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة - 
رضي الله عنها -: أن النبي ككةِ لما تزوجهاء أقام عندها ثلاثآء وقال: (إنه 
ليس بك هوان على أهلك» إن شثتٍ سَبَعْتُ لك» وإن سبعث لك» سبعث 
لنسائي»» ورواه الإمام أحمدء وأبو داود» وابن ماجه!؟) 

ورواه الدارقطني بلفظ : إن النبي يَكْةِ قال لها حين دخل بها: «ليس بك 
هوان على أهلك. إن شئتء أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك. وإن شئتٍ» 
بعك لك حوريو اتلوفارت : تقيم معي ثلاث خالصة”*. 


. )785 /7( رواهالدارقطنى فى (سئنه»‎ )١( 

(0) انظر: افتح الباري» لابن حجر (9/ 7169). 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح (5557/5). 

(4) رواه مسلم »)5١/١570(‏ كتاب: الرضاعء باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» والإمام أحمد في «المسند» (2)197/5 
وأبو داود »)5١77(‏ كتاب: النكاح» باب: في المقام عند البكرء وابن ما 
(1911).» كتاب : النكاح» باب : الإقامة على البكر والثيب. 

(5) رواه الدارقطني في (ستنه» (9/ 585) . 


ليان 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفيرواية: أنه 6ك لما أراد أن يخرج» كبحا يلم ره فقال: 
«إن شئت» زدتك» وحاسبتك به» للبكر سبع » وللثيب ثلاث» رواه 
2000 
مسلم'". 
(قال أبو قلابة) ‏ بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة -» اسمه 
عبد الله بن زيل بن عمرو وقيل: عامرة الأنصارئ الجَرمي نسية إلى جرمب. 
بفتح الجيم وسكون الراء ‏ ابن رَبَانَ - ب بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة ‏ بن 
قب انس له رو ناد ادال الأعلارف: ذا و ناللة: 


ومالك بن الحويرث» والنعمان بن بشير» وغيرهم» وسمع عن جماعة من 
التابعين ‏ أيضاً -» وتقدمت ترجمته في باب : : صفة صلاة النبي كَل . 


(ولو شئثُ» لقلت: إن أنساً) ‏ رضي الله عنه ‏ (رفعه)؛ أي: الحديث 
المذكور (إلى النبي كَلِِ) ؛ كأنه يشير إلى أنه لو صرّح برفعه إلى النبي كلل 
لكان صادقآء ويكون روي بالمعنى» وهو جائرٌ عنده» لكنه رأى أن 
المحافظة على اللفظ أولى7"©, وقد صرح برفعه ابن خزيمة» وابنُ حبان» 
والدارميئٌ» والدارقطنيئٌ”". 

وقال الإمام ابن القيم في «الهدي»: وهذا الذي قاله أبو قلابة قد جاء به 


مصرّحاً عن أنس» كما رواه البزار في «مسنده» من طريق أيوب السختياني 


)١(‏ رواه مسلم »)57/١570(‏ كتاب: الرضاعء باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب 
من إقامة الزوج عندها. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١5/9(‏ 

(”) رواه ابن حبان فى «صحيحه) (5708).» والدارمى فى «سئنه») ,)55١9(‏ 
والدارقطني في «سئنه» / 8 ). د 


بان 


اهن 


عراس لجالوه 


عن أبي قلابة» عن أنس : أن النبي يل جعل للبكر سبعاء وللثيب ثلاثآء 


وكذا رواه غيره”''» والله أعلم . 
تنبيه : 

قد تكلم بعض العلماء في حكمة مشروعية اختصاص البكر بسبع» 
والثيب بثلاث» فقيل: هو حق للمرأة على الزوج؛ لأجل إيناسها به» وإزالة 
الحشمة عنها لتجدده*'' + ولهذا كانت البكر أشد قور وأبعد إيئاسا؛ زادت 
لياليها عن الثيب؛ لتقدم ارتياضها وإلفها مع الرجل في الجملة . 

وفي «شرح الوجيز» من متأخري علمائنا: إنما خصت البكر بالزيادة؛ 
لأن حياءها أكثر» والثلاث مُّدَّةَ معتبرة في الشرع والسبع ؛ لأنها أيام الدنياء 
وما زاد عليها يتكرر. وحينئذ يقطع الدورء انتهى . 

وقيل: بل هو حقٌ للزوج على المرأة» وهذا ليس بشيء» وأفرط بعض 
فقهاء المالكية» فجعل مقامه عندها عذراً فى إسقاط الجمعة . 

0-4 3 

قال ابن دقيق العيد: وهو ساقط منافب للقواعد؛ فإن مثل هذا من الاداب 
والسئن لا يُترك له الواجب» ولما شعر بهذا بعض المتأخرين» وأنه 
لا يصلح أن يكون عذراء توهم أن قائله يرى الجمعة فرضّ كفاية» قال: 
وهذا فاسد جداً؛ لأن قول هذا القائل متردد يحتمل أن يكون جعله عذراً» أو 
أخطأ في ذلك » وتخطتئته فى هذا أولى من تخطتته فيما دلت عليه النصوصٌ 
وعملٌ الأمة على وجوب الجمعة على الأعيان”"'. انتهى 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)١5/8‏ 


(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 5١‏ -57). 
() المرجع السابق» (5/ 57). 


"4 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


صلاة الجماعة» وسائر أعمال البر التي كان يفعلهاء نصّ عليه الشافعيّ . 
وقال الرافعي: هذا في النهارء وأما في الليل» فلاء لأن المندوب 
يُترك له الواجب» فعدوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة”'2: وهذا على 
أصلهم ومذهبهم من كون الجماعة سنة أو فرضً كفاية على الخلاف» وأما 
على قواعد مذهبناء فليس هذا عذراً في ترك جمعة ولا جماعة» اللهم إلا 
أن يخاف عليها ضرراًء والله أعلم . 
كد نا ان 


. 0715716 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )1١( 
>30 


1 
يا ”جيرا 


غزس بلالو 


«٠ 


كيش اثافيكثر 


هو 


عَنِ ا عا يضر اله عتهمات قَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله يكل : «لوْ أَنَّ 


أحَدَكُمْ | ذَا أَرَادَ أَنْ يَأَتَىَ أَهْلَهُ قَالَ : 9 للم للم بن الشيطانَء وَجَنْبَ 
الشَّيْطانَ مَا رَرَقْتَنَا إن 3 إن تقد يما وَل في ذَلِكَء لم يَضْدَهْ الشَّيْطانُ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري :»)١51(‏ كتاب: الوضوءء باب التسمية على 
كل حال وعند الوقاع. و(9.7094١١”7).,‏ كتاب: بدء الخلق. باب: صفة 
إبليس وجنودهء و(5870)» كتاب: النكاح» باب: ما يقول الرجل إذا أتى 
أهلهء و(5070).» كتاب: الدعوات» باب: ما يقول إذا أتى أهلهء و(5951)» 
كتاب: التوحيد.ء باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها» ومسلم 
»)١475(‏ كتاب: النكاح» باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع» وأبو داود 
(2)). كتاب: النكاح» باب: في جامع التكاح. والترمذي (97١٠)؛‏ 
كتاب : التكاح» باب: ما يقول الرجل إذا دخل على أهله. وابن ماجه (1919١)؛‏ 
كتاب : النكاح» باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. 

* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 2)5١٠١‏ 
و«المفهم» للقرطبي :)١594/5(‏ و«شرح مسلم» للنووي 2)0/٠١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/ 547)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
42١795 /(‏ و«فتح الباري» لابن حجر (2»)7578/9 و«عمدة القاري» للعيني 
20 ولإرشاد الساري» للقسطلاني (194/8)» واسبل السلام» للصنعاني - 


القن 


اهن 


عراس لجالوه 


(عن) حبر الأمة عبد الله (بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله يهِ: لو أن أحدكم). وفي لفظ للبخاري: «أما لو أن 
أحدهم'”'': وفي أخر له: «أما إن أحدكم”" (إذا أراد أن يأتي أهله) يعني : 
زوجته» وكنّى بالإتيان عن الجماع كما هو عادته كَلِ أن يكني عن الأمور 
المستفظعة ؛ كتكنيته عن الفرج بالهن» وعن الجماع بالمخالطة والمواقعة» 
وكذا الجماعٌ كنى به عن فعل الوطء» والوطء كني به عما هو معلوم . 

وفي رواية عند الإسماعيلي: «أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع 
أهله»» وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل» ولكن الأولى حمله على 
ما في رواية «الصحيحين»: أنه يكون عند إرادة الجماع”". فإذا أراد أن 
يجامع أهلهء (قال: باسم الله. اللّهم جنبنا»» وفي بعض الروايات: 
ااجنبنى) بالإفراد”؟' . 

(الشيطان)؛ أي: أبعدنا عنه. (وجنب)؛ أي: أبعد (الشيطان 
ما رزقتنا)؛ أي: من الذي رزقتناه من الولد والذرية» (فإنه)؛ أي: الشأن 
والأمر. 

(إن يقدر بينهما) ؛ أي : الزوجين (ولد) من ذكر أو أنثى (في ذلك) 
الجماع» وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاريّ: «ثمّ قدر بينهما ولدء أو قضي 
ولد» كذا بالعل01 وزاد في رواية الكشميهني : «ثمَّ قدر بينهما في ذلك» ؛ 


»)١57 /(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5/ 114 7) 
)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4410). 
(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (07094) . 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (778/9). 
هع تقدم تخريجه عند البخاري برقم (9 251١١‏ لاثرة). 
)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)1/1٠(‏ 


دنا 


0 
يا ”جيرا 


عراس لجالده 


أي: الحال «ولد:”'". وفي رواية سفيان بن عينية عن منصور: «فإن 
قضى الله بينهما ولدأ»» ومثله في رواية إسرائيل”"©؛ وفي رواية شعبة: «فإن 
كان كيم و23 

(لم يضره الشيطان أبداً)؛ وفي لفظ: «لم يضره شيطان أبدا»7؟2 وفي 
لفظ للبخاريّ - أيضآ -: «لم يضره الشيطان» ولم يُسَلّط عليه»* 2 وفي 
0 أحمد ومسلم : اا أو: «لم 
يضره الشيطان)29, وفي لفظ عند الإمام أ حمد: «لم يضِرَ ذلك الولد 
الشيطانٌ أبدأ»"', وفي مرسل الحسن عند عبد الرزاق: (إذا أتى الرجلٌ 
أهله فليقل: باسم الله. اللهم باركُ لنا فيما رزقتناء ولا تجعل للشيطان 
نصيباً فيما رزقتنا» وكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً صالح”* ؛ يعني 
أنه بسبب الذكر المذكور لا يكون للشيطان المبعود المدحور على الولد 
سلطان» فيكون من المحفوظين . 

قال في «الفتح»: واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل 
عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر”" 2». وإن كان ظاهراً 


.)7579/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) وهي رواية الإسماعيلي؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

(*) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)7١١9(‏ 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (214410 06 .)941١‏ وعند مسلم برقم 
.)١8735(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)71١١9(‏ 

)00 هي رواية الإمام أحمد فقط كما في «مسنده» .)7587/1١(‏ 

(60 رواه الإمام أحمد في «المسند» .)5١177/١(‏ 

(0) رواه عبد الرازق فى «المصنف» (/551 .)٠١‏ 

(9) انظر: «إكمال ال للقاضي عياض (14/ 56). 


حصن 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد» وكان سبب ذلك 
ما ثبت وصح عنه يَكْهِ كما في ١الصحيح)»:‏ أن كل بني آدم يطعن الشيطان في 
بطنه حين يولدء. إلا من ا فإن في هذا الطعن نوع ضرر في 
الجملة» مع أن ذلك سبب صراخه» ثم اختلفواء فقيل: المعنى: لم يسلط 
عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم : 
# إِنَّ عِبَادِى لَيّسَ لك عَلَييِمَ سُلْطَدنٌ # [الحجر: ؟4]» ويؤيده مرسّل الحسن 
المذكور. 

وقيل: المراد: لم يطعن في بطنه. وهو بعيد؛ لمنابذته لظاهر حديث 
أبي هريرة عند الشيخين : أن رسول الله يك قال: «ما من مولود إلا ينخسه 


1 506 - اع 2 مع خم 0 مر 120000016 6 3 
أبو هريرة: اقرووا إن شكتم : اق أَعِيدها بلك وذريتها هن لشَيْطنٍ 


ليجو 74 زآل مرا 5 
وفي بعض طرق البخاريّ : «كل بني أدم يطعن الشيطان في جنبه يإصبعه 
حين يولد غير عيسى بن مريم» ذهب يطعن» فطعن [في] الحجاب)”", 
فليس تخصيص حديث أبي هريرة بأولى من تخصيص هذا . 
وقيل: المراد: لم يصرعه. 
وقيل: لم يضره في بدنه . 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 
(؟) رواه البخاري (554”)» كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعالى : « وَأذَّكَرٌ في 
لكب مريم» [مريم : كل ومسلم (5755), كتاب : الفضائل » باب : فضائل 


عيسى - عليه السلام -. 
فرق رواه البخاري ,)71١١7(‏ كتاب : بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده. 


رذحن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقال ابن دقيق العيد: يحتمل ألا يضره في دينه - أيضآً 2©0» ولكن 
يبعده انتفاء العصمة. وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق 
الوجوب لا بطريق الجوازء فلا مانع أن يوجد من لا تصدر منه معصية 
عمداًء وإن لم يكن ذلك واجبآ له. 

وقال الداودي: معنى لم يضره: لم يفتنه عن دينه إلى الكفرء» وليس 
المراد عصمته منه عن المعصية . 

وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه؛ كما جاء عن مجاهد: أن 
الذي يجامع ولا يسمي» يلتف الشيطان على إحليله» فيجامع معهء رواه ابن 
جرير في «تهذيب الآثار»؛ ولفظه عن مجاهدء قال: إذا جامع الرجل» ولم 
يسم» انطوى الجان على إحليله» فجامع معهء فذلك في قوله ‏ تعالى -: 
9# لو يطيِتهنٌ إذس قَبَلهمْ ولاجآن ك7" [الرحمن: 4/] 

قال في «الفتح»: ولعل هذا يعني : ما في ضمن خبر مجاهد ‏ أقربٌ 
الأجوبة» ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل 
العظيم قد يذهل عنه عند إرادة المواقعة» والقليل الذي قد يستحضره ويفعله 
لا يقع معه الحملة» فإذا كان ذلك نادراً» لم يبعد. 

وفي الحديث من الفوائد: استحبابُ التسمية والدعاء والمحافظة على 
ذلك في حالة الملاذ؛ كالوقاعء وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من 
الشيطان» والتبرك باسمه» والاستعاذة به من جميع الأسواء» وفيه إشعار بأن 
الشيطان ملازم لابن آدم» لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله تعالى "" . 


.)57/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١ 


(؟) ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» .)7815/١(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (579/9). 


ون 


0 


هنل 


عراس الوم 


تنبيهات : 

الأول: قال شيخنا العلامة الشهاب المنيني الحنفي”'؟2: إن قلت: لم 
خولف الأسلوب السابق في قوله يكلِ: «اللهم جنبنا الشيطان»: وكان 
المطابقة له «وجنب ما رزقتنا الشيطان»؟ 

قلت: لما كانت مجانبة الشيطان من الدواعي متأتية بالاعتصام بهذا 
الدعاء وبغيره» أرشده يكِِةِ إلى التوسل بإقدار الله تعالى ‏ عليه» ولما كان 
ما يُررّقه هذا الداعى لا تتأتى منه المجانبة فى تلك الحالة إذ هو نطفة» 
أرشده يلِةِ إلى الدعاء بمجانبة الشيطان إياه؛ لآن المجانبة من طرفه غير 


فإن قلت: هلا غَيرَ الأسلوب الأول إلى الثاني» فتيطابق الأسلوبان» 
ويحصل المقصود - أيضاً -؛ لأن كل من جانبك فقد جانبته؟ 

قلت : لم يغير لنكتتين: إحداهما لفظية» والأخرى معنوية. 

أما اللفظية» فتأتي [من] اتصال الضمير في «جنبنا»؛ إذ لا يعدل إلى 
الانفصال مع إمكان الاتصال. 

وأما المعنوية: فلأن المجانبة لو كانت من قبل الشيطان بترك الوسوسة 
مثلاً» لم يكن للعبد في ذلك فضيلة ولا ثواب» بخلاف ما إذا كانت من 
طرف العبد؛ فإن فيها كفاية لنفسه عن متابعة الشيطان» وله في مباعدة نفسه 
عن متابعته ثواب» فهو يسأل الله تعالى ‏ أن يجعله مجانباً له؛ ليأمن من 
غوائل موافقته ويُئاب على المجاهدة والمثابرة على مخالفته . 


)١(‏ انظر: ترجمته في مقدمة هذا الشرح الحافل. 


ا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ثم قال: هذا ماظهر لي من بعض أسرار هذا التعبير من البشير 
النذير يِل ومن فمه سمعته» ومن خطه نقلته . 

قلت: وفي حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ عند الطبرانى: ١جنبنى‏ 
وجنب ما رزقتنا من الشيطان الرجيم"'© 
طرف المرزق [كالمجامع]*''. والله أعلم . 

الثاني : روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن مسعود مرفوعا: أنه إذا 
أنزل يقول: «اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا»”” . 


» ففى هذا الحديث المجانبة من 


قال علماؤنا: فيستحب أن يقول ذلك عند إنزاله . 


قال في «شرح الوجيز : وهو حسد2)17. 


الثالث: قال ابن نصر الله: وتقول المرأة - أيضاً ‏ الذكر؛ يعني: أنه 
يشرع لها أن تقول: «باسم الله اللّهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان 
ما رزقتنا». 

قال: ولم أجده في كلام أصحابنا”*'» والله الموفق. 


قير م كن 


)00( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/879). 
() مابين: معكوفين سقط من (ب»6. 

(9) رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١97164(‏ 
(5) وانظر: «الإتضافه» للمرداريي (ى/ لاه 
(5) وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)١95‏ 


مدنا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عَنْ عَمَبّة بْنِ عَامِرٍ - رَضيَّ الل عَنْهُ -: أَنَّ رَصُولَ الله يك قَالَ: 'لِيَاكُم 
وَالدَّخُولُ عَلَى النّمَاءِ2 فَقَالَ رَجُلّ مِنَ الأَنّصَار: يَا رَسُولَ الله! أَكَرََيِتَ 
الحَمُوّ؟ قال: «الحَمُؤ : المَوْتٌُ 230 


لم عَنْ أَبي الطَامِرِء عَنْ ابن وَهْبِء قَالَ: سَمِعْتُ اللَيْتَ يَقُولَ : 


0 5 وَمَا أذ يعدن أقارب الرّوخع: كاين العم وََحُوو'" . 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (59754).: كتاب: النكاح» باب: لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ذو محرمء والدخول على المُغيبة» ومسلم (١/ا١؟/ 2»)5١‏ 
كتاب: السلام» باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء والترمذي 
»)1117١(‏ كتاب: الرضاع» باب: ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات . 

(؟) رواه مسلم (4)531/7105 كتاب: السلامء باب: تحريم الخلوة بالأجنبية 
والدخول عليها. 

* مصادر شرح الحديث : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (// »)26١‏ و«المفهم) 
للقرطبي .)0٠0١/5(‏ و«شرح مسلم» للنووي 2)١57/١5(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (55/5)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/52©» و«طرح التثريب» للعراقي (2)79/1 و«فتح الباري» لابن حجر 
(17/9*")., و«عمدة القاري» للعيني /7١(‏ ”717)» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
»)3١6/4(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني .)75١/5(‏ ْ 


يكنا 


0 


اهن 


عراس الوم 


(عن) أبي حماد (عقبة بن عامر) الجهنيٌ (- رضي الله عنه-: أن 
رسول الله يدِ قال: إياكم والدخول على النساء) بالنصب على التحذير» 
وهو تنبيه المخاطب على محذور ليحترز منه؛ كما قيل: إياك والأسدّء 
فقوله: «إياكم» مفعول بفعل مضمر تقديره: اتقواء وتقدير الكلام : اتقوا 
أنفسكم أن تدخلوا على النساء» والنساء أن يدخلن عليكم . 

ووقع في رواية: "لا تدخلوا على النساء»""' . 

وتضمن: منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى”""» (فقال رجل من 
الأنصار) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسميته”" : ([يا رسول الله] 
أفرأيت الحمو؟. قال) كَكِ: (الحمو) هو (الموث). (ولمسلم) منفرداً به 
عتبة بن أبي سفيان الأموي» فقيه كبير مصري» يروي عن سفيان بن عينية» 
وعبد الله بن وهب » وخلق. روى عنه مسلمء وأبو داود» والنسائى» 
وقال: ثقة» وابن ماجه» وغيرهم» مات يوم الاثنين رابع عشر خلت من ذي 
القعدة سنة خمسين ومئتين وعمره ثمانون سنة”*“. (عن) الإمام عبد الله (بن 
وَهب) هو أبو محمد عبد الله بن وهب المصريٌ القرشيٌ الفهريٌ. مولى 
أبي عبد الرحمن يزيدَ بن أنس الفهري» فقيه كبير» سمع مالكاًء وما كتب 


)١(‏ رواه ابن حبان في (#صحيحه) (/2)008 والطبراني في «المعجم الكبير) 
(737707/10). وغيرهما. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ ١‏ 37:7) . 

(9) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ 50)» و«الثقات» لابن 
حبان (8/ 759)» و«تهذيب الكمال» للمزي »)5١5 /١(‏ و«تهذيب التهذيب» 
لابن حجر /١(‏ 00). 


758 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


مالك رضي الله عنه ‏ لأحد وعنونه بالفقيه إلاله» وسمع سفيانَ الثوري» 
وابن أبى ذئب» وابن جريج » والليث» وعبدٌ العزيز بنَّ محمد الداودي» 
وخلقاً كثيراً. 

وحكى الحافظ عبد الغني المصنف ‏ قدس الله روحه -: أن الذين سمع 
منهم ابن وهب نحو أربع مئة رجل . 

وروى عنه : الليث بن سعد. وسعيد بن أبي مريم» ويحيى بن بكير» 
وقتيبة بن سعيد» وأخرون. 

وقال ابن أبي حاتم : نظرت في نحو ثلاثين ألف حديث من حديث ابن 

ع 01 01 0 وو 

وهب في غير مصرة, لا أعلم أني رأيت حديثاً إلا أصله له. 

وقال أحمد بن صالح : حدث ابن وهب بمئة ألف حديث» وقرىء عليه 
تصنيفه في أحوال يوم القيامة» فخرٌ مغشياً عليه» فلم يتكلم بكلمة حتى مات 

(قال) ابن وهب رحمه الله تعالى -: (سمعت الليث) يعني: ابنَ 
سعدٍ بن عبد الرحمن الإمامٌَ المجتهد» يكنى : أبا الحارث؛» فقيه أهل مصرء 
يقال: إنه مولى خالد بن ثابت الفْهّمي ‏ بفتح الفاء وسكون الهاء -. وأهل 
بيته يقولون : إنه من الفرس» والأول هو المشهور. 

قال ابن حبان: قال الإمام الشافعيَ ‏ رضي الله عنه -: كان الليث أفقة 
من مالك» إلا أنه ضيعه أصحابه . 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري »)5١8/5(‏ و«الثقات» لابن حبان 
(5/4>:؟), و«تهذيب الكمال» للمزي »)7717//١5(‏ و«تذكرة الحفاظ» للذهبى 
/1١(‏ غ١٠5‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/ 56). 


حون 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ولد بقرية في أسفل مصر سنة أربع وتسعين» وقيل: اثنتين وتسعين» 
وقيل : ثلاثة . 

روى عن عطاء بن أبي رباح» والزهري» وابن أبي مليكة» وسعيد 
المقبري» ونافع» وغيرهم. 

وحدث عنه: هشيم» وابن المبارك. وابن وهبء» ويحيى بن بكير» 
وغيرهم . 

وقدم بغداد سنة إحدى وستين ومئة» وعرض عليه المنصور ولاية 
القضاءء فأبى واستعفى . 

قال يحيى بن بكير : ما رأيت أحداً أكملّ من الليث بن سعد. 

وقال ابن وهب: كل ما في كتاب مالك: أخبرني مَنْ أرضى من أهل 
العلم. فهو الليث بن سعد. 

وقال قتيبة بن سعيد: كان الليث بن سعد يستغل في كل سنة عشرين 
ألف دينار» وما وجبت عليه زكاة. 

مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة» في قول ابن بكير . 

وقال ابن حبان: إنه مات سنة ست أو سبع وسبعين ‏ رحمه الله ورضي 


0 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (/ا/ /011), و«التاريخ الكبير» 
للبخاري (557/17)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2)١09/4/1(‏ و«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم (7148/1)» و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (1/ 7), 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر »27517/0٠0(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(387/5). و«تهذيب الكمال» للمزي 2)017/١5(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (177/4)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)5١7/4(‏ 


ون 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(يقول) في تفسير الحمو (الحَمَوٌ) ‏ بفتح الحاء المهملة وضم الميم ثمَّ 
واو بعدها ساكنة بلا همز ‏ كما جاءت الرواية به كما في «المطالع» . 

قال: وفيه لغات هذه إحداهاء ويقال: هذا حمك» ورأيت حمّك» 
ومررت بحمك» ويقال بالهمز: هذا حَمؤّك ورأيت د( والحاصل : 
أن فيه خمس لغات» منها: إلزامّه الألف فى حالاته الثلاث مثل فتاك . 

وقال في «الفتح»: واختلف في ضبط الحموء فصرح القرطبي بأن الذي 
وقع في هذا الحديث : حمؤ - بالهمز ”""2. وأما الخطابي» فضبطه بواو غير 
همز؟؛ لأنه قال: إنه وزنث ل وهو الذي اقتصر عليه أبو عبيد 
الهروي”*؟'. وابن الأثير*2» وغيرهماء وهو الثابت في روايات البخاري» 
عصى» ويخرج من ضبط المهموز تحريك الميم لغة أخرى خامسة حكاها 
صاحب «المحكم». انتهى7' . 

(أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه)» ووقع عند 
الترمذي: يقال: هو أخو الزوج. كره له أن يخلو بهاء قال: ومعنى 
الحديث على نحو ماروي: «لا تخلون رجلٌ بامرأة؛ فإن ثالثهما 
الشيطان)”"'؛ انتهى . 


.)١99/١( وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١ 
.)050١/6( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 

0 انظر: «غريب الحديث» للخطابى .)/١/7(‏ 

(8) انظر: «غريب الحديث» لأبى عبيد (/ 087 "9) . 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)557//١(‏ 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 771 0703737 . 

0) انظر: «سنن الترمذي» (”/ 5/ا5). 


0086 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


١ 0 .‏ 
- رضى الله عنه” 5 


والحديث الذي أشار إليه أخرجه الإمام أحمد من حديث عامر بن ربيعة 
( 


قال التوويٌ : اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقاربُ زوج المرأة؛ 


كأبيه » وعمه. وأخيه» وابن أخيه » وابن عمه» ونحوهم» وأن الأختان 


أقاربُ زوجة الرجل» وأن الأصهار يقع على النوعين”''» انتهى . 


وقد اقتصر أبو عبيد» وتبعه ابن فارس» والداودي» على أن الحمو 


أبو الزوجة» زاد ابن فارس: وأبو الزوج؛ يعني : أن والد الزوج حمو 
المرأة» ووالد الزوجة حمو الرجل» وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم . 


صن 


قال الأصمعيء وتبعه الطبري» والخطابى : ما نقله النوويّ» وكذا نقل 
الخليل» ويؤيده قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما كان بيني وبين علي 


الما كان بين المرأة و حماته. 


وقد قال النوويٌ : المراد في الحديث : أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ؛ 


لأنهم محارم الزوجة» يجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموت. 


قال: وإنما المراد: الأخ. وابن الأخ» والعم» وابن العم» وابن 


العادة بالتساهل فيه» فيخلو الأخ بامرأة أخيه» فشبهه بالموت» وهو أولى 
7 ك0 (5) ام 
بالمنع من الأجنبي » انتهى . 


00 
00 
إفرة 
0 


وقد جزم الترمذيّ وغيره ‏ كما تقدم -» وتبعه المازري بأن الحمو 


رواه الإمام أحمد في «المسند» (555/7). 
انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١95/١5(‏ 
انظر : «فتح الباري» لابن حجر )3771١/4(‏ . 
انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١95/١5(‏ 


فسن 


0 
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أبو الزوج» وأشار المازري إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق 
الأولى» وتبعه ابن الأثير في «النهاية»"'" . 

ورده النوويٌ» فقال: هذا كلام فاسد مردود» ولا يجوز عمل الحديه 
07 الهو 

وفي «الفروع» للإمام العلامة ابن مفلح : وليكن - يعني: الزوج - 
غيوراًء قال كَكِ: «إياكم والدخول على النساء»» وذكر الحديث”"', 
وقال يككةِ : «أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغيرُ منه» والله أغيرٌ مني» من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهرَّ منها وما بَطَنَ)”4 . 

قال الشاعر: [من الكامل] 
لقانت على النشاء اخ اغا ١‏ 6 فى الكجال» على المساء: اميه 
إذ لفك وذ قلط وس . للف أن طحو يورو 

والحاصل : عدمٌ جواز الخلوة بالأجنبيات دون المحارم»؛ وهذا الذي 
استقرت عليه مذاهب الناس من الشريعة الغراء» والله ‏ تعالى ‏ الموفق . 


كير يما كن 


.)4141 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ ١ 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١55/١5(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(9/ 3301 ). 

(0) أي: حديث الباب الذي نحن فيه . 

(4) رواه البخاري (5980)» كتاب: التوحيدء باب: قول النبي وَكة: «ل شخص 
أغير من الله»» ومسلم »)١544(‏ كتاب: اللعان» من حديث سعد بن عبادة - 
رضى الله عنه -. 

(ه) انظر: «أخبار النساء» لابن القيم (ص: 87). وانظر: «الفروع» لابن مفلح 
.)١8١-750/4(‏ 


فون 
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عراس لجالوه 


بالصلاق 
وهو العَّوضٌ المسمّى في عَقَد النكاح» وما قام مقامّه. وفيه خمس 
لغات: صَّداق ‏ بفتح الصاد المهملة» وبكسرها » وصَدّقة ‏ بفتح الصاد 
وضم الدال المهملتين -» وصَّدْقة ‏ بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها ‏ 
كما في «المطلع». وله ثمانية أسماء: الصداق. والمهرء والنحلةء 
والفريضة. والأجرء والعقر - بضم العين المهملة وسكون القاف-» 
والحباء ‏ بكسر الحاء المهملة ممدوداً -. والعلائق» وقد نظمها صاحب 
«المطلع» في قوله: [من الطويل] 
صَدَاقَ وَمَهْرٌ نِخلّة وَفَرِيصَةٌ جبَاء وَأَجوُْمَ مُفْرْ عَاآَدِقٌ 
يقال: أصدقت المرأة» ومهرتهاء وأمهرتهاء نقلهما الزجاج وغيرهل! 
والأصل في مشروعيته : الكتابُ والسنّةٌ والإجماع : 


أما الكتاب. فقوله - تعالى -: 8 وَأيِلّ لك مَا وآ دلِكُمَ أن يما 
ا م سه وس 


1 ور عبر ا سلفحيردك 00 [النساء: 5 7]» 0 © وءَانُوأ 7 


.)7375 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


انا 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


وأما السئة: فما سيذكر بعضة: 
وذكر الحافظ رَوَّحَ الله روحه ‏ فى هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


فعا ةذ قن 


ونا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


4 


عَنْ أنّس بْن مَالِكِ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ -: أن النبِيَ يل أغتقّ صَفِيّة» وَجَعَلَ 
عتَقهًا صَدَاقَهَ(" . 


د عاد 


(عن) أبى حمزة (أنس بن مالك رضى الله عنه -: أن النبى يَلدِ أعتق 


)2000 # تخريج الحديث: رواه البخاري (2)39575 كتاب: المغازي. باب: غزوة 

خيبر»ء و(41948)» كتاب: النكاح» باب: من جعل عتق الأمة صداقهاء 
و(58175)» باب: الوليمة ولو بشاة» ومسلم 223١50 /5( »)١750(‏ كتاب: 
النكاح» باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء وأبو داود »)5١014(‏ كتاب: 
النكاح» باب: في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجهاء والنسائي (7757). كتاب: 
النكاح. باب : التزويج على العتق» والترمذي ».)١١19(‏ كتاب: النكاح» باب: 
ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجهاء وابن ماجه »)١451(‏ كتاب: النكاح» 
باب : الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. 
* مصادر شرح الحديث: «إكمال المعلم» للقاضي عياض .)091١٠/5(‏ 
و«المفهم» للقرطبي ,)١77/5(‏ و«شرح مسلم» للنووي 2)7١١/9(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 2»)45 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
»٠ /0‏ و«فتح الباري» لابن حجر »)١59/9(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
ف كرفة 5 ولإرشاد الساري» للقسطلاني .)١7/8(‏ و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ »)١517‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (5977/5). 


كا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


صفية) بنت حُبَيَ بن أخطب أمّ المؤمنين - رضي الله عنها » وتقدمت 
ترجمتها في «الاعتكاف», (وجعل) يَكِةِ (عتقها صداقها). أخذ بهذا الإمام 
أحمد رضي الله عنه -. 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: ثبت عنه يَكِ: أنه أعتق صفية - 
رضي الله عنها -» وجعل عتقها صداقهاء قيل لأنس بن مالك رضي الله 
غنة + ما أضصدقها؟ قال: أصدقها فته . 

وقد ذهب إلى جواز ذلك على , بن أبي طالب رضي الله عنه » وفعله 
أنْسُ بن مالك» وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم سعيدٍ بن المسيب» وأبي 
سلمة بنِ عبد الرحمن» والحسن البصري» والزهري» وإسحاق”"» انتهى. 

وفي «شرح البخاريّ» للحافظ ابن حجر : أنه ذهب للقول بصحة ذلك - 
أيضاً -: إبراهيمٌ النخعي». وطاوس» 52 ومن فقهاء الأمصار: 
الثوري » وأبو يوسف» فقال هؤلاء كإمامنا: إذا أعتق أمته على أن يجعل 
عتقها صداقهاء صح العتق والعقد والمهر على ظاهر الحديث . 

وقول أنس - رضي الله عنه -: أمهرها نفسّه!". ظاهر جداً في أن 
المجعول مهراً هو نفس العتق . 

وأجاب من لم يقل بصحة ذلك بأجوبة عن ظاهر هذا الحديث» منها : 
أنه أعتقها بشرط أن يتزوجهاء فوجب له عليها قيمتهاء وكانت معلومة» 
فتزوجها بها. 


2)17560( رواه البخاري (79765)» كتاب: المغازي» باب : غزوة خيبر» ومسلم‎ )١( 
كما تقدم عنه قريباً.‎ 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)١85‏ 

() رواه البخاري (4045)» كتاب: صلاة الخوف. باب : التبكير والغلس بالصبح. 


يفضن 


اهن 


عراس لجالوه 


وقال بعضهم: بل جعل كَكْةِ نفسَ العتق المهر» ولكنه من خصائصه»ء 
فجعل الجواب عن ظاهر الحديث: أن ذلك من خصائص النبي يَكيةٍ التي 
لا تشاركه فيها أمته» وممن جزم بذلك الماوردي من الشافعيّة . 

وقال آخرون: قوله: أعتقها وتزوجهاء معناه: أعتقهاء. ثم تزوجهاء 
فلما لم يعلم أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ساق لها صداقاء 7 أصدقها 
نفسَّها؛ أي: لم يصدقها فيما أعلم» ولم ينف أصل الصداق . 

ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعيّة» وابنٌ المرابط من 
المالكية» ومن تبعهما: إن قول أنس قاله ظنآً من قبل نفسه. ولم يرفعه» 
وربما تعللوا بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة» ويقال: أمة الله بنت 
رزينة» عن أمها: أن النبي يِل أعتق صفية» وخطبهاء وتزوجهاء وأمهرها 
رزينة”'2» وكان أتى بها سبية من قريظة والنضيرء وهذا لا تقوم به حجة؛ 
لضعف إسناده» ويعارضه ما أخرجه الطبراني» وأبو الشيخ من حديث صفية 
نفسهاء قالت: أعتقني رسول الله وَل وجعل عتقي صداقي» رواه الأثرم - 
أيض”"' -» وهذا موافق لحديث أنسء وفيه رد على من قال: إن أنساً قال 
ذلك بناء على ما ظنه» ثم إن هذا الحديث الذي ذكره البيهقي خلاف ما عليه 
كافة أهل السير من أن صفية من سبي خيبرو لا من سبي قريظة والنضير. 

وأجاب بعضهم: أن حديث أنس باحتمال أنه يخ أعتق صفية - 
رضي الله عنها ‏ بغير عوض» وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. 

قال ابن الصلاح: معناه: أن العتق حل محل الصداق. وإن لم يكن 


نلق رواه البيهقي في «السئن الكبرى» .)١78/1/(‏ 
(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (75/ )2 وفي «المعجم الأوسط» 
(546). وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (لا/ .)١١6‏ 


لذلا 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


صداقاًء قال: وهذا كقولهم: الجوع زادُ من لا زادَ له. قال: وهذا الوجه 
أصحٌ الأوجه وأقربُها إلى لفظ الحديث . 

وتبعه النوويّ في «الروضة”"' . 

قال في «الفتح»: ومن المستغربات قولٌ الترمذيّ بعد أن أخرج 
الحديث : وهو قول الشافعىّ» وأحمد» وإسحاق. 

قال: وكره بعض أهل. العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها 
مهرا سوق العو والقول الأول أصحء وكذا نقل ابن حزم عن الشافعيّ . 

قال الحافظ في «الفتح»: والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصحء 
لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول» والآسيما تفن الشافعة 
على من أعتق أمته على أن يتزوجهاء فقبلت» عتقت» ولم يلزمها أن تتزوج 
به» لكن يلزمها له قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجاناً» فصار كسائر الشروط 
الفاسدة» فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه» كان لها ذلك 

قال في «الفتح»: وممن قال بقول الإمام أحمد من الشافعيّة : ابن حبان» 
صرّح بذلك في (صحيحه)”"" . 

قال اين دقيق العيد: الظاهرٌ مع الإمام أحمد ومن وافقه. والقياسٌ مع 
الآخرين» فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس» وبين ظن نشأ عن ظاهر 
الخبر» مع كون ما تحتمله الواقعة من الخصوصية» وهي وإن كانت على 
خلاف الأصلء لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي يله في النكاح» 


.)١١/7( انظر «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
.)117١/9( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 


لضن 
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وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله - تعالى -: #وَأدَزَة مُؤسَة إن 
وَعبَتَ تَفْسَهَا لِلتَِيَ4 [الأحزاب:50] الأية(23 , 

وممن جزم بأن ذلك كان من خصائصه كَل : : يحيى د بن أكثم فيما أخرجه 
البيهقي» قال: وكذا نقله المزني عن الشافعىّ» قال: وموضع الخصوصية : 
أنه أعتقها مطلقاًء وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود”"'؛ وهذا بخلاف 
ازفه4 
: 

قلت: وقد أطالوا فى رد ظاهر الحديث بأقيسة جدلية وتخيلات فكرية 
لا طائل تحتهاء وما دل عليه الحديث الصحيح هو الصحيح . 

ولذا قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: والقول الأول هو الموافق 
للسنة» وأقوال الصحابة» والقياس؛ فإنه كان يملك رقبتها وملكهاء فأزال 
ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح» فهو أولى بالجواز مما 
لو أعتقها لامعو دي 


تنبيه : 
معتمد مذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: أنه إذا قال لأمته القن أو 
المتبّرة» أو المكاتبة» أو أَمّ ولد أو المعلّقٍ عتقها على صفةٍ بشرطٍ كونها 
تحلّ له إذن: أعتقتك» وجعلت عتقك صداقكء أو جعلت عتق أمتي 
صداقهاء أو صداقٌ أمتي عتقهاء أو قد أعتقتهاء وجعلت عتقها صداقهاء أو 


أعتقيها على أن عتقها صداقهاء أو أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك 
)١(‏ انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (57-5577/5). 
(6) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (1/ .)١78‏ 


(0) انظر: «فتح الباري») لابن حجر (9/ .)17١‏ 
(5) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (6/ .)١95‏ 


ا 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


صداقك» صحّ بشرط كونه متصلاً» نصاء وأن يكون بحضرة شاهدين» نصّ 
عليه في رواية ابنه عبد الله - رحمهما الله ورضي عنهما -» وفي رواية 
مرجوحة عنه : أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنهاء فإن أبت» فعليها 
قيمتهاء وعنه رواية ثالثة: أنه يوكل رجلاً يزوجه إياهاء وعلى معتمد 
المذهب: إن طلقها قبل الدخول بهاء رجع عليها بنصف قيمتها وقت 
الاعتاق» فإن لم تكن قادرة. اع على الاسميعات نصاء فإن أدت» أو 
فعلت ما يفسخ نكاحها؛ مثل أن أرضعت له زوجة صغيرة قبل الدخول» 
فعليها قيمة نفسها(''. والله ‏ تعالى ‏ الموفق . 


. )77١ /9( و«الإقناع» للحجاوي‎ »)١5٠ /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
كن‎ 


0 
يا ”ب جيرا 
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ل ل 00 : أن َشُولَ الله ا 


شول افو جيه ليحن َك با حاجة خة: فَثَالَ اهل لتك بن قر 
تُصْدقُهًا؟): فقَالَ : مَا عِنْدِي إلا إرَارِي هَذَاء قَقَالَ رَسُوَلَُ الله يله وذ 


5 


أعْطَبْتَهًا إِيَاهُ جَلَسْتَ وَلا إرَارَ لَك فَالتَِنْ شَيْئاه. قَقَالَ: مَا أَجِدُّء قَالَ: 
0 وَل خائما مِنْ حديد). فَالتَمَسَ لم يَحِدْ شَيئاً. فَقَالَ 
شول الله يكن : 'رَوَجَْكَهَا ما مَعَكَ م مِنَ القآن)7" . 


ذه 


3 
أ6واص 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)75١857(‏ كتاب: الوكالة» باب : وكالة المرأة 
الإمامّ في النكاح. و(5151)» كتاب: فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم 
القران وعلمهء و(41/57)» باب: القراءة عن ظهر القلب» و(587”9)» كتاب: 
النكاحء باب: تزويج المعسرء و(5879)» باب: عرض المرأة نفسها على 
الرجل الصالح» و(5877)» باب: قول الله عز وجل: « ولا جاح عَلْتَكُمَ فيمًا 
عَيَضُّْم بوء مِنْ حِطَبَةَ أله 4 [البقرة: 7170] و(8479)» باب: إذا الولي هو 
الخاطب» و(5845)» باب: السلطان ولي» و(58517)» باب : إذا قال الخاطب 
للولي: زوجني فلانة» و(2)5805» باب: التزويج على القرآن وبغير الصداق» 
و(5855). باب: المهر بالعروض وخاتم من حديدء و(”2)5077 كتاب: 
اللباس» باب: خاتم الحديد» و(5481)., كتاب: التوحيد» باب: #قُل أي مَنْء- 
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0 
ا ع 
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(عن) أي العباس (سهل بن سعد) بن مالك (الساعديٌ) الخزرجيّ 
الأنصاريٌ (- رضي الله عنه -) كان اسمه حَزّْناً فسماه النبي يَلِْهِ سهلاً» مات 
التبين ككل "وله مين عشترة سنةء ومات سهلّ بالمدينة سنة إحدى وتسعين» 
وتقدمت ترجمته في أول باب: صلاة الجمعة: (أن رسول الله يِه جاءته 
امرأة) هي اتيف رابحا در بضم الغين وتشديد الزاي مكسورة - 
من دوس من الأزدء وقيل اخريلةتة خالا ال و1 - بنثُ 
دوران» وقيل : سند جاو وفيل: خولة بنت بنت حكيم امرأة 00 
مظعون» وقيل: 1 سليك العامرية» ويقال: الأنصارية» وقيل: اسمها 
ميمونة بنت حكيم» وقيل : بنت خزيمة الأنصارية» ذكره البرماوي”"' . 

5 4 [الأنعام: »]١4‏ ومسلم (7/1475//ا): كتاب: النكاح» باب : 
الصداق. وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» وأبو داود »)75١١1١(‏ كتاب: 
التكاح. باب : في الترويج على العمل يعمل » والنسائي (580")., كتاب: 
التكاح. باب : الكلام الذي ينعقد به التكاح» و(7”7”4). باب: التزرويج على 
سور من القرآن» و(7”69)» باب: هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق» 
والترمذي )١١١5(‏ كتاب : التكاح» باب : [ضرفة ” وابن ماجه (2)169 
كتاب : التكاح. باب : صداق النساء . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السئن» للخطابي (7/ »)5١١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (401/5)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 70). و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (2)51/8/5 و«المفهم» للقرطبي .)١71/5(‏ و(شرح 
مسلم» للنووي 2)7١١/9(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (7/5ا7١)»‏ 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”7/ .)١7١7‏ و«النكت على العمدة» 
للزركشي (ص : 22778 و«افتح الباري» لابن حجر »)١94١/9(‏ و«عمدة القاري» 
للعيني ».)١1١/10(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ *2)07 و«سبل السلام» 
للصنعاني (/ »)١١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (77/7) 

)١(‏ وانظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال (؟5170-578/1). 


انذكنا 


هنل 


عراس لجالوه 


وفي «الفتح» ما نصه: وهذه المرأة لم أقف على اسمها. 


ووقع في «الأحكام» لابن الطلاع''2: أن خولة بنت حكيمء 
شرِيِك» وهذا تقل عن اسم الواعية الوارة :فق قوله- تعالى : طوَائل مومية 


مه و هله 


إن وهبت ه250 [الأحزاب: .]65٠‏ 


وفي تفسير سورة الأحزاب من «الفتح» - أيضاً - من حديث عائشة - 
رضي الله عنها -: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن”". هذا ظاهرٌ في أن 
الواهبة أكثر من واحدة» وذكر الواهبة في قصة حديث سهل» وذكر أخرى في 
حديث أنس: أن امرأة أتت النبي كله فقالت: إن لي ابئة» فذكرت من 
جمالهاء فآئرتَكَ بهاء فقال: «قد قبلتها»» فلم تزل تذكر حتى قالت: لم 
تضدع قطء فقال: «لا حاجة لي في ابنتك»» وأخرجه الإمام اوه ارا 


قال الحافظ في «الفتح»: وهذه امرأة أخرى بلا شك . 


وعند ابن أبي حاتم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: التي وهبت 
نفسها للنبي هي خولة بنت حكيو”*2. قال: ومن الواهبات أم شريك» 


)١(‏ هو محمد بن فرج أبو جعفر القرطبي المشهور بابن الطلاع» المتوفى سنة 
(490ه)ء وكتابه هو: «أحكام النبي يَلِ2. انظر: «كشف الظنون» لحاجي 
/1١(‏ ه66مة). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١1/9(‏ 

(؟») رواه البخاري »)501١(‏ كتاب: التفسير» باب : قوله: 9 # وى من تسا مِْهنَ4 
[الأحزاب: »]10١‏ ومسلم »2١574(‏ كتاب: الرضاعء باب: جواز هبتها نوبتها 
لضرتها. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (8/ 0706). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)7157/1١(‏ 
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0 
يا ”ب جيرا 
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1 7 ع مس .- 200 3 ا 4 8 ا 
وأخرجه النسائيٌ من طريق عروة » وعند أبي عبيدة معمر بن المثنى: أن 


من الواهبات فاطمة بنت شريح» وقيل : إن ليلى بنت الخخطيم ممن وهبت'٠‏ 


نفسها له كلوه ومنهن زينبٌ بنث خزيمة» جاء عن الشعبي» - وليس 
بثابت -. وخولة بنت حكيم» قال: وهو في هذا الصحيح”" . 


ومن طريق قتادة عن ابن عباس » قال: التي وهبت نفسها للنبي مه هي 
ميمونة بنث الحارث وهذا منقطعء ورواه من وجهِ آخر مرسل ضعيف0"©, 
ويعارضه حديث سماك عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما -: لم 
يكن عند رسول الله كَل امرأة وهبت نفسها له أخرجه الطبري» وإسناده 
10 والمراد: أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له. وإن كان 
مباحاً له؛ لأنه راجمٌ إلى إرادته؛ لقوله - تعالى -: 8 إنَ أََادَ ليم أن 
يسَتسكسبا4”*' [الاحزاب:00]» (فقالت) تلك المرأة: يا رسول الله! (إني) قد 
(وهبت نفسي لك) . 


وفي لفظ: قال سهل بن سعدٍ الساعدي: إني لفي القوم عند 
رسول الله يَلدِ إذ قامت امرأة”"2» وفى لفظ : فيما نحن عند رسول الله يَكِلةِ 


أتت امرأة إليه» وفى رواية سفيان الثوري عند الإسماعيلى: جاءت امرأة 


(1) رواهالنسائى فى «السئن الكبرى) (895/8). 

0( رواه البخاري (4411)» كتاب : التكاحء باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لاحد. 

(9) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)7١515/٠١١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(5809). 

(5) رواهابن جرير الطبري فى «تفسيره» (717/ 737) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (8/ 015-578). 

(7) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5865). 


هم 
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إلى النبي كلِةِ وهو في المسجدء فأفاد تعيينَ المكان الذي وقعت فيه 
اله ا 

وفي لفظ : أنها قالت: إنها وهبت نفسها لله ورسوله”"' . 

فى كل هذه الروايات 2 مضاف تقديرّه : أمر نفسى » أو نحوهء» 
ولا فالشفيقة غتن مراد#ة. لآن :رقية الحو لا تملك" فكانها قالت: 
أتزوجك من غير عوض97", (فقامت طويلاً) كذا في رواية الإمام مالك» 
ومثله الثوري . 


وفي لفظ : أنها قالت: يا رسول الله! جئثُ أهبُ لك نفسيء» فنظر إليها 
رسول الله يك فصَعَدَ النظرَ فيها وصّوَّبهء ثم طأطاً رسولٌ الله يك رأسه» 
فلما نظرت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًء جلست. رواه مسله”*؟» وأخرجه 
البخاريّ في باب التزويج على القرآن» وعلى غير صداقء وذكر فيه: أنها 
وهبت نفسها للنبي يك ثلاث مرات». تعيد القول عليهء فلا يجيبها 


ىت (ه) 
بسى ‏ ء 3 


وفي بعض ألفاظه : أنه يك قال لها: «ما لي اليوم بالنساء من حاجة)"'' . 


(فقال رجل). وفي لفظ: فقام رجل”"'. فقال: (يا رسول الله! 


.)5١57/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)51/51( (؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 
.)5١5/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
.)4199( وكذا البخاري برقم‎ »)77/1١541765( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )4( 
.)5805( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )5( 
.)5/8541/( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )5( 
.)97/١575( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (81/547)» وعند مسلم برقم‎ )0( 


كم 
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رَوّجنيها)» وفي لفظ عند البخاريّ وغيره: أنكحنيها”'" (إن لم يكن لك بها 
حاجة). ولا يعارض هذا قوله يَكِةِ في رواية حماد بن زيد: «لا حاجة لي»؛ 
لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن”" . 

قال البرماوي: لم نصل إلى اسم الرجل الذي تزوج بها. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لم أقف على اسمه»ء لكن وقع في 
رواية معمرء والثوري عند الطبراني: فقام رجل أحسبه من الأنصار”"', 
وفي رواية زائدة عنده: فقال رجل من الأنصار”*'» ووقع في حديث ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: فقال رسول الله كَكِيِةِ: «من ينكح هذه؟». فقام 
رجل”2. (فقال) يِل له: (هل عندك من شيء تُصدقُها؟) . 

وفيى حديث ابن مسعود: «ألك مال؟"'' (فقال) الرجل: لاء والله! 
يا رسول الله (ما عندي إلا إزاري هذا)» زاد في رواية هشام بن سعد: قال: 
«فلابد لها من شي وفي رواية قال: والذي بعثك بالحق! ما أملك 
شيئ”*'. (فقال رسول الله يل للرجل) لما عرض إزاره: (إِرَارُكَ إن 


000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5405). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)7١17/9(‏ 

2*9 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0951). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)598٠9(‏ 

(5) رواه الدارقطني في «سئنه» (5149/7). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(0037/4). 

030 تقدم تخريجه آنفاً. 

60 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (91/60). 

(0) رواه أبو عمر بن حيوة في «فوائده» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -» 
كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)7١17//9(‏ 


لا 
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أعطيتها) يجوز في إزارك الرفع على الابتداء» والجملة الشرطية الخبرء 
والمفعول الثاني محذوف تقديره: إياه؛؟ كما ثبت كذلك في رواية» ويجوز 
النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتهاء والإزارٌ يذكّر ويؤنثك. وقد جاء هنا 
مذكراً (جلست ولا إزارَ لك) فيه الإرشاد إلى المصالح من الكبيرء والرفق 
بالرعية» وجملة «ولا إزار لك» جملة حالية” (فالتمسن)؛ أي : اطلب» ومنه 
حديث: «من سلكٌ طريقاً يلتمسسُ فيه علم]»”"'؛ أي : يطلبه» وحديث عائشة: 
فالتمسثُ عِفَدي”" (شيئاً) قَنَّ أو جَلَّء (فقال) الرجل: (ما أجد) شيئاء 
(قال) يك : (فالتمسن ولو خاتماً من حديدء فالتمس) الرجلٌ (فلم يجد شيئاً) 
ولا خاتمآ من حديدء وإنما تنرّلَ رسول الله كل إلى ما ذكر حرصاً على 
استحباب عدم خلو العَقد من ذكر الصّداق؛ لأنه أقطعٌ للنزاع» وأنفع 
للمرأة» وبه استدل علماؤنا كالشافعية على جواز الصداق بما قل أو كعر7*' . 


قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: ثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة - 
رضى الله عنها -: كان صداق النبى يك لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشاء 
فذلك خمس مئة درهوه”" . 


.)707//9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) رواه مسلم (4)5599 كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب: فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -. 

() رواه البخاري (5518)» كتاب: الشهادات» باب : تعديل النساء بعضهن بعضاًء 
ومسلم (270170, كتاب : التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 
وانظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (5/ 71١‏ 7171). 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (48/4). 

(5) رواه مسلم(577١).‏ كتاب: النكاح. باب: الصداق. وجواز كونه تعليم قرآن 
وخاتم حديد. 
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قال عمر ‏ رضي الله عنه -: ما علمثُ رسول الله يَكِِ تكح شيئاً من نسائه 
ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. قال الترمذيّ: 
00 0 200 

والأوقية أربعون درهماً. 

و ماه زفق 
لرجل : «تزوج ولو بخاتم من حديد» : 

وفى «سئن أبى داود» من حديث جابر ‏ رضى الله عنه -: أن النبى كَل 
قال: «من أعطى في صداق ملءَ كفيه سويقاً أو تمرأً» فقد استحل)0" . 

وفي التؤيدئق: أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين» فقال 
رسول الله عَكِةٍ : «رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟2)» فقالت: نعم » 
فأجازه. قال التّرمذيّ : حديث صحي7؟' . 

وفي (مسلدك الإمام أحمد) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -» عن 
النبي عَكلِدِ : «إن أعظم النكاح بركة أيسدة ا 

كل هذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكره تدل على عدم اعتبار تحديد 
الصداق بنحو أربع دراهم أو عشرة كما ترى. 
200 رواه الترمذي »)١١١5(‏ كتاب: النكاح» باب : (57). 
(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1805). 
(*) رواه أبو داود »)5١١1١(‏ كتاب: النكاح» باب: قلة المهر. 
دق رواه الترمذي »)١١17(‏ كتاب: التكاح» باب : ما جاء في مهور النساء . 


(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (87/5). وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم 
(ه/ 5" /ا١_لال/ا١).‏ 
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وقال الإمام مالك : لا يكون المهر أقلّ من ربع دينار» أو ثلاثة دراهم, 
أو قيمتها. 

ومذهب الإمام أبي حنيفة : أن أقله عشرة دراهم» واستدل بحديث: 
«الامهرَ أل من عشرة دراهم)0" . 

قال الإمام ابن القيم في أول كتابه «إعلام الموقعين»: أجمعوا على 
ضعف هذا الحديث» بل على بطلانه”"©» انتهى . 

ومذهب بعضهم: أن أقله خمسة دراهم . 

وهذه أقوال لا دليل عليها من كتاب ولا سنة» ولا إجماع ولا قياس» 
ولا قول صحابي» ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها 
بالنبي كك أو أنها منسوخة, أو أن عمل أهل المدينة على خلافه» فقد جاء 
بدعوى لا يقوم عليها دليل» والأصلّ يردّهاء وقد زوج سيدٌ أهل المدينة من 
التابعين سعيد بن المسيب ابكد على درهمين» ولم يكر غلية أحذة بيغز 
ذلك في مناقبه وفضائله» ولا سبيل إلى إثبات المقادير لها من جهة صاحب 
الشرع ”2 انتهى . 

قلت: ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رَوَّحَ الله روحه ‏ في «الرسالة 
المالكية والتنبيه على بعض ما امتاز أهل المدينة به من العلم»: أن بعض 
المدنيين قد اعترض على الإمام مالك رضي الله عنه ‏ لمّا حدّ المهر بثلاثة 
دراهم» فقال: ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر على الإمام مالك مخالفته 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 50 7), ومن طريقه: البيهقي في «السئن الكبرى» 


52١ /0(‏ من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. 
(0) انظر: الإعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ 77) . 
6 انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ .)١09/9‏ 
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لبعض الأحاديث في بعض المسائل؛ كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردي» 
روي أنه قال: له في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة: تَعَرَقَتَ ياأبا 
عبد الله؛ أي: صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر 
بنصاب السرقة» لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم» وأما 
مالك» والشافعيّ» وأحمد». فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم» أو ربع دينار 
كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة . 

ثم قال شيخ الإسلام : هذه الحكاية تدل على ضعف أقوال أهل العراق 
عند أهل المدينة» وأنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم» وهذا مشهورٌ 
عندهم؛ كما قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لمن استفتاه عن دم البعوض ؛ 
يعني: من قوله: انظروا هذاء يستفتي في دم البعوض» وقد أراقوا دم 
الحسين بن رسول الله كِةِ» أو كما قال. 

ثم إن شيخ الإسلام اعتذر عن الإمام مالك بأنه ما من عالم إلا وله ما يُرد 
عليه؛ والله أعله”"' . 

(فقال رسول الله كلِِ) للرجل بعد أمره له أن يلتمس شيئاً» ولو خاتماً من 
حديد. فلم يجد شيئاً: (زوجتكها). وفي لفظ : «اذهب فقد زوجتكها») 
(بما معك من القرآن)» وفي رواية: «قد ملكتكها بما معك من القران»0©, 
وفي لفظ عند الإمام أحمد: «قد أملكتكها». والباقي مثله» وقال في آخره: 
فرأيته يمضي وهي تتبعه”*» وفي حديث ابن مسعود: «قد أنكحتكها على 
)1١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (3313773757/5) . 
(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1479). 


(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (41/57» 41/49 , 44877, 5841, “00171). 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ 0775 . 
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أن تقرئها وتعلمهاء وإذا رزقك اللهء عوضتها)7'. 

قال في «الفتح»: في هذا الحديث دليل على أنه لاحد لأقل المهر . 

قال ابن المنذر: فيه ردٌّ على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم» وكذا 
ربع دينار؛ لأن خاتماً خاتماً من حديد لا يساوي ذلك . 

وقال المازري : تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار؛ لأنه خرج 
مخرج التقليل» ولكن مالكاً قاسه على القطع في السرقة. 

قال القاضي عياض: تفرد بهذا مالك عن الحجازيين» لكن مستنده 
الالتفات إلى قوله ‏ تعالى -: « أن تَبْمَعُوأ بوركم »* [النساء: 4؟]» وبقوله : 
« ومن لم يَسْتَطِعْ كم طُوْلّا4 [الساء:70]» فإنه يدل على أن المراد: ما له بال 
مق الفنال: عو افلدقنا امقصي قط الحضو المشدوم” 

قال: وأجازه الشافعية بما تراضى عليه الزوجانء» أو من العقد إليه بما 
فيه منفعة؛ كالسوط والنعل» وإن كانت قيمته أقل من درهمء وبه قال 
يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو الزناد» وربيعة» وابن أبي ذئب» وغيرهم 
من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه» وابن جريج» ومسلم بن خالد من أهل 
مكةء والأوزاعي من أهل الشامء والليث من أهل مصرء والثوري» وابن 
أبي ليلى» وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه» والشافعيّ» 
وداودء وفقهاء أصحاب الحديث» وابن وهب من المالكية . 

وقال ابن شبرمة : أقل المهر خمسة دراهي'"2. 

قال القرطبي : استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو أدمي محترم» 
)000 تقدم تخريجه عند الدارقطني والبيهقي . 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (01/4/5). 
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فلا يستباح بأقل من كذا؛ قياساً على يد السارق''". وتعقبه الجمهور بأنه 
قياس في مقابل النص» فلا يصح » وبأن اليد تقطع وتبين» ولا كذلك 
الفرج » وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع» ولا كذلك 
الصداق» وقد ضعّف جماعة من المالكية هذا القياس . 

فقال أبو الحسن اللخمى: قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبيّن؛ 
لأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالاً للمعصية» والنكاح مستباح بوجه جائز. 

ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار عنهم» نعم قوله ‏ تعالى -: # وَمَن لَمَ 
َسَتَطِعْ مَِكْمْ ظُولَا 4 [الساء:5؟] يدل على أن صداق الحرة لابد وأن يكون 
ما ينطلق عليه اسم مال له قدر؛ ليجعل الفرق بينه وبين مهر الأمة. 

وأما قوله ‏ تعالى - لوأك تسترا ياتويك 4 (اناء :4 فإنه يدل على 
اشتراط ما يسمى مالاً في الجملة» قَلّ أو كثرء وقد حذّه بعض المالكية بما 
تجب فيه الزكاة» وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة» وأقوى من ذلك 
رَذُه إلى المتعارّف . 

وقال ابن العربي: وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار» وهو 
مما لا جواب عنه» ولا عذر فيه. لكن المحققين من أصحابنا نظروا إلى 
قوله - تعالى -: 8 ومن لم يَسََطِعَْ مِنَكُمْ طَوَلا 4 [انساء: 14]. فمنع الله القادر 
على الطول من نكاح الأمةء فلو كان الطول درهماً» ما تعذر على أحد» ثمَّ 
تعقبه بأن ثلاثة دراهم كذلك”''؛ يعني : فلا حجة فيه للتحديد» ولاسيما مع 
الاختلاف فى المراد بالطول7" . 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)١159/5(‏ 


. 0375 7” /0( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 
.)5١١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
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تنبيهات : 

الأول: قوله يكل : «زوجتكها)». ومنهم من رواه: «مَلّكتكهاا. وفي 
لفظ : «ملكتها) ‏ كما مر مما اختلف فيه العلماء» والمشهور من مذهب 
المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذلك الصداق» أو قصد 
النكاح ؛ كالتمليك والهبة والصدقة والبيع» ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة 

وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصدء وموضع الدليل من 
هذا الحديث ورود قوله يلل : «ملكتكها». لكن ورد أيضا - بلفظ: 
«زوجتكها». 

قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة اختلف فيهاء مع 
اتحاد مخرج الحديثء» فالظاهر أن الواقع من النبي كََهْ أحد الألفاظ 
المذكورة. 

فالصواب في مثل هذا النظرٌ إلى الترجيح . 

وقد نقل عن الدارقطني : أن الصواب رواية من روى: «زوجتكها»ا» 
وأنهم أكثرٌُ وأحفظ . 

قال: وقال بعض المتأخرين - يعني: النوويّ في «شرح مسلم"'؟ - 
يحتمل صحة اللفظين» ويكون قال لفظ التزويج أولاء ثم قال: اذهب فقد 
ملكتكها». والتزويج السابقٌ» واستبعده ابن دقيق العيد؛ لأن سياق الحديث 
يقتضي تعين لفظة: قبلت» لا تعددهاء وأنها هي التي انعقد بها النكاح» 
وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح» والذي قاله بعيد جداًء 


.)5١5 /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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أيضاً ‏ فملخصه أن يعكس » ويدّعي أن العقد وقع بلفظ التمليك. 

ثم قال: «زوجتكها» التمليك السابق» قال: ثم إنه لم يتعرض لرواية: 
"ملكتكها» مع ثبوتهاء وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيه”" . 

وقال الحافظ ابن الجوزي فى «التحقيق»: إن رواية أبى غسان: 
«أنكحتكها»» ورواية: الباقين: «زوجتكها» إلا ثلاثة أنفس» وهم: معمرء 
ويعقوب» وابن أبي حازم» قال: ومعمر كثير الغلط» والآخران لم يكونا 
حافظ.. 0(" النهو: ش 

واعترض عليه في رواية أبي غسانء فإنها بلفظ : «أنكحتكها" في جميع 
نسخ البخاريٌّ» نعم وقعت بلفظ : «زوجتكها» عند الإسماعيلى من طريق 
حسين بن محمدء وقد خرّجه أبو نعيم في «المستخرج» بلفظ: 
«أنكحتكها». فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسان» ورواية: «أنكحتكها» في 
«البخاري» لابن عيينة» كما حرره الحافظ ابن حجر في «الفتح»» ورد 
الحافظ ابن حجر الطعن في الثلاثة المذكورين» ثم قال: نعم» الذي تحرر: 
أن الذي رووه بلفظ التزويج أكثر عدداً» ولاسيما وفيهم الحفاظ مثل الإمام 
مالك» ورواية سفيان بن عيينة : «أنكحتكها» مساويةٌ لروايتهم . 

والحاصل : أن رواية التزويج أو الإنكاح أرجح ؛ كما قرره غير واحد من 
الحفاظ» أخرهم الحافظ ابن حجر في «الفتح2. 

وبالغ ابن التين فقال: أجمع أهلّ الحديث على أن الصحيح رواية: 
«زوجتكها), وأن رواية «ملكتكها؛ وهم وتعلق بعض المتأخرين بأن الذين 
اختلفوا فى هذه اللفظة أئمة» فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة» 


.)51- 58/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. )777 (؟) انظر: «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (؟/‎ 
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ما عبّروا بهاء فدلٌ على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام» 
وهذا لا يكفي في الاحتجاج لجواز انعقاد النكاح بكل لفظة منها. 

وقد ذهب جمهور من العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه» 
وهو قول الحنفية» والمالكية» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمدء وقد 
اختلف الترجيح في مذهبه ‏ رضي الله عنه -» فأكثر نصوصه تدل على موافقة 
أبئ حنيفة» ومالك» والجمهور”''. 

قال في «الفروع»: ذكر ابن عقيل عن بعضهم : أنه خرج صحته بكل لفظ 
يقتضي التمليك» وخرجه هو في «عمد الأدلة» من جعله عتقّ أمته مهرها . 

قال: وقال شيخنا ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: 
ينعقد بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان» وإن مثله كل عقدء 
وإن الشرط بين الناس ما عدوه شرطاً فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع» 
وكارةناللقة و حرفار: بالعر ف وؤكذ لكف العفو 

قلت: الذي استقر عليه المذهب: اعتبارٌ الإيجاب والقبول» فلا ينعقد 
التكاح إلا بهما مرتبين» الإيجاب أولاً» وهو اللفظ الصادر من قبل الولي» 
أو من يقوم مقامه» فالقبولٌ بعده. وهو اللفظ الصادر من قبل الزوج» أو من 
يقوم مقامه» ولا يصح إيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ: أنتكحت» أو 
زوجتء ولمن يملكهاء أو يملك بعضّهاء وبعضها الآخر حر: أعتقتها 
وجعلت عتقها صداقهاء ونحوه» ولا يصح قبولٌ لمن يحسن العربية إلا 
بقبلت تزويجها ونكاحهاء أو قبلت هذا التكاح» أو هذا التزويج» أو 
تزوجتء أو رضيت هذا النكاح» أو قبلت فقطء أو تزوجت. 


.)5١19- 17١5 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)177 /5( (؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ 
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واختار الموفق» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وجمع انعقاده بغير العربية» 


ولوأ جسني . 
كمذهينا . 


الثاني: دل الحديت على اعتبار الصداق» فلا يكون عقد بلا مهر؛ 
لقوله يَِةِ: «هل عندك من شيء؟2» وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن 
يطأ فرجاً ؤُهب له دون الرقبة بغير صداق . 

وفيه: أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع» فلو عقد 
بغير صداق» صحّ؛ ووجب لها مهرٌ المثل بالدخول. على الصحيح . 

وفي قوله يكيهِ للرجل: «هل عندك من شيء»» فقال: لاء دليل على 
صحة عقد النكاح ممن لا يملك شيئا”" . 

وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يُتمول» 
ولا له قيمة» لا يكون صداقاً» ولا يحل النكاح به. 

وقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم» فقال: يجوز بكل ما يسمى 
شيئاً» ولو حبة من شعير””"» ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قولّه يلِِ: «التمس 
ولو خاتماً من حديد»؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه» ولا شك 
أن الخاتم من حديد له قيمة» وهو أعلى خطراً من النواة وحبة الشعير» 
ومساقٌ الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يُستحل به البُضع» وأقلٌ ما ورد من 
الصداق ما عند الدارقطني من حديث أبي سعيد في أثناء حديث المهر: ولو 


. )315 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)54/5( (؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 
.)595 /9( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )( 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله يك حتى نهى 


عنها غ79 , 
قال البيهقي: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل» لاعن قدر 
العند 290 


قال في «الفتح»: وهو كما قال!؟2. 

قلت : الذي اعتمده علماؤنا كالشافعية : كل ما صح ثمناً أو أجرة» صح 
أن يكون مهراًء وإن قل؛ من عين أو دين ومؤجلء ومنفعة معلومة؛ كرعاية 
ضمئها مدة معلومةء» وخياطة ثوب. لاما لا يُتمول عادة؛ كحبة حنطة 
57 

قال في «الإقناع»: ويجب أن يكون له نصف يُتمول عادة» ويبذل 
العوض في مثله عرفاً» والمراد: نصف القيمة» لا نصف عين الصداق20 . 

قال الإمام ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة»: وقد حدّ الخرقي في ذلك بما 
له نصف يحصلء» وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: إنما عنى بذلك 
الخرقي الجزء الذي يقبل التجزئة» قال: وعلى ذلكء» فهو كلام صحيح» 
فإنه لو طلقها قبل الدخول» استحقت النصف"“ . انتهى . 


000 رواه الدارقطني في «سئنه» (/ 514)»: لكن من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ بلفظ : «ولو قضيب من أراك». 

(0) تقدم تخريجه. 

() انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (7/ 7737) . 


(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١١/9(‏ 
(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (237378/5) . 


(5) انظر : «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ 118). 


يدانا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفي «الغاية»: وشرط جمع أن يكون له نصف يُتمول عادة» ويُبذل 
العوض في مثله عرف" . 

وفي «شرح الوجيز»: ظاهر إطلاق الإمام أحمد وعامة علمائنا: أنه 
لا فرق بين أن يكون له نصف متمول, أو لاء وشرط الخرقي: أن يكون له 
نصف يحصل”" » وتبعه على ذلك الإمام الموفق في «المغني)”” . 


فائدة: 


لا يتقدر أكثر الصداق على الصحيح» وقد حكى ابن عبد البر الإجماع 
على ذلك”*؟؛ لقوله ‏ تعالى -: ##وَإِنْ أَرَدتّمُ أسْيْبَدَالَ وَوْج كحكارت زقج 


سه سح ور 


وَدَايَيَضُّمْ إِحَدَسْهُنَّ وَنظانًا هَلا مَلْمُدُوأءِنَهُ كَيعًا» [النساء: »]7١‏ قال َف صالح : 
القنطار: مئة رطل» وهو عرف الناس الآن. 
وقال أبو سعيد الخدري : ملء مَسُْك ثور ذهب”*' . 
وعن مجاهد : سبعون ألف مثقال0' . 


ويروى أن أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرجت وأنا أريد 
مم مع رء اعشس براي 


أن أنهى عن كثرة الصداق. فذكرت هذه الآية: 8 وَءَاتَيَسُمْ ِحَدَدْهُنَ 
قنطارا#”'' [النساء: .]7١‏ 


.)١!/4/60( انظر: «غاية المنتهى» للشيخ مرعي‎ )١( 

() انظر: «مختصر الخرقى» (ص: 19). 

(0) انظر: «المغنى» لابن قدامة (9/ 150). 

(:) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (6/ ٠8‏ 5)» و«التمهيد» له أيضاً .)١١1//71١(‏ 
(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9017//9). 

() رواهابن جرير الطبري في «تفسيره» (7/ .)5١١‏ 

4# روأه سعيد بن منصور في #اسئنه» (1/ 1935-146). 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وروى أبو حفص بإسناده: أن أمير المؤمين عمر رضي الله عنهما ‏ أصدق 
ا 230 , 
أمّ كلثوم ابنة عليٌ من فاطمة الزهراء ‏ رضوان الله عليهم بار فين ٠‏ ألفاً 

وقد ذكرنا ‏ فيما تقدم ‏ ما أمهر به النجاشي أم حبيبة رضي الله عنها -» 
والله ‏ تعالى ‏ الموفق . 

الثالث : اختلفوا في قوله كَل : «زوجتكها بما معك من القرآن»» فمنهم 
من قال بجواز جعل تعليم شيء من القرأن معيّن صداقاً بناء على كون الباء 
هو الظاهر» وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حامل 
للقران» لضارت الجر أة ومع المرهوية » والهية خاضة بالني كله وعجمله 
بعضهم على الخصوصية بذلك الرجل؛ لكون النبي يكَكِةٍ كان يجوز له نكاح 
الواهبة» فكذلك يجوز له أن يُنكحها لمن شاء بغير صداق» ولأنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهمء ٠‏ وقواه بعضهم بأنه لما قال له: «ملكتكها» لم 
يشاورها» ولم يستأذنهاء وهذه التقوية ضعيفة ؟؛ لأن المرأ ا فورضت 
أمرها إلى النبي يللد ففي «الصحيح» أنها قالت له: فرَ في رأيّك”" . 

ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله كَل : «لا حاجة لي» 
ولكن تملك أمرّكى قالت: نعمء وفيه: فقالت: مارضيت لى 
ث7 فهذه صارت كمن قالت لوليها: زوجني بما ترى من كثير 


)2000 رواه ابن عدي ف «الكامل فون الضعفاء» (185/5)), ومن طريقه: البيهقى ف 
«السنن الكبرى» (/7/ 77777). وانظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)١11١‏ 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5855)»: وعنده: «فرَ فيها» بدل (فرَ فيّ2 . 

لم أقف عليه في «سئن النسائي» بهذا اللفظء والله أعلم . 


0 


اهن 


0 


عراس الوم 


واستدل لمن قال بالخصوصية بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل 
أبي النعمان الأزدي» قال: زوّج رسول الله يَكةِ امرأة على سورة من القرآن» 
وقال: «لا يكون لأحد بعدّكَ مهراً»”'"» لكنه مع إرساله فيه من لا يُعرف . 

وأخرج أبو داود من طريق مكحولء. قال: ليس هذا لأحد بعد 
النبي كوا" . 

وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوّه”” . 

وقال القاضي : يحتمل قولّه يك : «بما معك من القرآن) وجهين : 

أظهرهما: أن يعلمها ما معه من القرآن» أو مقداراً معيناً» ويكون ذلك 
صداقهاء وقد جاء هذا التفسير عن الإمام مالك”*2» ويؤيده قوله في بعض 
طرقه الصحيحة: «فعلمها من القرآن!”» وعين في حديث أبي هريرة 
فقذانما تعلمهاء وهوعشرون أن" : 

قال البرماوي في «شرح الزهر البسام»: واعلم أن القرآن الذي زوّجها 
رسول الله كل من ذلك الرجل عشرون أآية من سورة البقرة والتي بعدها؛ 
كما جاء في بعض الروايات نحو هذه القصة من حديث أبي هريرة من غير 
ذكر الإزار والخاتم إلى أن قال: «وما تحفظ من القرآن؟»» قال: سورة 
البقرة» والتي تليهاء قال: «قج فعلّمها عشرين آية» وهي امرأتك») خرّجه 


)000 رواه سعيد بن منصور في «(سئنه» .)5١5/1١(‏ 

(0) رواهأبو داود »)75١111(‏ كتاب: النكاح» باب: في التزويج على العمل يعمل . 

(9) لم أقف عليه فيما طبع من «مسنده». وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(9/؟١5).‏ 

(4) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ .)08١‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١575(‏ /ا/ا). 

5) سيأتي تخريجه قريباً. 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


أبوبذاوه والنننائي 17 لكن في «كتابيهما»: سورة البقرة» أو التي تليهاء 
بلفظ أو. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وزعم بعض من لقيناه أنه عند 
أبي داود بالواو» وعند النسائيّ بلفظ : «أو)”"2. وفي بعض الروايات من 
حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم _: «هل تقرأ من القرآن شيئاً؟؛؛ 
قال: نعم « إنا أعَطيسلك الْكومَرَ # [الكوثر: »1١‏ قال : «أصدقها إياها)” , 
وفي رواية: خمس سورهء أو أربع سور من القرآن» وفي رواية: على سور 
المفصل» ويُجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره» 
أو أن القصص 0 

والوجه الثاني: أن تكون الباء بمعنى اللام؛ أي: لأجل ما معك من 
القرآن. فأكرمّه بأن زوّجه المرأة بلا مهر؛ لأجل كونه حافظا للقرآن» أو 
ل 

الرابع : اختلف الفقهاء في تعلم القرآن هل يجوز أن يكون مهراً: 

فقال أبو حنيفة» وأحمد في أظهر روايتيه : لا يكون ذلك مهراً. 

وقال مالك» والشافعي : يجوز أن يكون مهراً. 

وعن الإمام أحمد مثله”"' . 


)١(‏ رواه أبو داود .)5١17(‏ كتاب: النكاح» باب: في التزويج على العمل يعمل» 
والنسائي في «السئن الكبرى» (06505). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)75١8/9(‏ 

(6) لم أقف عليه. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١9/9(‏ 

(5) المرجع السابق» (9/؟1١5).‏ 

(0) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)١757/5(‏ 


5 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قلت : وقد مال في «الهدي» ميلاً كليآً إلى صحة كون المرأة إن رضيت 
بعلم زوجها أو حفظه للقرآن أو بعضه من مهرهاء وأن ما يحصل لها من 
انتفاعها القرآن والعلم هو صداقها؛ كما إذا جعل السيد عتقها صداقهاء 
وكان انتفاعُها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقهاء فإن الصداق شرع في 
الأصل حقا للمرأة تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج» كما 
في قصة أبي سليم وقراءته للقرآن» كان هذا من أفضل المهور وأنفعها 
وأجلّهاء فما خل العقد من مهر» وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو 
عشرة من النص والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً 
وقياساً» وليس هذا مساوياً للموهوبة التي وهبت نفسها للنبي كه وهي 
خاصة له من دون المؤمنين؛ فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي 
وصداق؛ بخلاف هذه؛ فإنه نكاح بولي وصداقء فإنه وإن كان غير مالي» 
فإن المرأة جعلته عوضاً عن المال؛ لما يرجع إليها من نفعه» ولم تهب 
نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالهاء انتهى ملخص”" . 

ومعتمد المذهب : أنه إن أصدقها تعليم قرآن» لم يصحء بل فقه أو أدب 
أو شعر مباح معلوم . 

قال في «شرح الوجيز»: كونه إذا أصدقها تعليم قرآن لا يصح؛ لأن 
الفروج لا تستباح إلا بالأموال؟ بدليل قوله - تعالى -: 8 وَأيعلَّ لك ما ورا 
دَلِكمٌ أن تِسَعْوأ يأمورلكم * [انساء: 4؟]» والقرآن ليس بمال» ولأن تعليم 
القرآن من شرطه أن يقع قربة لفاعله» فلم تصح المعاوضة عليه» دليله إذا 
استأجر قوماً يصلون معه الجمعة والفرائض والتراويح . 


.)114- 11/8 /65( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


وف 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال: وهذا المذهب نص عليهء وعليه علماؤناء منهم: أبو بكر 
وا والشارح”2, وغيرهم» وصححه في «الهداية»» و«الخلاصة» 
وغيرهما. 


قال «البلغة» و«النظم» : هذا المشهور. وجزم به في ال 
و«منتخب الأدمى 4 وغيرهماء وقدمه فق «الفروع)!*', وغيره» وهو الذي 
جزم به في «الإقناع)!*2, ووالويشيي 1ك دالا وغيرها. 

والرواية الثانية : يصح . 

قال ابن رزين: هذا الأظهرء واختاره ابن عبدوس في «تذكرته)» وجزم 
به في «عيون المسائل»؛ لهذا الحديث» ولأن تعليم القرآن منفع مباحة» 
فجاز جعلّه صداقاً؛ كتعليم قصيدة من الشعر المباح”* 2 والله أعلم . 

د د فت 


. )١597* انظر: «المغني) لابن قدامة (/ا/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (8/ .)١١‏ 

فيه انظر : «المنور في راجح المحرر» للأدمي (ص : رفظ رةه 7 
(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١99/0(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (737/57/9) . 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ 178). 

0) انظر: «غاية المنتهى) للشيخ مرعي (0/ ل/الا١).‏ 

(4) وانظر: «المبدع» لابن مفلح (/ 178). 
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0 
يا ”ب جيرا 


0 عند اليه 


- -_ 


عَنْ أمّس بْن مَالكِ ‏ رَضيَ الْعَنْهُ -: أَنَّ رَصُولَ الله يه رَأَى عَبْدَ الوحْمَنٍ 
عوّفٍ». وَعَلَيْه عَليْهِ رَدْعٌ رَعْفَرَانِ فَقَالَ رَسُولُ الله وَل : «مَهَيمِ؟) َقَالَ 


سس د 
يا رَصُولَ الله! تَرَوَجْتُ امْرأَةٌ فَقَالَ: «مَا أَصْدَفْتَهًا؟» قَالَ: وَرْنَ نَوَاةٍ مِنْ 
ذه 


, قَالَ: «قبَارَكَ الله لَك أؤلم وَلَوْ بشَاة)17‎ ٠ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١955(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في 
قول الله تعالى: ددا فضِيَتِ أَلصَكرْةٌ *[الجمعة: »]٠١‏ و(١!١؟)2‏ كتابك 
الكفالة» باب: قول الله تعالى: «والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم»» 
و(2»)70170 كتاب: فضائل الصحابة» باب: إخاء النبي مَكِنَه بين 0 
والأنصارء و(81/77)» باب: كيف آخى النبي يك بين أصحابهء و(40780)» 
كتاب: النكاح» باب: قول الرجل لأخيه: : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك 
عنهاء و(5807)». باب: قول الله تعالى: # وَءَانواْ أَلِنَْآهَ صَدَقَتينَ 4 
و(5804)» باب: الصفرة للمتزوج» و(5870)» باب: كيف يدعى للمتزوج» 
و(547/7)» باب : الوليمة ولو بشاة» و(51/77)» كتاب: الأدب» باب: الإخاء 
والحلف. و(75077). كتاب: الدعوات» باب: الدعاء للمتزوج» ومسلم 
3/4/1570 87). كتاب: النكاح» باب: الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن 
وخاتم حديدء وأبو داود »275١١9(‏ كتاب: النكاح» باب: قلة المهرء والنسائي 
-80١(‏ 7”07”), كتاب: التكاح» باب: التزويج على نواة من ذهب» 
و(0/7””). باب: دعاء من لم يشهد التزويج» و(7/7 0073574 باب: - 


ة 


0 
ا ير 


عراس لجالوه 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ) الأنصاريٌ النجاريٌ (- رضي الله 
5 أن رسول لله يل رأى عبدٌ الرحمن بنّ عوف) بن عبد عوف بن عبدٍ 
الحارثٍ بنٍ زهرة بنٍ كلاب بِنٍ مرة بنِ كعب بِنِ لؤيّ بنِ غالب» هو 
أبو محمدٍ القرشييٌ الزّهِريُ ‏ رضي الله عنه -» كان اسمه في الجاهلية عبد 
عمروء فسماه النبي يَكلٍ عبد الرحمن» وأمه الشّفّا بت عوف بن 
عبد الحارث بن زهرة» أسلمت وهاجرت كما في «جامع الأصول» لابن 
الانيق: 


2 
سه 
ل مه لل له 


وَقَدَّمَ البرماوي: أن أمه صفيةٌ بنثُ عبد مناف بن زهرةء ثم قال: 


الرخصة في الصفرة عند التزويج» و(7788-77"817), باب : الهدية لمن عرس». 
والترمذي ,)٠١95(‏ كتاب: النكاح. باب: ما جاء في الوليمة» و(9727١),‏ 
كتاب: البر والصلة» باب: ما جاء في مواساة الأخ. وابن ماجه »)١9019(‏ 
كتاب : النكاح» باب: الوليمة. 

قلت: وقوله في الحديث: «ردع زعفران» ليس في شيء من روايات الصحيحين» 
قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (717/8): وهذه اللفظة - 
أعني : الردع ‏ لم أرها في الصحيحين» انتهى . 

نعم وقعت في رواية أبي داود المتقدم تخريجها برقم .)5١1١9(‏ وكذا رواية 
النسائي (77077)» وقد فات الشارح ‏ رحمه الله التنبيه عليه . 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ »)5١١‏ و«الاستذكار) 
لابن عبد البر (0/ .)57٠5‏ و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ ”27 و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 085)» و«المفهم» للقرطبي »)١75/5(‏ واشرح 
مسلم» للنووي .)7١5/9(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (2)50/4, 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار »)١708/7(‏ و«التكت على العمدة» 
للزركشي (ص: 77,4), و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 35». و«عمدة القاري» 
للعيني 2)١77/١١(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (514/8). و«سبل السلام» 
للصنعاني (7/ 4 »)١5‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (0709/57. 
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ويقال: الشفا ‏ بكسر الشين المعجمة وبالفاء ‏ بنثُ عوف بن الحارث» 
ويقال: الشفا بنثُ عوف إنما هى أخته . 


وأسلم عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه - قديماً على يد أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنه -» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع 
النبي يَلكِلة. وثبت يوم أحدء وصلَى النبي يَكهِ خلفه في غزوة تبوك» ونه 
ما فاته» كان نحيلاً رقيقَ البشرة أبيض مشرباً حمرة ضخمّ الكفين أقنى» 
وقيل: كان ساقط الثنيتين أعرج» 0 أحدء وجرح عشرين جراحة 
أو أكثر» فأصابه بعضها في رجله» فعرج. 


ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» وبعثه يك إلى دومة الجندل» وعمّمه بيده» 
وسدلّها بين كتفيه» وقال له: «إن فتح الله عليك» فتزوّج بنت ملكهم وعريفهم', 
فتزوج بنت شريفهم» وهي تَمَاضِرٌ بنتُ الأصبغ بن ثعلبة بن ضمضم» فولدت له 
أبا سلمة الفقية» وهي أول كلبية نكحها قرشيٌ؛ وكان الأصبغ بن ثعلبةَ شريفهم» 
وكان زواج عبد الّحمن ‏ رضي الله عنه ‏ على تماضر بنتٍ الأصبغ الكلبية في 
فنا سيك بن البخرة فاشك تابن كتبرم نوه الأصن وساف اديشم 
التاء المثناة فوق وبالضاد المعجمة ., والْأَصْبَعْ بسكون الصاد المهملة وفتح 
الموحدة» فغين معجمة » وكان عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه ‏ طلقها في مرض 
موته طلقةٌ واحدة. وهي آخر طلاقهاء يعني: تمام الثلاث» فورَنّها عثمان - 
رضي الله عنه » وقصتها في ذلك مشهورة» وتوفي عبد الرحمن بن عوف - 
رضي الله عنه ‏ سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع» وله اثنتان وسبعون سنة» 
وقيل: خمس وسبعون سنة» وقيل : ثمانٍ وسبعون سنة» ويلتقي مع النبي مَل 
في كلاب بن مرة» وتزوج - رضي الله عنه - ثلاث عشرة امرأة» وهو أحد 


العشرة المبشرين بالجنة . 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


روي له عن رسول الله يَللغِ خمسة عه دناه اتفق البخاري ومسلم 
منها على حديثين» وانفرد البخاري بخمسة . 

وقال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مشكل الصحيح»: روى خمسة 
وستين حديثاًء اتفقا على سبعة» ومناقبه ‏ رضى الله عنه ‏ كثيرة شهيرة(" . 
(وعليه) أ والحال أن على عبد الرحمن بن عوف ‏ - رضي الله عنه - 
(رَدْعُ) - براء ودال وعين مهملات مفتوح الأول ساكن الثاني -: هو أثر”) 
(زعفران) . 

وفي رواية: لقيه يك في سكة من سكك المدينة» وعليه وَضَْ من 
صفرة”"» والوَضرٌ - بفتح الواو والضاد المعجمة وآخره راء ‏ هو في 
الأصل : الأثرء والمراد بالصفرة صفرة الخلوق9©' . 


وفي رواية عند الإمام أحمد: وعليه وَضرٌ من خلوق”*'. وفي رواية: 


)١(‏ وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 42١75‏ و«التاريخ الكبير) 
للبخاري (0/ .)751٠‏ و«الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم ,)١097/١(‏ و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم .)١47/60(‏ و«الثقات» لابن حبان (47/17”), 
و«المستدرك» للحاكم (55/5”). و«حلية الأولياء» لأبي نعيم :»)48/١(‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 855)» و(أسد الغابة» لابن الأثير (*/ 5/ا8)» 
و«جامع الأصول» له أيضآً -١١8/١5(‏ قسم التراجم). و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي .)78١/١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي /١17(‏ 20775 وااسير 
أعلام النبلاء» للذهبي .)258/١(‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(27"57/5). و«تهذيب التهذيب» له أيضاً .)77١/5(‏ 

(؟) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (191/5). 

(9) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (”/ 577). 

(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 777) . 

)2( رواه الإمام أحمد في «المسند» ("/ 1560). 
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وعليه أثر صفرة""'2» [وفي رواية: "2 فرأى رسول الله يَكِْهِ عليه بشاشة 
العرس”". (فقال رسول الله كَكِهِ: مهيم؟)؛ أي: ما أمُركء وما خبرُك» 
وما شأنك؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون. 

قال ابن دقيق العيد: قيل : إنها لغة يمانية» قال بعضهم: ويشبه أن تكون 
عو 


وفي «الفتح»: وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان لأهل اللغة. 
وقال ابن مالك : هي اسم فعل بمعن يو 


ووقع في رواية عند الطبراني في «الأوسط»: فقال له: «مهيم»» وكانت 
كلمته : إذا أراد أن يسأل عن الشىء20 . 


ووقع في رواية: «مهين' - بنون أخره بدل الميم "2. والأول المعروف. 
ووقع فى رواية عند البخاري : «ما هذا يا عبد الرحمن؟)”" . 

وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف أتى النبي كَلهِ وقد خضب 
بالصفرة» فقال: «ما هذا الخضاب؟ أعرست؟».: قال: نعم» الحديث”" . 


. تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/580)» إلا أنه قال: «وبه أثر صفرة»‎ )١( 

(؟) مابين معكوفين ساقطة من «ب». 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5801))» ومسلم برقم /١571(‏ 87). 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)0١‏ 

(5) رواه الطبراني في «المعجم اللأوسط» (/718). 

23 هي رواية ابن السكن» كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

0 لم أر هذه الرواية في شيء من روايات البخاري السالفة الذكرء ولم ينقلها الشارح 
-رحمه الله عن الحافظ ابن حجر. 

(48) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (01//7)» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 


عنة -. 
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وعند أبي عوانة: أنه قال له: «ماهذا؟2'0, (فقال) عبد الرحمن - 
رضي الله عنه -: (يا رسول الله! تزوجت) من <(امرأة) زاد في رواية مالك: 
من الأنصار”" . 

قال البرماوي: المرأة التي تزوج بها هي بنثٌ أنس بن رافع بنِ امرىء 
القيس بن زيد بن عبدٍ الأشهل بن أوس» ولدت له القاسمء وعبد الله 
الأكبر» أما عثمان» وعبدٌ الله الاصغه ملت وهو الفقيه التابعي الذي 
ع 0 و 5 - 
أخرج له الجماعة»؛ فأمه تماضر بنثُ الأصبغ - م مر آنفاً -» وتزوج 
عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه - أيضاً - أَمّ كلثوم بنتَ عقبة بن 
أبي مُعيط» وبجَيْرَة بنت هانىء» وسهلة بنت سهيل بن عمرو» وأمَّ حكيم 
بنت قارط». وأسماءً بنتَ سلامة» ونسيبة من بهراء» ومجدة بنتَ يزيد 
الحميّري» وغزال بنت كسرى من سبي سعدٍ بن أبي وقاص يوم المدائن» 
وبادية بنت غيلان» وسهلة الصغرى بنتَ عامر العجلاني» وله أولاد كثيرة 
من هؤلاء يطول ذكرٌهم» ولم يسم المرأة البرماويٌ . 

وفي «الفتح»: أنها أم إياس بنثٌ أبي الحَيْسَر ‏ بفتح المهملتين 
بينهما تحتانية ساكنةء» وآخره راء-» واسمه أنس بن رافع الأوسي””", 
(فقال) له رسول الله يكْهْ: و(ما أصدقتها؟). وفي لفظ: «[كم]9؟» 
أصدقتها؟2)220 وفي أخر: «غلى كم؟». وفي رواية: «ما سُقَتَ 


.)77 5 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/585). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 775) . 

2( [كم] ساقطة من «ب»2. 

)( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4/81/7)». وعند مسلم برقم /١511(‏ 87). 
(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)71١88(‏ 
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إليها؟”''»» وفي رواية مالك: «كم سُقَتَ إليها؟”"2», (قال): أصدقتها 
(وزن نواة من ذهب)» كذا وقع الجزم به في رواية ابن عيّيئة» وفي رواية: 
نواة من ذهبء, أو وزن نواة من ذهب”"©» وفي لفظ: على وزن نواة من 
ذهب!؟2, وفي أخرى عند مسلم : على وزن نواة» قال: فقال رجل من ولد 
عبد الرحمن: من ذهب”*؟. ورجح الداودي رواية من قال: على نواة من 
ذهب». واستنكر رواية من روى: وزن نواة. 

قال في «الفتح»: واستنكاره هو المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمة 
حفاط3 , 

قال عياض : لا وهم في الرواية؛ لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره» أو 
كان للنواة قدر معلوم» صلم أن يقال: ذلك وزن نواة”"©2» ويأتي الكلام 
على النواة في كلام المصنف ‏ رحمه الله تعالى -. 

(قال) النبي ككلِ لعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه -: [فبارك الله 
لك]”*". وفي رواية: (بارك الله لكَ)9 . 


.)701٠١ .١955( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )1١( 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (580/8). 

(*) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١955(‏ 2 , | 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (48057. .»4485٠‏ 5077). ومسلم برقم 
/1١70(‏ ولا على 7م ). 

)2 تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)87”/١571/(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 775) . 

(0) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 081). 

(4) في الأصل: «بارك الله لكل منكما في صاحبه»» والصواب ما أثبت؛ إذ الشارح - 
رحمه الله بصدد شرح مفردات الحديثء» ولعله سبق قلم منه رحمه الله -. 

)1( تقدم تخريجه في أكثر روايات الشيخين . 
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قال ابن بطال: فيه رد قول العامة عند العرس : بالرفاء والبنين» وترجم 
[له]”'' البخاري في «صحيحه» باب: كيف يدعى للمتزوج”""'؟ فكأنه أشار 
إلى تضعيف قول العامّة» وإلى تضعيف حديث معاذ بن جبل - رضي الله 
عنه -: أنه شهد إملاك رجل من الأنصارء فخطب رسول الله كلوه وأنكح 
الأنصاري» وقال: «على الألفة والخير والبركة» والطير الميمون والسعة في 
الرزق» الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» بسندٍ ضعيف» وفي «الأوسط» 
بسندٍ أضعف منه””" » وأخرجه أبو عمر البّرقاني في كتاب «معاشرة الأهلين» 
من حذيت أنسنء وزاد فيه: والرفاء والبنين» وفى سند أبانُ العيدي» وهو 
ضعيف» وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب «السنئن»» وصححه الترمذي» 
وابن حبان» والحاكم من طريق سهيل بن أبي صالح. عن أبيهء عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال: كان رسول الله تل إذا رَفَاً إنسانا» قال : 
ابارك الله لك. وبارك عليك» وجمع بينكما في خير»”؟ . 


وقوله: رَفَاً- بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز ‏ معناه : دعا له في موضع 
قولهم : بالرفاء والبنين» وكانت كلمة يقولها أهلّ الجاهلية» فورد النهي؛ 
عنها كما روي من طريق غالب» عن الحسن البصري» عن رجل من بني 
تميم » قال: كنا نقول فى الجاهلية : بالرفاء والبنين » فلما جاء الإسلام» 


)٠(‏ [له] سقطت من «ب). 

(؟) انظر: «صحيح البخاري» (191/9/5). 

إفزة رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (70/ /2»)91 وفي «المعجم الأوسط» .)١18(‏ 

(:) رواه أبو داود »)75١0(‏ كتاب: النكاح» باب: ما يقال للمتزوج» والنسائي في 
«السئن الكبرى» »223٠١89(‏ والترمذي »)5١١1(‏ كتاب : النكاح, باب : ما جاء 
فيما يقال للمتزوجء. وابن حبان في «صحيحه) .)5٠0575(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (ه7/5). 


دحك 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


علّمنا نبيناء قال: «قولوا: بارك الله لكم» وبارك فيكم» ويارك عليكم)() 
وأخرج النسائي”"2. والطبراني عن الحسن» عن عقيل بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -: أنه قدم البصرة» فتزوج امرأة» فقالوا له: بالرفاء والبنين» 
فقال: لا تقولوا هكذاء وقولوا كما قال رسول الله كل : «اللهم بارك لهم 
وبارك عليهم”"'» ورجالهم ثقات؛ إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما 
يقال. 

ودلٌ حديث أبي هريرة الذي في «السنن» على أن هذا القول كان مشهوراً 
عندهم غالباً حنى سمي كل دعاء للمتزوج ترفية. 

واختلف في علة النهي عن ذلك» فقيل: لأنه لا حمدّ فيه ولا ثناء 
ولاذكزللة د تعالق-» وقيل “لما قية مخ :خض البداث؟ لتتخصيص البنين 
بالذكر. 

وأمّا الرّفاء: فمعناه: الالتئام من رَقَأت الثوبء وَرَفَوْنهِ رَفُواً» وهو دعاء 
للزوج بالالتئام والائتلاف» فلا كراهة فيه. 

وقال ابن المنير: الذي يظهر: أنه يَكِْةَ كره اللفظ ؛ لما فيه من موافقة 
الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلاًء لا دعاءء فيظهر أنه لو قيل للمتزوج 
بصورة الدعاء لم يكره؛ كأن يقال اللهم ألف بينهماء وارزقهما بنين 
ضالحين مكلا أؤ ألف الله بيتكماء :ورزفكما ولد ذكراء ونح و ذلك. 


)١(‏ رواه بقي بن مخلد في «مسنده» كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

0) في الأصل زيادة: «والطبري» بين النسائي والطبراني» ولا موضع لها؛ إذ لم 
يذكره الحافظ ابن حجر الذي ينقل عنه الشارح هنا في «الفتح» ولم يخرجه 
الطبري في «تفسيره» والله أعلم . 

() رواه النسائي :)77١(‏ كتاب: التكاح. باب: كيف يدعى للرجل إذا تزوج 
والطبراني في «المعجم الكبير» .)١97 /1١1/(‏ 
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يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وأمّا ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماصرء قال: 
شهدت شريحاً - وأتاه رجل من أهل الشام -» فقال: إني تزوجت امرأة» 
فقال: بالرفاء والبنين» وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطاة» 
قال: حدّثث شريحاً: أني تزوجت امرأةء فقال: بالرفاء والبنيه0"', 
فمحمول على أن شريحاً لم يبلغه النهي عن ذلك . 

ودل الحديث على أن الدعاء بالبركة للمتزوج مشروعء وهي لفظة 
جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيرهء ومثله قوله مَل لجابر - 
رضي الله عنه ‏ لما سأله: «تزوجت بكراً أم ثيّباً؟ : بارك الله لك)0"©, 
والأحاديث في مثل هذا معروفة”" . 

ثم قال يلع لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: (أَوْلِمُ) أمر 
بالوليمة» وهي اسم لطعام العرس خاصة., لا يقع على غيره . 

وفي «المطلع»: قال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع 
على كل طعام لسرور وحادث. إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر» ثم 
قال: وقول أهل اللغة إنها مختصة بطعام العرس أولى؛ لأنهم أهل اللسان» 
وأعرف بموضوعات اللغة.» هذا معنى ما حكاه الإمام الموفق في 
الم 0 

وقال صاحب «المستوعب»: وليمة الشيء: كمالّه وجمعه» وسميت 


)01 رواه عبد الرزاق في «المصنف» .23١508(‏ ولم أقف عليه عند ابن أبي شيبة في 
لامصنفه) . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)177-717١7/9(‏ 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 711). 


1 
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عراس لجالوه 


دعوة العرس وليمة؛ لاجتماع الزوجين”' . 

(ولو بشاة). قال في «شرح الوجيز»: قوله يليه : (ولو بشاة) للتقليل ؛ 
أي : ولو بشيء قليل كشاة» فيستفاد منه : أن الوليمة جائزة بدونها””' . 

كما روى البخاري : أن النبي كك أولم على صفية بمدّين من شعير”" . 

وقال ابن دقيق العيد: «ولو بشاة» يفيد معنى التقليل» وليست «لو» هذه 
هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره» وقال بعضهم: هي التي تقتضي 
فكت التمنق؟ 5 النهن: 
تنبيهان : 

الأول: الوليمة سنة مؤكدة؛ لآمره كل بهاء ولأنه فعلها. 

قال أنس ‏ رضي الله عنه : ما أولم رسول الله يك على امرأة من نسائه 
ما أولم على زينب» جعل يبعثني» فأدعو له الناسَ» فأطعمهم خبزاً ولحماً 
حتى شبعواا”' . 

قال ابن دقيق العيد: صيغة الأمر في هذا الحديث محمولة عند الجمهور 
على الاستحباب”""'» انتهى . 


. 0778 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 

(0) وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (7117//8) . 

(©) رواه البخاري (/ا481)» كتاب: النكاح. باب: من أولم بأقل من شاة» من 
حديث صفية بنت شيبة ‏ رضي الله عنها -. 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ .)01١‏ 

(5) رواه البخاري (1/41/9). كتاب: التكاح. باب: الوليمة ولو بشاة» ومسلم 
.)١87(‏ كتاب: النكاحء باب: زواج زينت بنت جحش . 

(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (01/5). 


١6 


0 
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عراس لجالوه 


وقد أخرج الطبراني من حديث وحشيّ بن حرب». رفعه: «الوليمة حقٌ» 


والثانية معروف» والثالثة فخر)10؟ . 


وفي مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «شرٌ الطعام طعامم 
الوليمة» يدعى إليها الأغنياء» وتترك الفقراء» ومن لم يُجبّء فقد عصى الله 


زفة 
ورسوله») ©. 


ولأبي الشيخ» والطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«الوليمة حقّ وسئة» فمن دُعي فلم يُجبء فقد عصى"" . 

وروى الإمام أحمد من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما خطب 
علي رضي الله عنه ‏ فاطمة ‏ عليها السلام -» قال رسول الله كه : «لابد 
للعروس من وليمة)”*'» وسنده لا بأس به. 

قال ابن بطال: قوله: «الوليمة حق»؛ أي: ليست بباطل» يندب إليهاء 
وهي سنة فضيلة» وليس المراد بالحق الوجوب . 

قال: ولا أعلم أحداً أوجبهاء كذا قالء مع أن في مذهبه رواية 
بوجوبهاء نقلها القرطبي» وقال: مشهور المذهب: أنها مندوبة”*. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟1757/55). 

(؟) رواه مسلم »)١57”(‏ كتاب: التكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» 
وكذا البخاري (5885)» كتاب: النكاح» باب: من ترك الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله. 

إفرة رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7”958). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (709/0). والطبراني في «المعجم الكبيرا 
.)١١6(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)77١/9(‏ 


0 
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عراس لجالوه 


قال في «الفروع»: وليمة العرس تستحب بالعقد» قاله ابن الجوزي ولو 
شاف 

وقال ابن عقيل: ذكر الإمام أحمد: أنها تجب ولو بها؛ للأمر» وقال 
ابن عقيل : السنة أن يكثر للبكر”'2؛ انتهى . 

قال الموفق في «المغني»: هي سنة» بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف 
بين أهل العلم في ذلك . 

وقال بعض الشافعيّة: هي واجبة؛ لأمر النبي يل عبد الرحمن بن 
عوف,» ولأن الإجابة إليها واجبة» فكانت واجبة. 

وأجاب الموفق: بأنه طعام لسرور حادث» فأشبه سائر الأطعمة» 
والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه» ولكونه أمره بشاة» وهي 
غير واجبة اتفاقا”" . 

وفي «الإفصاح" لابن هبيرة: اتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة» ثم 
اختلفوا في وجوبها: 

فقال الشافعيَّ وحده: وهي واجبة في أظهر القولين عنه””. انتهى . 

وقد علمت أنها مستحبة على معتمد مذهب الشافعيّ . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: القول بوجوبها وجهٌ معروف عند 
الشافعيّة: وقد جزم به سليم الرازي» وقال: إنه ظاهر نص الإمام الشافعيّ» 


.)555/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١ 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (19/؟١5).‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
.)737١ /9(‏ 

(9) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ .)١5٠‏ 


/و: 
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عراس لجالده 


ونقله عن النص - أيضاً ‏ الشيخ أبو إسحاق في «المذهب»» وهو قول أهل 
الظاهر كما صرح به ابن حزم”'"» انتهى . 

الثاني : الإجابة إلى الوليمة المذكورة واجبة في المشهور عن مالك» 
وأظهر قولي الشافعيَّء وأصح الروايتين عن الإمام أحمد ‏ رضي الله 
عنهم » وقال أبو حنيفة: إن الإجابة إليها مستحبة» وليست بواجبة» وروى 
الطحاوي عن أبي حنيفة : الوجوب - أيضاً”" . 

ويعتبر لوجوب الإجابة : ألا يكون عذر من نحو حر وبرده وشغل» وكونٌ 
داع مسلمآ يحرم هجرهء ولو أنثى» وقناً أَذْن له سيدُه؛ وكونٌ كسبه طيبا» 
وأريكون أو موق وس بذ الذااى ا يوه لزن دعن للز ل 
الجَمَلى أيها الناس' تعالوا للطعام» ككرهت الإجابة» ولم تجب”". والله 
أعلم . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه -: «النواة) 
المذكورة في الحديث أنه أصدقها وزنها هي (وزن خمسة دراهم) . 

قال في «الفتح»: اختلف في المراد بالنواة» فقيل : النواة: واحدة نوى 
التمرء كما يوزن بنوى الخروب. وإن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة 
دراهم» وقيل: كان قدرها يومئذٍ ربع دينار» ورّدَ بأن نوى التمر يختلف في 
الوزن» فكيف يُجعل معياراً لما يوزن به؟ وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة 
عمًا قيمته خمسة دراهم من الوَرق» وهذا مراد المصنف - رحمه الله 


. )7572١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١5٠ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/‎ )0( 
.)50١-5٠٠ /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )*( 
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عراس لجالوه 


تعالى -» وجزم به الخطابي''؟, واختاره الأزهري”"'. ونقله القاضي عياض 
عن أكثر العلماء!” +-ويؤيده ا و 
بشرء» عن قتادة : وزن نواة من ذهب قوّمت خمسة دراهم وقيلن : وزنها 


20 


من الذزهب خمسة دراهم» حكاه ابن قتيبة ٠‏ وجزم به ابن فارس» 


واستظهره البيضاوي» واستبعد؛ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل وبضعاًء 
ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي: قوّمت ثلاثة دراهم 
وقلنا .وساف 7 ولكن جزم به الإمام أحمدء وقيل: ثلاثة 
ونصف,. وقيل: ثلاثة وربع» وعن بعض المالكية : النواة عند أهل المدينة 
ربع دينار» ويؤيده ما وقع عند الطبراني في «الأوسط» في أخر حديث أنس : 
حزرناها ربع دينار””" . 

وقد قال الشافعيّ: النواة ربع الثقٌ:- والنكٌ :تضفه أوقنة: والأوقية 
أربعون درهماً» فيكون خمسة دراهمء وكذا قال أبوعبيد: إن 
عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم. وهي تسمى نواة» وكما يسمى 
الأربعون أوقية!"2, وبه جزم أبو عوانة وآخرون”"'. والله أعلم . 


دخ يد فنا 


() انظر: المعالم السئن» للخطابي (6/ 6٠١‏ ). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري »)051//١6(‏ (مادة: نوى) . 
() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ /081). 

() رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (// /771) . 

(0) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (117/9//7) . 

000 رواه البيهقي في «السئن الكبرى» 3/0 . 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)71١88(‏ 

(8) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (7؟/ .)١9٠5‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (94/ 3775 -73785) . 
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اهن 


غزاس جلو 


متا بالطلاق 10" 


هو في اللغة: حل الوثاق» مشتق من الإطلاق» وهو الإرسال 
والععلية9 تال أطلقك الدافة 41د بستحت حيف اسفه رس قد 
في النحين طلم :" بعير فيد وقرية طلق شد انرا :ذا كانت إجفاى 
قوائمها غيرَ محججلة» وفلان طلقٌ اليد بالخير؛ أي : كثير البذل. 

وفي الشرع : حل عقدة النكاح» وهو راجم إلى معناه في اللغة؛ لأن من 
خُلَّ قيدٌ نكاحهاء فقد خُليت© . 

قال في «الفتح»: الطلاق لفظ جاهليّ ورد الشرع بتقريره”؟'. 

قال في «المطلع»: يقال: طُلّقت المرأةٌء وطَلّقت ‏ بفتح اللام وضمها - 
تطلق - بضم اللام راذعا وطلفة»:وحميكيا طلقات - بفتح اللام 
لاغير -» فهي طالق» وطلّقها زوجُهاء فهي مُطَلّقة . 

ثم الطلاق من حيث تعتريه الأحكام الخمسة. 


)١(‏ جاء على هامش النسخة الخطية «ظ»: من البيوع إلى هنا 28759 حديثاً» فيكون من 
أول الكتاب إلى هنا (7"99) . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (757/9). 

(*) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 7”7) . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (757/9)» نقلاً عن إمام الحرمين . 


لوك 


اهن 


عراس لجالوه 


فقد يكون واجباً؛ كطلاق المؤلي بعد المدة والامتناع من الفيئة . 

ومكروهاً: إذا كان لغير حاجة» مع استقامة الحال. 

ومباحاًء وذلك عند نحو ضرورة؛ ككونه لا يريدهاء ولا تطيب نفسه أن 
يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع . 

ومستحباًء وذلك عند تضرر المرأة بالمقام؛ لبغض أو غيره» أو لكونها 
مفرّطة في حقوق الله تعالى -» قالوا: أو لكونها غير عفيفة . 

وعن الإمام أحمد: يجب الطلاق فيما إذا كانت مفرّطة في حقوق الله 
تعالى» أو غير عفيفة . 

قلت : وهو الصواب في الأخير من غير شك . 

وحراماً» وهو طلاق المدخول بها إذا كانت حائضاً أو في طهر قد وطئها 
0 

وقد ذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله في هذا الأمر حديثين. 


يد فنك 


. 277 : انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص‎ )١( 
5١ 
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_ 
ورعك 5 و 


عفنو اغوي قمر - رَضِيَ الله عَنْهُمَا 0 : 
فذكر ذلك ء عمرٌ لِرَسُولٍ اللو وق , َتَمَيَظُ فيه رد شول الله يكل 
«لِيُرَاجِعْهًاء ثم يُمْسِكْهًا حَنَّى تَطهرٌ نّم تَحِيضٌ قَنَطْهُل ذاه 
َه ليها فتك الةء مأك انث ع ج٠0‏ 

وفي لفظ: فَحْيبَت مِنْ طَلَتِهَاء وَرَاجَعَهَا عَبْدُ الله كمَا أَمَرَ 
رَسُولَ الل 6و0" . 


ع 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (5570)». كتاب: التفسيرء باب: تفسير 
سورة الطلاق» واللفظ لهء و(5141). كتاب: الأحكامء باب: هل يقضي 
القاضي أو يفتي وهو غضبانء. ومسلم /1١41١(‏ 5)» كتاب: الطلاق» باب: 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأبو داود »)75١187(‏ كتاب: الطلاق» باب : 
في طلاق السنة» والنسائي (77941)» كتاب : الطلاق» باب : وقت الطلاق للعدة 
التي أمر الله عز وجل أن تطلق النساءء من طريق ابن شهاب الزهري». عن سالمء 
عن ابن عمره به. 

(؟) رواه مسلم »)5/١51/١(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاهاء من طريق ابن شهاب الزهري» عن سالم» عن ابن عمرء به. 

إفرة تقدم تخريجه عند مسلم أنفاً. وللحديث طرق وألفاظ أخرى سيأتي الشارح -- 
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عراس لجالوه 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن عمرّ ‏ رضي الله عنهما -: أنه)» 
أي : عبد الله بن عمر (طلق امرأة له) وفي لفظ : طلق امرأته('' واللفظ الأول 
لمسلم. وله - أيضاً ‏ عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: طلقت 
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ك 


امرأ 

قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» : اسمها أمنة بنثُ غفار» قاله 
ابن اي 0 ونقله عن النووي جماعة ممن بعده» منهم: الذهبي في 
«تجريد الصحابة». لكن قال في «مبهماته»: فكأنه أراد: «مبهمات 
التهذيب»» أو «مبهمات النووي»», وأوردها الذهبي في أمنة ‏ بالمد وكسر 
الميم ثم نون ”*؟» وأبوها ضبطه ابن نقطة - بكسر المعجمة وتخفيف 
القافت: 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» بعد نقله لما تقدم: لكن رأيت مستند 


3 رحمه الله على ذكرها. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي .)77١/7(‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر ,)١7///5(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 2)0 و«المفهم» 
للقرطبي ,)5١5/5(‏ واشرح مسلم» للنووي .)150/٠١١(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (07/4). و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
نك لك و«طرح التثريب» للعراقي .)8١/17(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(9/ /ا ”0 و«عمدة القاري» للعيني /١9(‏ 20755 و«اإرشاد الساري» للقسطلاني 
(178/0) و«سبل السلام» للصنعاني »)١79/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
2/0 

)00( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5775)» ورواه مسلم .)١/151/1(‏ 

(؟) رواه مسلم .)5/١501(‏ 

(*) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟7/ 5 57). 

(5) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي .)157/١(‏ 


وف 


0 
يا ”ب جيرا 


07 عند اليه 


ابن باطيش في أحاديث قتيبة جمع سعيد العيارء بسندٍ فيه ابن لهيعة: أن ابن 
مفتوحة فميم ثقيلة -» والأول أولى وأقوى. 


وفي «مسند الإمام أحمد»: حدّثنا يونس. حدّثنا الليث» عن نافع: أن 
عبد الله طلق امرأته وهي حائضء فقال عمر: يا رسول الله! إن عبد الله 
طلق امرأته النوار» فأمره أن يراجعهاء الحديث”''»: وهذا بسند صحيح على 
شرط الشيخين» ويونس شيخ الإمام أحمد في هذا الحديث هو ابن محمد 
المعروف بالمؤدب من رجال الصحيحين» ويمكن الجمع بين هذا وما ذكره 
النووي بأن يكون اسمها آمنة» ولقبها النوار"2 (وهي حائض»» وفي رواية : 
وهي في دمها حائض”". وعند البيهقي : أنه طلق امرأته في حيضها”*'» زاد 
في رواية عند الشيخين: على عهد رسول الله كلِا*". وأكثرُ الرواة لم 
يذكروا هذه الزيادة استغناءً عنها بما في الخبر: أن عمر سأل عن ذلك 
رسول الله كَلْهّه فاستلزم أن ذلك وقع في عهدهء وزاد الليث عن نافع: 
تطليقة واحدة» أخرجه مسلمء وقال في أخره: جود الليث في قوله: تطليقة 


واو 5 


)١(‏ لم أقف على اسمها في روايات ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ التي ساقها الإمام 
أحمد في لمسنده» . 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 07417 . 

(*) رواهابن عبد البر في «التمهيد» .)054/١16(‏ 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 2777 . 

للد4 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (59061). 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)1١95-1١97/5( »)١/١151/1(‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر: أنه طلق امرأته 
تطليقة وهن ا 430 

وكذا وقع عند مسلم من طريق محمد بن سيرين» قال: مكثت عشرين 
نيئة يعت موالا أنهع : أننانن مرطاق انترانه ثانا ون حالف #اقآن: 
أن يراجعهاء فكنت لا أتهمء ولا أعرف وجه الحديث. حتى لقيت أبا 
غلاب يونس بنَ جبير» وكان ذا تَبَتَء فحدّثني: أنه سأل ابن عمرء فحدّثه : 
أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض”" . 

وأخرجه الدارقطني» والبيهقي عن طريق الشعبي» قال: طلق ابن عمر 
امرأته وهي حائض”"©. (فذكر ذلك)؛ أي : طلاقة لها وهي حائض (عم؛) - 
رضي الله عنه ‏ (لرسول الله يَلِه) متعلق بذكرء وفي لفظ: فسأل عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله يِ عن ذلك”4©, (فتَعَيَ) - بفتح التاء 
المثناة فوق والغين المعجمة فمثناة تحت مشددة فظاء مشالة -؛ أي: حصل 
له غيظ (فيه رسول الله يَلِ) أي: من أجل ذلك وبسببهء والغيظ : تغير 
يحصل للإنسان عند احتداده*2, وزيادة: فتغيظ فيه في رواية سالم بن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما “2 وهو أجل من روى الحديث عن ابن 
عمرء وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه. وإلاء لم 
يقع التغيظ على أمرٍ لم يسبق النهي عنه. ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر 


00( رواه الدارقطني في «سننه» »)7١/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ 0770 .. 
(؟) رواه مسلم .091/١4091(‏ 

إفرة رواه الدارقطني في «سننه» »)١١/5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (737577/1) . 
(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4407)؛ وعند مسلم برقم .)1١/151/1(‏ 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ 07 5) . 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (55765). 
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بالسؤال عن ذلك ؛ لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيضء» وأنه 
منهي عنه» ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له مثل ذلك ؛ كما في «الفتح)(" . 

وال انود دقيق عيذ وققيط النبيّ كل إِمَا لأن المعنى الذي يقتضي 
المنع كان ظاهراً» فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك. أو لأنه كان مقتضى 
الحال مشاورة النبي يَلِِ في ذلك إذا عزم عليه(" (ثم قال) ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: (ليراجعُها). وفي رواية مرة: «فليراجعها”" . 

قال ابن دقيق العيد: تتعلق به مسألة أصوليةء» وهي أن الأمر بالأمر 
بالشيء» هل هو أمر بذلك الشيءء أو لا؟ فإن النبي كَلِ قال: «مره». فأمر 


ا 


قلت: الذي جزم به علماؤناء منهم: صاحب «مختصر التحرير» 
للعلامة ابن النجار في «شرحه)0*: إنه ليس بأمر بذلك الشيء» وعبارته: 
وأمرٌ من الشارع بأمر لآخر ليس أمراً به؛ أي: بذلك الشيء عندنا وعند 
الأكثرء ومَثَّل بقول النبي ككل لعمر عن ابنه عبد الله: «مره فليراجعها». 
وقوله يك : «مُروهم بها لسبع»”2», وقوله ‏ تعالى -: 8 وَأْمْر أَهْلَك يالصّكرة» 
[طه: 1*5]؟ لأنه مبلغ الأمرء ولأنه لو كان أمرآء لكان قول القائل: مُّرْ عبدَكٌ 
بكذاء مع قول السيد لعبده: لا تفعله» أمرين متناقضين . 


. )37537/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 07). 

إفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم (59657)» ومسلم برقم 25-١/١511(‏ 5» 
5). 

(:) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 07). 

(6) تقدم التعريف بكتاب ابن النجار الفتوحي صاحب «منتهى الإرادات» . 

0030 تقدم تخريجه . 
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وكذا قال ابن الحاجب: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء. 

وفصل بعضهم بأن عدم كونه أمراً حيث تجرد الأمر عن قرينة» وأما إذا 
وجدت قرينة تدل على أن الأمر الأول أمرٌ المأمور الأول أن يبلغ المأمور 
الثاني» فلا. 

قال في «الفتح»: وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل» 
فيرتفع الخلاف . 

ومنهم من فرق بين الأمرين» فقال: إن كان الأمر الأول بحيث يسوغ له 
الحكم على المأمور الثاني» فهو أمر له وإلا فلا. قال: وهذا أقوى. وهو 
مستفاد من الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على النفي؛ لأنه لا يكون 
متعدياً إلا إذا أمر من لا حكم له عليه؛ لئلا يصير متصرفاً في ملك غيره بغير 
إذنه» والشارع حاكم على الآمر والمأمور» فوجد فيه سلطان التكليف على 
الفريقين» ومنه قوله ‏ تعالى -: # وَأَمْر أَهْلَكَ باَلصَلةَ » [طه: 15]؟ فإن كل 
أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة» ومثله حديث الباب؛ فإن عمر إنما 
استفتى النبي يَليعن ذلك لتبيين ما يأمره النبي كَلِِ به» ويلزم ابنه به 
فالقرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأموراً بالتبليغ» ولهذا قال 
فيما يأتي : فراجعها عبد الله كما أمر رسولٌ الله يلل . 

واقتضى كلام سليم الرازي أنه يجب على الثاني الفعل جزماًء وإنما 
الخلاف في تسميته أمراً» فرجع الخلاف عنده لفيا . 

وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب» وإنما 
ينبغي أن ينظر في لوازم صيغة الأمر بالأمر أولاً؛ بمعنى : أنهما يستويان في 
الدلالة على الطلب من وجه واحدء أوله(2, واستحسنه في «الفتح»» قال: 


.)01 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 


7 / 
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لأن أصل المسألة الذي انبنى عليها هذا الخلاف حديث: «مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع)”'"؛ فإن الأولاد ليسوا بمكلفين» فلا يتجه عليهم الوجوب» 
وإنما الطلب متوجب على أوليائهم أن يعلموهم ذلك» فهو مطلوب من 
الأولاة بهذه الطريق» ولس مسناوياً لامر الأول0©: 

قلت : قال العلامة ابن اللحام في «قواعده الأصولية» : فائدة الأمر بالأمر 
بالشيء ليس إعرابه مع عدم الدليل عليه» ذكره أبو محمد المقدسي؟ يعني : 
الإمام الموفق» والرازي. 

قال ابن اللحام: وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب 
على مراجعة الحائض إذا طلقت في الحيض بأمر النبي يَِةِ أن عمر يأمر ابنه 
- رضي الله عنه ‏ بمراجعة زوجته لمّا طلقها وهي حائض”". والله أعلم . 

(ثم يمسكها) في عصمته بعد مراجعته» لها وفي لفظ : «ثم ليمسكها»”؟) 
بزيادة لام الأمرء وتستمر في عصمته (حتى تطهر) من تلك الحيضة (ثم 
تحيض) حيضة أخرى (فتطهر) منها ‏ أيضاً ‏ (فإن بدا له)؛ أي : لعبد الله بن 
عمر رضي الله عنه ‏ بعد ذلك (أن يطلقها) ؛ أي : امرأته» (فليطلقها قبل أن 
يمسّها) بجماع» وفي لفظ: «قبل أن يمس"2”*'» وفي رواية: «فإذا طهرت» 
فليطلقها قبل أن يجامعها""''. وفي رواية: «فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 23758 . 

(*) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص: .)١9٠‏ 

ع تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5901). 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (59601)» ومسلم برقم .)١/١51/1(‏ 
(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)7/١51/1(‏ 
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طاهراً قبل أن 00 وفى رواية: ثم ليطلقها طاهراً أو حاماة)20, 
(فتلك العدّة كما أمر الله عر وجلّ -) أن تطَلّق لها النساء؛ أي: أذن» وهذا 
ت معو بسع بوسع رون هم 


بيان لمراد الآية» وهي قوله ‏ تعالى -: #أإإِدَا طلَفَثم اليك مَطلفُوهْنَ دحك »* 
[الطلاق: ١]؟‏ أي : وقت ابتداء عدتهن . 

(وفي لفظ) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: أن النبي كله قال 
لعمر: مره فليراجعها» (حتى تحيض) وهي عنده في عصمته (حيضة 
مستقبلة سوى حيضتها) الأولى (التى طلقها فيها). فإن بدا له أن يطلقهاء 
فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسهاء فذلك الطلاق للعدّة كما أمر الله 
-عز وجل -. 

قال في «الإقناع» عن صاحب "(الترغيب» من علمائنا: ويلزمه 
وطؤه("؛ أي: وطء من طلقها وهي حائضء ثم راجعها إذا طهرت 
واغتسلت . 

واختلفوا في حكمة الأمر بالمراجعة؛ وأن يطلقها إن شاء بعد طهرها من 
الحيضة الثانية التي بعد الحيضة المطلّقة فيهاء فقيل: ليكون تطليقها وهي 
تعلم عذتهاء إما بحملٍ» أو بحيضء أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل 
وهو غير جاهل بما صنع ؛ إذ ربما يرغب فيها فيمسكها لأجل الحمل . 

و :: التشكية ننه الآ ضير الربعسة درطي الظلذق + 7إذا نمكي زم 
يحل له فيه طلاقهاء ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يطول مقامه معهاء فقد 


زفق رواه مسلم /١51/1(‏ 0). 
©) انظر: «الإقناع» للحجاوي (577/5). 


ةا 
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القول بوجوب جماعه له”'" . 


تنبيهات : 

الأول: اختلف الفقهاء في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة 
التي وقع فيها الطلاق والرجعة». فمعتمد مذهبناء وأصح الوجهين عند 
الشافعيّة : المنع”" . 

قال في «الإقناع»» وغيره: السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها 
فيه» ثم يدعهاء فلا يتبعها طلاقاً آخر حتى تنقضي عدّتهاء إلا في طهر 

. متعقب لرجعة من طلاق في حيض» فبدعة 

زاد فى «(الترغيب»: ويلزمه طؤهاء قال: وإن طلق المدخول بها في 
حيضء أو طهر أصابها فيه» ولو في آخره. ولم يستبن حملهاء فهو طلاق 
بدعة محرم» ويقع نصآء وتسن رجعتها إن كان رجعياًء فإذا راجعهاء وجب 
إمساكها حتى تطهرء فإذا طهرت» سنّ أن يمسكها حتى تحيض حيضة 
أخرى ثم تطهرء فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسهاء فهو طلاق 

0 

سنة ٠.‏ 
المنع» وجه من قال بالجواز: أن التحريم إنما كان لأجل الحيضء فإذا 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (759/9) . 


50 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(6) انظر: «الإقناع» للحجاوي (9/ 577). 
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طهرت» زال موجب التحريم» فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في 
الطهر الذي بعده» وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في 
الحيض » ومن منع. قال: لو جاز له طلاقها عقب تلك الحيضة» كان قد 
راجعها ليطلقهاء وهذا عكس مقصود الرجعة؛ فإنها شرعت لإيْوَاءِ المرأة» 
ولهذا سماها إمساكاء فأمره أن يمسكها فى ذلك الطهر» وألاً يطلق فيه حتى 
تحيض حيضة أخرى ثم تطهر؛ لتكون الرجعة للإمساك» لا للطلاق» ويؤكد 
ذلك: أن الشارع أكد هذا المعنى؛ حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي 
يلي الحيض الذي طلقها فيه؛ لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر: ١مَزة‏ 
أن يراجعهاء فإذا طهرت,. مسّهاء حتى إذا طهرت أخرى» فإن شاء طلقهاء» 
وإن شاء أمسكها”'؟2. فإذا كان قد أمره أن يمسها فى ذلك الطهرء فكيف 
يبيح له أن يطلقهاء وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه؟7") 


الثاني : اختلفوا في وجوب المراجعة إذا طلقها في الحيضة» أو في طهر 
وطئها فيه» ولم يتبين حملهاء فمعتمد مذهب أحمد: تسنّ رجعتها؛ للأمرء 
وأقل أحواله الاستحباب» ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق من 
أجله» ولا تجب الرجعة على الأصح؛ لأنه طلاقٌ لا يرتفع بالرجعة» فلم 
تجب عليه؛ كالطلاق في طهر لم يصبها فيه؛ فإنهم أجمعوا على أن الرجعة 
ان 

قال في اشرح الكافي»: تستحب رجعتهاء هذا الصحيح من المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب». وجزم به في «الوجيز»» وقدّمه في «الهداية»» 
() تقدم تخريجه عند ابن عبد البر. 


(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 06٠0-1759‏ . 
(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (/ا/ 511/9 .)58٠١‏ 
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و«المذهب0؟,» و«مسبوك الذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة»ء 
و«المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفروع)”"', وغيرهم . 

قلت : وجزم به فى «الإقناع»7", و«المنتهى)”*'. وهو المذهب بلا 

وعنه : أنها واجبة في الحيض» اختارها في «الإرشاد»» و«المبهج)”* . 

ومذهب مالك: وجوب المراجعة. 

وقول الجمهور: عدم الوجوب». لكن صحح صاحب «الهداية» من 
الحنفية : أنها واجبة» وحجة من أوجبها ورودٌ الأمر بهاء ولأن الطلاق لما 
كان محرماً في الحيض» كانت استدامة النكاح فيه واجبة» فلو تمادى الذي 
طلق في الحيض حتى طهرت» فعند مالك وأكثر أصحابه: يجبر على 
الرجعة ‏ أيضاً -» وقال أشهب منهم : إذا طهرت. انتهى الأمر بالرجعة. 

واتفقوا على أنه إذا انقضت عدّتها أن لا رجعة. 

ونقل ابن بطال: أنه لو طلقها في طهر مسها فيه لا يؤمر بمراجعتهاء 
لكن الخلاف فيه ثابت فى الجملة . 

واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض» لم يؤمر بالمراجعة 
إلااما نقل عن زُفَرء فطرد الباب. 

قال في «الفتح»: لو طلقها في طهر مسّها فيه» هل يجبر على الرجعة 


.)١5٠ انظر: «المذهب لأحمد» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
. )581//5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )0( 

(*) انظر : «الإقناع» للحجاوي (7/ 577). 

(؟) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (5/ 7577) . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7581/5) . 
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كما يُجبر عليها إذا طلقها وهي حائض؟ فرده بعض المالكية فيهماء 
والمشهور عنه: إجباره في الحائض دون الطاهرء وقالوا فيما إذا طلقها 
وهي حائض: يجبر على الرجعة» فإن امتنع» أدّبه الحاكم» فإن أصرّء 
ارتجع الحاكم عليه . 

وهل يجوز له طؤها بذلك؟ روايتان لهم: أصحهما: الجوازء وعن 
داود: يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضاًء ولا يجبر إذا طلقها نفساءء وهو 
جمود كما في «الفتح)”' . 

الثالث: اختلفوا في علة منع الطلاق في الحيضء هل هو لتطويل 
العذة؟ وهذا قول عامة علمائناء وخالفهم أبو الخطاب». فقال: بل لكونه 
طلقها في زمن رغبته عنهاء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد يقال: الذي 
يتعقبه عدّة؛ لأنه لابد من عدّة» كذا في «شرح الكافي)”" . 


الرابع : اختلف في الطلاق في الحيض» هل هو محرم لحق الله. فلا 
يباح بسؤالهاء أو لحقهاء فيباح فيه؟ وجهان لعلمائناء قال الزركشي : ظاهر 
إطلاق الكتاب والسنة: أنه حقٌ لله" وهو ظاهر كلام الإمام الموفق في 
«الكافي)”*, وغيره» ولكن صرح في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك 
الذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة». وغيرهمء وقدّمه في 
الم و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: أن خلع 


. 070٠-7 59/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)559/48( وانظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )0( 

(9) انظر: «شرح الزركشي على الخرقي» (0/ 07178 . 
(:) انظر: «الكافي» لابن قدامة (7/ .)١51‏ 

(0) انظر: «المحرر في الفقه؛ للمجد ابن تيمية (؟/ 07). 
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الحائض وطلاقها بسؤالها غير محرم ولا بدعة(" . 
قلت: وهو معتمد المذهب. 

قال في «الإقناع»: ويباح خُلع» وطلاق بسؤالها زمن بدعة”". وقال 
في كتاب : الحيض: ويمنع الحيض سنة الطلاق ما لم تسأله طلاقاً بعوض» 
أو خلعا» فإن سألته بغير عوضء لم يبح”"». انتهى . 

وإذا كانت المرأة صغيرة أو آيسة» أو غير مدخولٍ بهاء واستبان حملهاء 
فلا سئة لطلاقها ولا بدعة في وقت ولا ف عد 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى : (وفي لفظ) عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ (فحسبت) تلك التطليقة التي طلقها لامرأته وهي حائض 
(من طلاقها) وفي بعض الألفاظ عن ابن عمر: حسبت علي بتطليقة* . 

وفي «الصحيحين» عن يونس بن جبير» وكان ذا ثبت» قال: قلت لابن 
عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؛ فإنه 
طلق امرأته وهي حائضء» الحديث,» فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي 
حائض» أتعتدٌ بتلك الطلقة؟ قال: فمه؟ أو إن عجز أو استحمق' . 

وفي لفظ: قلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن 


.)559/8( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (5777/7). 

(*) المرجع السابق» .)44/١(‏ 

(:) المرجع السابق» (7/ 575). 

(5) رواه البخاري (54505).» كتاب: الطلاق» باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك 
الطلاق. 

(5) رواه مسلم .)4/1١541١(‏ كتاب: الطلاق. باب: تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاهاء وتقدم قريباً عند البخاري . 
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عجز وا ستحمق”''؟! وفي لفظ عن ابن عمر: . حسبت علي ب: بتطليقة2"0, وهو 
- بضم أوله ‏ من الحساب (وراجعها)؛ أي: راجع المرأة التي طلقها في 
عنهما ‏ (كما أمر.رسول الله يَكِج) حيث قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
-رضى الله عنه -: 110لا لجنيا 


نئسه : 

الصحيح من المذاهب الأربعة: أن طلاقها في حيضهاء وكذا طهر 
أصابها فيه» طلاقٌ بدعة» ومحرمء ويقع”"» نصّ على ذلك الإمام أحمدء 
وعليه جلّ الأصحاب من علمائنا. 

قال في «شرح الكافي»: إن طلاقها يقع»؛ نص عليه الأصحاب» وقال 
الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم : لا يقع الطلاق فيهما. 

قال الشيخ تقي الدين: اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد عدم 
الوقوع في الطلاق المحره”'' . 

وقال ‏ أيضاً : ظاهر كلام ابن أبي موسى : أن طلاق المجامعة مكروه» 
وطلاق الحائض محرم. 


قال النووي: شد بعض أهل الظاهرء فقال: إذا طلق الحائض» لم يقع 


)١(‏ رواه مسلم .25١/١411(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها: 

(5؟) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4905). 

(9*) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟58/5١).‏ 

(5) نقله المرداوي في «الإنصاف» (558/8). 
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الطلاق ؛ لأنه غير مأذون فيهء فأشبه طلاق الأجنبية27» وحكاه الخطابى عن 
الخوارج والروافض”"“*» وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهلٌ 
البدع والضلال؛ يعني: الآن» وروى مثله عن بعض التابعين» وهو 
شذوذ'”'» وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن عليّة(؟'؛ يعني: إبراهيم بن 
إسماعيل بن عليّة الذي قال الشافعيّ في حقه : إبراهيمٌ ضالٌ. جلس في باب 
الضوال يضل الناس”*'» وكان بمصرء وله مسائل ينفرد بهاء وكان من فقهاء 
المعتزلة» وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه» 
وحاشاه؛ فإنه من كبار أهل السنة . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية : 
ابن حزم ؛ فإنه ممن جرّد القول بذلك» وانتصر له» وبالغ وأجاب عن أمر 
ابن عمر بالمراجعة: بأن ابن عمر كان اجتنبهاء فأمر أن يعيدها إليه على 
ما كانت عليه من المعاشرة» فحمل المراجعة على معناها اللغوي . 

وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدّم على اللغوية اتفاقاً. 

وأجاب عن قول ابن عمر: حُسبت علي بتطليقة : بأنه لم يصرح بمن 
حسبها عليه » ولا حجة فى أحد دون رسول الله مَك . 

وتعقب بأنه مثل قول الصحابي : أمرنا في عهد رسول الله يلي بكذا؟ فإنه 
ينصرف إلى من له الأمر حينئذء وهو النبي كَل كذا قال بعض الشراح . 
دلق انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١ /١٠١(‏ 
(6) انظر: (معالم السنئن» للخطابى (”7/ 777) . 
() انظر: «التمهيد)» لابن عبد البر .)609/1١6(‏ 


(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)١717//6(‏ 
(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)5١/5(‏ 
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قال الحافظ ابن حجر: وعندي: لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي 
في قول الصحابي: أمرنا بكذا؛ فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي يكل 
على ذلك ليس صريحاًء وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه؛ فإن النبي كَل 
هو الآمر بالمراجعة» وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد 
ذلك. وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة» كان 
احتمال كون الذي حسبها غير النبي يَلِ بعيداً جداً. مع احتفاف القرائن في 
هذه القصة بذلك». وقد جاء في بعض روايات الحديث : أن النبي كَكةٍ قال 
عن طلاق ابن عمر: «هي واحدة"''. وهذا نص في موضع الخلاف» 
فيجب المصير إليه» وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم» فأجاب بأن 
قوله: «هي واحدة» لعله ليس من كلام النبي يك فألزمه بأنه نقض أصله؛ 
لأن الأصل لا ينقض بالاحتمال. 

قال الحافظ ابن حجر في «شرح البخاري»: وقد وافق ابن حزم على 
ذلك من المتأخرين ابن تيمية» وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار 
له وأعظم ما احتجوا به: ما في أبي داود» والنسائي من حديث ابن عمر: 
فرذها علي. ولم يرها شيئاًء وإسناده على شرط الصحيح”"'. وأخرج 
الإمامٌ أحمد الحديث بالزيادة المذكورة!"» والجمهور أجابوا عن هذه 
الزيادة بأجوبة متعددة : 


منها: أن الراوي - وهو أبو الزبير خالف نافعاء ونافع أثبت منه . 


(1) رواه الدارقطني في «سئنه» (94/5). 

(0) رواه أبو داود (1146), كتاب: الطلاق. باب: في طلاق السنة» والنسائي 
(347”). كتاب : الطلاق» باب: وقت الطلاق للعدة التى أمر الله عز وجل أن 
تطلق لها النساء. ْ 

إفة رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ .)8١‏ 
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ومنها: أنه لم يرها شيئاً مستقيماً» أو شيئاً تحرم معه المراجعة» أو شيئاً 
جائزاً في السئة» أو ماضياً في الاختيارء وإن كان لازماً مع الكراهة . 

واحتج من لم يوقع الطلاق بما روي عن الشعبيء قال: إذا طلق الرجل 
امرأته وهي حائضء لم يعتد بها في قول ابن عمر”"' . 

وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر: أنه 
طلق امرأته وهي حائضء فقال رسول الله ككِهِ: «ليس ذلك بشيء)”" . 

قال في «الفتح»): وهذه متابعات لأبي الزبيرء إلا أنها كلها قابلة 
للتأويل» وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر: إنها حسبت عليه 
بتطليقة» فإنه» وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي كله فإن فيه تسليم كون 
ابن عمر قال: إنها حسبت عليه» فكيف يلتئم مع هذا قوله : إنه لم يعتد بهاء 
أو لم يرها شيئاً على المعنى الذي ذهب إليه من لم يوقع [عليه]”" الطلاق . 

قال: واحتج ابن القيم بترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى 
مسألة: أن النهي يقتضي الفسادء فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام» 
فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقودء وأيضاً فكما أن النهي 
يقتضي التحريم» فكذلك يقتضي الفساد. 

وأيضاًء فهو طلاق منع منه الشرعء فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه. 
فكذلك يفيد عدم نفوذه» وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وكل رجلاً 
أن يطلق امرأته على وجهء فطلقها على غير الوجه المأذون فيه» لم ينفذء 


. رواهابن أبى شيبة فى «المصنف» (67/ا/19)‎ )١( 
.)59 5-501 /١( زهة رواه سعيد بن منصور فى (ستنه»)‎ 
[عليه] ساقطة من «ب»).‎ )9( 
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فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحاً» فإذا طلق 
طلاقاً محرماء لم يصح. 

وأيضاً كل ما حرّمه الله من العقود مطلوبٌ الإعدام» فالحكم ببطلان 
ما حرّمة أقربٌ إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه؛ ومعلومٌ أن الحلال 
المأذون ليس كالحرام الممنوع منه؛ وأطال على أن القياس في معارضة 
النص لا ينهض”'“'. على أن الطلاق ليس من أعمال البر الذي يتقرب بهاء 
وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي» فكيفما أوقعه» وقع» سواءٌ أجر في 
ذلك» أو أثم ولو لزمَ المطيع ولم يلزم العاصي» لكان العاصي أخف حالاً 
من المطيع» قاله ابن عبد البر”" . 

قلت: ولشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه كلام طويل على ذلك في عدة 
مؤلفات؛ ك(إعلام الموقعين»» و«الهدي». و«إغاثة اللهفان» لابن القيم» 
ولشيخ الإسلام عدة مؤلفات في هذه المسائل بخصوصهاء غير أن معتمد 
مذهب الإمام أحمد على الوقوع كسائر مذاهب الأئمة» والله الموفق. 


كر دما فنا 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (05/ 8؟5), وما بعدها. 


(؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 2)09/١6(‏ وانظر فيما نقله الشارح رحمه الله - 


عن الحافظ ابن حجر: «فتح الباري» (9/ 755 700) . 
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اعرسخالشاق 


عَنْ فاطمّة بِنَتِ قَيْس: أنَّ با عَمْرِو بن حَقْصٍ طَلّقَّها الب وَهُوَ غَائِتٌ: 
في روَابةٍ: طلَقَهَا ثلانا"». َأَْسَلَ ليها وَكِيلة بشَعِيرِ» فَسَخْطَتْهُ فَقَالَ: 
وَاللّه ! مَالْكُ عَلَئِنَا من شيع فَحَاءَتْ رَصُولَ الثم يل فَذَّكْرَتْ ذَلكَ ل 


فَقَالَ: «لَيِسَ لك عَلَيْهِ تَمَقَهُ 5" . وفي لفظ: «وَلآً سكْتى2"70. فأمرها أَنْ تَعْتَدٌ 


ا 


فق كك أ شير زنك 0ق لَ: ِلك امْرََةيَمْسَاهَا أَضْحَابِي» تي عند ان أ 
0 تَضْعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتِ فآذنيني»» قَالَتْ : 


- 


مَكُنوم ؛ قإِنَهُ رَجُلٌ أَغمى» نَضَْءِ 


() # تخريج الحديث: رواه مسلم .)2538/١5٠0(‏ كتاب : الطلاق» باب : المطلقة 
ثلاثا لا نفقة لهاء وأبو داود (75785)» كتاب: الطلاق» باب : في نفقة المبتوتة» 
والنسائي .)75٠05(‏ كتاب: الطلاق» باب: الرخصة في ذلك» والترمذي 
(م11)ء كتاب : النكاح» باب : 7 1 000 
وابن ماجه (275075» كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلاث هل لها سكنى ونفقة . 

0) رواه مسلم ( 223 كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
والنسائي (751540): كتاب: النكاح. باب: إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن 
يخطبها هل يخبرها بما يعلم . 

() رواه مسلم .)”9/١580(‏ كتاب: الطلاق. باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
وأبو داود (2354». كتاب: الطلاق» باب: في نفقة المبتوتة» والنسائي 
(237105)» كتاب: الطلاق» باب: الرخصة في ذلك . 


لمك 


0 
ا ع 


عراس لجالوه 


6 د 


(عن فاطمة بنتِ قيس) بن خالدٍ الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وايلة - 
بكسر الياء التحتية - بن عمر بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة الفهرئة القرشيةء وهي أخت الضحّاك بن قيس . يقال: إنها 
كانت كي مله تغا ين قي وكانت من المهاجرات الأول وه الثن ثروي 


)١(‏ رواه مسلم :)5/١54٠0(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
وأبو داود (75785)» كتاب: الطلاق» باب: في نفقة المبتوتة» والنسائي 
(3754). كتاب: النكاح» باب: إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل 
يخبرها بما يعلم . 
قلت: قد وهم المصنف ‏ رحمه الله في جعله الحديث من متفرّ ا 

وإنما هو مما انفرد به مسلم عن البخاري» كما نبه عليه الإشبيلي ف في «الجمع بين 
الصحيحين» (؟/2))559 حديث رقم .)١565(‏ وهكذا ذكر ابن حجر في ١فتح‏ 
الباري» (2)87/8/9 وسيأتي تنبيه الشارح - رحمه الله عليه 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (5/ 784)» و«عارضة 
الأحوذي لابن العربي (0/ 07١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (58/0)» 
و«المفهم» للقرطبي (517/5). و«اشرح مسلم» للنووي 2)15/١١(‏ و«اشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (04/4)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
لي و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: ؟758)» و«سبل السلام» 
للصنعاني .)١79/5(‏ 


اهن 


عراس لجالوه 


حديث الدجال والجساسة» وكانت ذات عقل وافر وكمال» وفى بيتها 
اجتمع أصحاب الشورى . 
0 و 

روى عنها: أبو سلمة بِنْ عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» وعروة بن 
الزبير» والشعبي» وغيرهم. 

روي لها عن رسول الله َل : ثلاثة وثلاثون حديثاًء اتفقا على واحدء 
وهو هذاء وانفرد مسلم بثلاثة . 

روى عنها الجماعة ‏ رضي الله عنها ''': (أنَّ أبا عمرو بنّ حفص) بن 
المغيرة بِنٍ عبد الله بِنٍ عمر بن مخزوم» القرشيّ . المخزوميّ. اسمه 
عبد المجيد» وقيل: عبد الحميد» وصححه القاضى عياض» وقيل : 
أحمد» قاله النسائي» قيل: ولا يعرف فى الصحابة من اسمه أحمد غيره 
على هذا القول. لكن ذكر الذهبي في «تجريده» أحمد بن جعفر بن 
أبي طالب» وقال: تفرد بذكره الواقدي» ويقال: ولد لجعفر بالحبشة 
عبد الله ومحمد» وأحمد» نقله الحافظ عبد الرحمن بن منده» وذكر 
الذهبي ‏ أيضاً ‏ أحمد بنَّ حفص بن المغيرة المذكورء. قال: وهو بكنيته 
أشهر» وفيه ترجيح أن اسمه أحمد عند من سماهء وهو ابن عم خالد بن 
الوليد رضى الله عنه -. 


() وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (77“/8)» و«الثقات» لابن 
حبان (727727/75). و«الاستيعاب» لابن عبد البر »)١94٠0١/5(‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (2374/0)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7117/7)» و«تهذيب 
الكمال» للمزي (75757/50)» و«اسير أعلام النبلاء» للذهبي ,)7١9/5(‏ 
و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (79/4)» و«تهذيب التهذيب» له أيضاً 
(؟1/ الاع). 
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0 
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عراس لجالوه 


ولم يؤرخ البرماوي» ولا ابن الأثير في «جامع الأصول» ولا غيرهما 
ممن رأيت وفاته» إلا أن الحافظ ابن حجر في «الفتح» قال: قد ذهب جمع 
جه إلى أنه مات مع علي باليمن» وذلك بعد أن أرسل إليهاء بطلاقهاء إلا 
أنه يبعده قول من قال: إنه بقي إلى خلافة عمر ‏ رضي الله عنهم 


افع 7 
إلى اليمن. 

روى عنه عمر بن الخطاب, وناشزة بن سمي اليزني”"2. 

(طلقها)؛ أي: فاطمة بنتَ قيس - رضي الله عنها ‏ (البتة) بمعنى: 
المقطوعة. وهي في الأصل: المرة من بته يبنّهِ بت وبتة» يقال: طلقها ثلاثاً 
بتة»ء وصدقة بتة؛ أي : منقطعة” "2 (وهو) أي: أبو عمر بن حفص (غائب) 
فيه دلي على وقوع الطلاق في غيبة المرأة» وهو مجمع عليه (وفي رواية: 
طلقها ثلاثاً) يحتمل أن يكون الراوي عبّر عمّا وقع من الطلاق بلفظ : البتة» 
وهذا على مذهب من جعل لفظ البتة للطلاق الثلاث» ويحتمل أن يكون 
اللفظ الذي وقع به الطلاق هو الطلاق الثلاث» وحينئذ يكون قوله: طلقها 
البتة تعبيراً عمًّا وقع من الطلاق بلفظ الطلاق ثلاثاً» وهذا يتمسك به من يرى 
جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة؛ لعدم الإنكار من النبي كَل إلا أنه 
يحتمل أن يكون قوله: طلقها ثلاثاً؛ أي: أوقع طلقة يتم بها الثلاث» وقد 


.)57/8/9( انظر: (فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) وانظر ترجمته في : «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 20١1/١9‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (7/١755)غ‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 2250١0‏ و«تهذيب 
الكمال» للمزي »)١١57/75(‏ و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر 
(3837/0).» و«تهذيب التهذيب» له أيضا (195/17). 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري ».)557/١(‏ (مادة: بتت). 
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جاء مصرحاً بذلك عنها: كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» 
0 ع و ع ع 

فطلقها آخر ثلاث تطليقات"''' (فأرسل إليها وكيله)؛ أي : وكيل أبي عمرو 
المذكورء والوكيلٌ هو عَيّاش - بفتح العين المهملة وتشديد المثناة تحت 
فشين معجمة بينهما ألف ابن أبي ربيعة» واسمٌ ابن ربيعة عمرو بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي القرشي» وهو أخو 
أبي لهب لأمه. أسلم قديماً قبل دخول النبي يلي دار الأرقم» وهاجر إلى 
أرض الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة هو وعمر بن الخطاب» ورده أخوه 
أبو جهل» وأوثقه» فكان من المستضعفين الذين كان رسول الله يلل يدعو 
لهم في القنوت فيقول: «اللّهم أنج عيّاشْن بن أبي ربيعة)("), واستشهد يوم 
اليرموك بالشام. وقيل: مات بمكة. 

روى عنه ابنه عبد الله » وعمر بن الخطاب» وق 

وقيل : الوكيلٌ الحارثٌ بن هشام . 

وجوز ابن دقيق العيد رفع الوكيل ونصبّه؛ فإن رفع» كان الوكيل هو 
الذي أرسل رسوله إليهاء وإن نصبء كان الوكيل هو الذي جاء إليها 
رسولا”*' (بشعير)متعلق بأرسل . 

وفي رواية لمسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ‏ قالت: أرسل 


.)06 -55 /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)45١(‏ كتاب: الوترء باب: دعاء النبي ككلهِ: «اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف»؛ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(9) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 2»)١797/5(‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (9/ »)١770‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(0060/5. ْ 

(4) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 00). 
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إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» 
وأرسل معه بخمسة أصع تمرء وخمسة أصع * قن (الفسخطه)) أي 
الشعيرَ المرسلّ إليّء كذا التمر بضم التاء - ضمير المتكلم؛ أي: كرهئه 
ولم أرض به. 

وفي «صحيح مسلم» ‏ أيضاً -: أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها 
ثلاثاًء ثم انطلق إلى اليمن”" . 

وفي أخر في «صحيح مسلم» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أبا 


عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 


إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة بنتِ قيس بتطليقة كانت بقيتْ من 
طلاقهاء وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة(©22 (فقال) 
الوكيل» وفي لفظ حديث عبيد الله : فقالا”؟»: (والله ما لك علينا من شيء)» 
وفي لفظ: مالّكِ نفقة إلا أن تكوني حاملا*2: (فجاءت) فاطمةٌ بنت قيس 
(رسول الله كه فذكرت ذلك) الذي قاله لها وكيل زوجها؛ من عدم النفقة 
والسكنى الواجبين لها؛ لبينونتها من زوجهاء وعدم حملها منه (له) كَل 
(فقال) عليه الصلاة والسلام لها: (ليس لك عليه)؛ أي: على أبي عمرو بن 
حفص المخزومي (نفقة)؛ (وفي لفظ) عند مسلم عنها: أنها طلقها زوجها 
في عهد النبي كله وكان أنفق عليها نفقة دوناً» فلما رأت ذلك» قالت: 
والله لأغلمنَ رسول الله يلل فإن كناتنت لي تنفقسةه أخضذت 


)١(‏ رواه مسلم »)58/١58٠0(‏ كتاب: الطلاق, باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
ف تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)78/١585(‏ 

() رواه مسلم .)5١/1١58٠0(‏ كتاب: الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
2 تقدم تخريجه أنفاً. 

للد تقدم تخريجه أنفاً. 


2 


إتفهزر 


عراس لجالوه 


الذي يصلحني» وإن لم تكن لي نفقةء لم أخذ منه شيئاء قالت: فذكرت 
ذلك لرسول الله يله فقال: ١لا‏ نفقة لك (ولا سكنى)» . 

وفي مسلم ‏ أيضاً ‏ عن الشعبي» قال: دخلت علي فاطمةٌ بنثُ قيس» 
فسألتها عن قضاء رسول الله يَككِةِ عليهاء فقالت : طلقها زوجها البتة» قالت: 
فخاصمته إلى رسول الله كَكهِ في السكنى والنفقة» قالت: فلم يجعل لي 
سكنى ولا نفقة» (فأمرها) رسول الله كَل أن تنتقل من بيت أبي عمرو بن 
حفص المخزومي, و(أن تعتدٌّ في بيت أم شريك) . 

اعلم أن هذه الكنية لعدة نساء من الصحابيات» والأمر يدور في هذا 
الحديث بين أم شريك غَرَيَة ‏ بضم الغين المعجمة وفتح الزاي وتشديد الياء 
- بنتِ دودان - بضم الدال المهملة الأولى ‏ بن عوف القرشيةٌ العامرية: 
صحابية مشهورة» وبين أم شريك الأنصارية» واسمها غزيلة» ويقال: 
غزيّة . 

قال ابن الأثير: وهي التي جاء ذكرها في حديث فاطمة بنت قيس حيث 
قال النبي وَل لها: «اعتدي في بيت أم شريك»» وقال بعضهم: إن التي 
أمرها يَكةِ بأن تعتدٌ في بيتها هي أم شريك الأولة» قال: ولا يصح؛ لأن 
الأولى قرشية من بني لؤي بن غالب» وهذه أنصارية؛ فإنه قد جاء في بعض 
روايات حديث فاطمة بنت قيس: أاة فريك اتراء غية من الألضان: 
[وذكر ابن عبد البر في «الكنى» أن أم شريك القرشية اسمها غزيّة» ويقال: 
غزيلة](١2‏ وذكر في الغين من الأسماء: أم شريك الأنصارية غزيلة» ويقال: 
غزيّة» ووافقه ابن منده في الأنصارية والقرشية . 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقد جاء عن ابن حبيب: في الأنصار امرأتان» كلتاهما أم شريك» 
فقال: في بني عبد الأشهل أم شريك بنت أنس بن نافع بن امرىء القيس بن 
زيد» وفي بني ساعدة أءٌّ شريك بنثُ خالد بن خُتَيْس بن لوذان بن عبد ودء 
فيحتمل أن تكون التي أمر فاطمة أن تعتدّ في بيتها إحدى هاتين 
الأنصاريتين'""» (ثم) بعد أمره ككِ لفاطمة أن تعتدّ في بيت أم شريك (قال: 
تلك)؛ أي : أم شريك (امرأة يغشاها أصحابي)» قيل: كانوا يزورونهاء 
ويُكثرون التردد إليها؛ لصلاحه”") (اعتدي عند) ابن عمك عمروء وقيل: 
عبد الله بن قيس بن زائدة ‏ كما مرّ ذكره في باب الأذان ‏ (ابن أ مكتوم)» 
وهي أمهء واسمها عاتكة بنث عبد الله من بني مخزوم» وهو ابن خال 
خديجة بنتِ خويلد. 

وفي «صحيح مسلم» أنه قال لها: «انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن 
أم مكتوم» فاعتذي عنده00)؟ (فإنه) أئن : ابن أم مكتوم (رجلٌ أعمى). وفي 
رواية: «فإنه ضرير البصر"”؟' (تضعين). وفي لفظ: «تلقين (ثيابك) 
عنده)(29, وفي رواية: «فإنك إذا وضعتٍ خماركء لم يرك)2 (فإذا 
حللت) للخطاب بانقضاء عدتك (فآأذنيني)؛ أي: أعلميني زاد (قالت) 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها -: (فلما حللت) بانقضاء عدتي (ذكرت 
ذلك له) يَكهِ (وأن معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية القرشي 


(1) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير /١5(‏ 017 قسم التراجم) . 

(') انظر: «شرح مسلم» للنووي .)45/١١(‏ 

(*) رواه مسلم »)50/١58٠0(‏ كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)58/١58٠0(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)58/١585(‏ 

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)7”8/١58٠5(‏ 


/ا* 


0 
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عراس لجالوه 


الأموي ‏ رضي الله عنه -» وتقدمت ترجمته ‏ (وأبا جهم) ‏ بفتح الجيم وسكون 
الهاء على التكبير» وربما قيل : أبو [جهيم بدون أل]7''» واسمه عامرء وتقدمت 
ترجمته في آخر باب: الذكر عقب الصلاة (خطباني) خطبة النكاح ‏ بكسر 
الخاء المعجمة؛ أي: طلبا تكاحي من نفسيء» والخَطبة ‏ بالفتح -: المرّة من 
خطب القوم» و - بالضم -: ما يقوله الخطيب”"2» (فقال رسول الله يَك) لها : 
(أما أبو الجهم فلا يضع عصاه)؛ أ العود المعروف (عن عاتقه)؛ أي 
موضع ردائه من منكبه» قيل : أراد كه : أنه يؤدب أهله بالضرب. 


قلت: ويؤيد هذا المعنى في «صحيح مسلم) وغيره من حديث 
أبي بكر بن أبي الجهم العدوي» عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها » 
وذكرت الحديث. وفيه: «وأما أبو الجهم. فرجلٌ ضراب للنساء»””". وفي 
رواية أخرى: «وأبو الجهم منه شدة على النساء» أو يضرب النساء» أو نحو 
هذا)!؟»» وفي «سئن النسائي»: «أما أبو الجهم فرجلٌ أخافٌ عليك 
قسقاسته)*2؛ أي: عصاه؛ أي: إنه يضربها بها"2. وفي لفظ: «فإنه 
صاحب شر لا خير فيه)”""2. وقيل: أراد بذلك كثرة الأسفارء يقال: رفع 


زبلق في (ب» : لجهم بدون». 

0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »23١*‏ (مادة: خطب). 

() تقدم تخريجه عند مسلم برقم (0٠58١//ا1).‏ 

(4:) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)58/١58٠0(‏ 

(5) رواه النسائي (570505)» كتاب: الطلاق» باب: ارقف فى خرن رامن 
بيتها فى عدتها لسكناها. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 31). 

20 رواه النسائي (554): كتاب : الطلاق» باب: خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو 
أذن له. 
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عصاه: إذا سافرء وألقى عصاه: إذا نزل وأقام؛ أي: لا حظّ لك في 
صحبته ؟ لأنه كثير السفرء قليل المقام. 

وفي رواية: «إني أخاف عليكِ قسقاسته العصا)”"". فذكر العصا تفسيراً 
للقسقاسة» وقيل: أراد: قسقسته للعصا؛ أي: تحريكه إياهاء فزاد الألف 
ليفصل بين توالي الحركات”" . 

والحاصل : أنه يَكِْهِ كنى عن كثرة الضرب أو السفر بكونه لا يضع العصا 
من عاتقه مبالغةً في الكثرة . 

(وأما معاوية) بن أبي سفيان فغلامٌ من غلمان قريش لا شيء له 
(ف)كهو (صعلوك) ‏ بضم الصاد وسكون العين المهملتين فلامٌ مضمومة 
فواو فكاف ‏ كعصفورء وهو الذي (لا مال له). قال في «القاموس»: 
صعلكه: أفقره» والصعلوك؛ كعصفور: الفقيرء وتصعلك: افتقرء 
والجمع صعاليك9 . 

وفي رواية للنسائي : «وأما معاوية فرجلٌ أملق من المال»”*'؛ أي : فقير 
منه» يقال: أملق الرجل» فهو مُمُْلقء وأصل الإملاق: الإنفاق» يقال: 
أملق ما معه إملاقاً» وملقه ملقاً: إذا أخرجه من يده» ولم يحبسهء والفقر 
تابع لذلك» فاستعملوا لفظ السبب في موضع المسبب حتى صار به أشهر 
كما فى «النهاية)20 . 


) انظر رواية النسائي المتقدم تخريجها برقم (570165). 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (51/5). 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١77١‏ (مادة: صعلك) . 
(4) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (37040). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ اه ”) . 
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(انكحي أسامة بن زيد) بن حارئة ‏ رضي الله عنهما ‏ مولى 
رسول الله يَكْةِ وحبّه وابن حبّه - تقدمت ترجمته في باب: فسخ الحج إلى 
العمرة » قالت فاطمة ‏ رضي الله عنها -: (فكرهته)؛ أي: أسامة بن زيد- 
رضي الله عنهما -» وسبب كراهتها له إما لكونه مولى» أو لسواده» وفيه: 
جواز نكاح القرشية للمولى''©2: (ثم قال) يكل لها: (انكحي أسامة بن زيد) - 
رضي الله عنهما -. وفي رواية: فقالت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ بيدها هكذا 
أسامةء أسامة! فقال لها رسول الله تكلِدِ: «طاعة الله وطاعةٌ رسوله خية 
لك)”"“©» قالت: (فنكحته)؛ أي: تزوجت أسامة رضي الله عنه -» (فجعل 
الله) ‏ عرّ وجلّ ‏ (فيه)؛ أي: في نكاحي له أو فيه نفسه (خيراً) كثيراً 
(واغتبطت)؛ أي : فرحثٌ وحصل لي السرور (به) . 

وفي حديث : «اللهم عَبْطا لا مَبْط”"©؛ أي : أَؤْلِنا منزلةً نغبط عليهاء 
وجَتَّنا منازلَ الهبوط والضّعةء وقيل: معناه: نسألك الغبطة» وهي النعمة 
والسرورء ونعوذ بك من الذل والخضوء”؟'. 

وفي الحديث دليلٌ على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة» فلا 
يكوك من الغيية المترمة». وهذا جد الموافع التي انبعت افيها الخنية لأجل 
المضلحة3؟: 

قال الإمام ابن عقيل في «الفصؤل»: قال أبو طالب : سكل أبو عبد الله ؛ 


.)08/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)41/١5/(‏ 

إفة لم أقف عليه . 

(:) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 075٠‏ . 
(5) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ /51) . 


1 


0 9 00 
2 2 1 1 
عراس لجالوه 


يعني : الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ عن الرجل يخطب إليه» فيسأل عنه» 
فيكون رجل سوءء فيخبره مثل ما أخبر النبي كَكِةِ حين قال لفاطمة : معاوية 
عائل» وأبو جهم عصاه على عاتقه» يكون غيبة أن أخبره؟ 

قال: الستشار مؤثمن يكبره يماافية: 

قال ابن عقيل : لا يقصد الإزراء على المذكور» ولا الطعن فيه. 

وسئل الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - عن معنى الغيبة - يعني: في 
النصيحة » قال: إذا لم ترد عيب الرّجل . 

وقال الخلال: أخبرني حرب : سمعت الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - 
يقول: إذا كان الرجل معلناً بفسقه» فليست له غيبة . 

وقال أنس» والحسن : من ألقى جلباب الحياء» فلا غيبة فيه0١؟‏ , 

قال ابن مفلح في «الآداب»: الأشهرُ عنه ‏ يعني : الإمام أحمد ‏ الفرقٌ 

ازقة 1 

بين المعلن وغيره'" 5 

ومن المواضع التي يجوز فيها أن يذكر المرء بما فيه ونحوه بأن يكون 
لا يُعرف إلا بلقبه؛ كالأعرج» والأعمش» وقد سهل الإمام أحمد في مثل 
هذا إذا كان قد شهر . 

قال في «شرح مسلم»: قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه 
وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه» وصفته» وبنسبه الذي يكرهه إذا كان 
المراد تعريفه» لا تنقصه؛ للحاجة» ومنها: جرح الراوي للحاجة”" . 
)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (81/1-/70). 


(؟) المرجع السابق» .)7١8/١(‏ 
0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)07/١(‏ 
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قال في «الآداب الكبرى»: لكن يمتاز الجرح بالوجوب؛ فإنه من 
النصيحة الواجبة بالإجماع''؟. 


وفي «الفصول» لابن عقيل» و«المستوعب» للسامري: من جاز هجره 
من أهل البدع» أو المجاهر بالكبائرء جازت غيبته”" . 


ومنها: إذا رفع المنكر على المنكر عليه لمن يقدر على إزالته» وقد نظم 


بعضهم ذلك فقال9" : نه تافل ] 
مي . 0 2 57 96 000 ٠.‏ شلعم 2 
وَلم ر فقا وَسمَقّتٍ وَكَن طلبَ الإععانة في إِزَالَةِ منكر 


الأول: اشتمل حديث فاطمة بنتِ قيس رضي الله عنها ‏ على فوائد 
كثيرة» وأحكام غزيرة» إلا أن عمدة ذلك أربعة أشياء : 

* الأول: جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» ووقوعه. وقد اختلف 
الناس في وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب» أحدها: 
أنها تقع الثلاث» وهذا قول الأئمة الأربعة» وجمهور التابعين» وكثير من 
الصحابة . 

* الثاني : أنها لا تقع» بل ترد؛ لأنها بدعة محرمة» والبدعة مردودة؛ 
لقوله كل : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر5)”؟ . 


.)4٠ /١( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» .)818/١(‏ 

(؟) هوابن أبي شريف. كما قال الصنعاني في «سبل 0 وكان في 
الأصل : «أو مشتك» بدل (ومستفت»» والميوات ها الك تبنت 

(4) تقدم تخريجه. 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حرم وحكي للإمام ا 
فأنكره» وقال: هذا قول الرّافضة . 

* الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما -» ذكره أبو داود عنه. 

قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف السنة» فيرد 
إلى السنة» اننهى:. 

وهو قول طاوس». وعكرمة كما في «الهدي)270' . 

قال في «شرح الوجيز) وغيره: وأوقع الشيخ تقي الدين بن تيمية - 
قدّس الله روحه ‏ من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة» 
وقال: لا نعلم لها فرقاً بين الصورتين» وحكى عدم وقوع الطلاق الثلاث 
جملة. بل واحدة فى المجموعة أو المفرقة عن جده المجد» وأنه كان يفتى 
به أحياناً سراًء ذكره عنه فى «الطبقات» . 

وقال: في إيقاع الثلاث إنما جعله عمر ‏ رضي الله عنه -؛ لإكثارهم 
منهء» فوافقهم على الإكثار منه لما عصوا بجمع الثلاث» فتكون عقوبة من لم 
يتق الله من التعزير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة ؛ كالزيادة على الأربعين 
في حد الخمرء لما أكثر الناس منهاء وأظهروهء ساغت الزيادة عقوبة2 © 
انتهى . 

واختاره ابن القيم» وكثير من أتباع شيخ الإسلام . 

قال ابن المنذر: وهذا هو مذهب أصحاب ابن عباس؛ كعطاء» 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (0/ 50 754857) . 
(0) وانظر: «المبدع» لابن مفلح (9/ 5757-”7717) . 
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وطاوس» وعمْرو بن دينار ؟ كما نقله الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري)0' . 


وقال القرطبي في «تفسيره» على قوله - تعالى -: ل الطَلَنُ َرَتَانْ © 
[البقرة: 774]: اتفق أتمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث» وهو قول جمهور 
السلف». ونقل طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة 


واحدة تقع به واحدة. 


ويروى هذا عن محمد بن إسحاق» والحجاج بن أرطاة» وقال بعده: 


وانتصر ابن القيم لهذا في «إغاثة اللهفان»”". وفي «الهدي)”', 
و«إعلام الموقعين)20؟, وغيرها انتصاراً لا مزيد عليه» وأقام عليه يفا 
ظاهرة» وأدلة باهرة» غير أن مذهب الإمام أحمد وقوع الثلاث» والله 


أعلم . 

* المذهب الرابع: أن يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فيقع الثلاث 
بالمدخول بهاء ويقع بغيرها واحدة» وهذا قول جماعة من أصحاب ابن 
عباس» وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب «اختلاف العلماء»» فأما من لم يوقعها جملة» فاحتجوا 
بأنه طلاق بدعة محرم» والبدعة مردودة» وقد اعترف أبو محمد بن حزم 


. 077077 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١79/5( (؟) انظر: «تفسير القرطبي»‎ 

(9) انظر: (إغاثة اللهفان» لابن القيم /١(‏ 584). 
(5) . انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (05/ 141 ؟). 
(0) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (م/ر/ا). 
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بأنها لو كانت بدعة محرمة» لوجب أن ترد وتبطل» ولكنه اختار مذهب 
الشافعيّ : أن جمع الثلاث جائز غير محره”" . 

وحجة من لم يحرم الثلاث ما في حديث فاطمة هذا من قولها: طلقني 
ثلاثاً مع أن في نفس حديثها في «صحيح مسلم»: أرسل إليها بتطليقة كانت 
بقيت لها من طلاقها'"', وفي لفظ فيه : طلقها آخر ثلاث تطليقات”"'. وهو 
سند صحيح متصل لا خفاء عليه . 

الثاني والثالث : نفقة البائن وسكناهاء والحديث صريح في عدم وجوب 
ذلك للبائن» وفي بعض ألفاظ «سئن النسائي» بسند صحيح لا مطعن فيه: 
فقال لها النبي يك : «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
الرجعة»». ورواه الدارقطني”*؟2. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة*2. 
وقال يكلِِ: «إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة""'2. وإسناد هذا 
صحيح» وهذا قول ابن عباس وأصحابه» وجابر بن عبد الله» وفاطمة بنت 
قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة» وكانت تناظر عليه» وبه يقول الإمام 
أحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه» وداود بن علي وأصحابه» 
وسائر أهل الحديث . 

وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات عن الإمام 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (05/ /5؟). 

() تقدم تخريجه عمد مسلم برقم .)5١/١585(‏ 

(9) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)5١ /١54٠0(‏ 

(4) رواه النسائي .)575٠01(‏ كتاب: الطلاق» باب: الرخصة في ذلك. والدارقطني 
فى (سننه») (757/5). 


2 


)2( تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)57/١5/85(‏ 
() رواه الدارقطنى فى «(ستنه» (5/ 77). 
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أحمدء أحذها: هذاء والثاني: أن لها النفقة والسكنى» وهو قول عمر بن 
الخطاب» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما » وهو قول فقهاء الكوفة, 
والثالث: أن لها السكنى دون النفقة» وهذا مذهب أهل المدينة» وبه يقول 
الإمام مالك والشافعيّ . 

قال الدارقطني: السئة بيد فاطمة بنت قيس قطعاًء ومن له إلمام بسنة 
رسول الله يكوه علم حقية عدم ثبوت السكنى والنفقة للبائن ما لم تكن 
حاملاً . 

قال في «الهدي» وقد تناظرَ في عدو السمالة كمون بو وان 
وسعيدٌ بن المسيب» فذكر له ميمون خبرَ فاطمة» فقال سعيد: تلك امرأة 
فتنت الناس» فقال له ميمون: لئن كانت إنما أخذت ما أفتاها به النبي مَل 
ما فتنت الناس» وإن لنا في رسول الله يكِ أسوةٌ حسنة . 

وأطال صاحب «الهدي» في الانتصار لهذاء ورد على من خالف حديث 
فاطمة بما يشفي ويكفي"''"2, والله أعلم . 

الرابع: العدّة» فإن كانت حاملاً» فبتمام وضع الحمل» سواء كانت 
بائنة أو رجعية» مفارقة في الحياة أو متوفى عنها زوجها حيث كان الحمل 
من الزوج» وإن لم تكن حاملاً» وكانت تحيضء فعدّتها ثلاثة أقراء» وسواء 
كانت بائنة أو رجعية» وعدّة التي لا حيض لهاء وهي الصغيرة والايسة ثلاثة 
أشهرء وأما المتوفى عنها زوجهاء فعدتها إن لم تكن حاملاً أربعة أشهر 
وعشر ليال”"". ويأتي قريباً. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (0/ 0179). 


(؟) انظر: «المغني») لابن قدامة (8/ 96). 
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يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


التنبيه الثاني : 

ظاهر صنيع المصنف - رحمه الله تعالى -: أن حديث فاطمة بنت قيس 
من متفق الشيخين» وليس كذلكء بل رواه الإمام أحمد في «المسند)''', 
ومسلم في «صحيحه”"©» والإمام مالك في «الموطأ"". وأبو داودء 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه'*'. وغيرهم. 

وأما البخاري» فقال قصة فاطمة بنت قيس» وذكر بسنده أن يحيى بن 
سعيد [بن العاص]”*2 طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكمء واسمها 
عمرة» وهي بنت أخ مروان بن الحكم الذي ولي الخلافة بعد ذلك» فأنقلها 
عبد الرحمن» فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة: 
انق الله :واوذقها إلى كيه افاك مرواة: أو ما يلعف شان فاطمة ينثت 
فين قالك ل يفيك آلا تزع لجديف فا 0 , 

ثم ذكر بسنده عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله؛ يعني : في 
قرلياة لا شك ولا 

ثم ذكر سنده عن عروة بن الزبير: أنه قال لعائشة: ألم تسمعي إلى قول 
فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث» زاد ابن أبي الزناد 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» .)51١/5(‏ 

(؟) كما تقدم تخريجه. 

إفرة رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ .)08٠١‏ 

ضع تقدم تخريجه عندهم . 

(5) [بن العاص] ساقطة من «ب». 

(5) رواه البخاري »)050١65(‏ كتاب : الطلاق» باب : قصة فاطمة بنت قيس. 
0 رواه البخاري ».)250١7(‏ كتاب: الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قيس . 


/اه0ة 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


عن هشام عن أبيه : عابت عائشة أشد العيب» وقالت: إن فاطمة كانت فى 
مكان وحشء» فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها النبي يكا'. فلم 
يذكر قصتها في «البخاري»» وإنما أشار إلى أشياء منها فقط. ومن ثم لم يعز 
البخاري من حديث فاطمة إلا من حديث هشام إلى آخر الباب”" 2 وهو 
القدر الذي ذكرناه» ومن ثم وَهّمَ الحافظ ابن حجر في «الفتح» المصنفَ - 
رحمه الله تعالى”" » ولم ينبه على ذلك ابن دقيق العيد في #شرحه)”*2, 
والله الموفق. 

تتمة : في ذكر بعض ما أشار إليه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها من النفقة» وما احتج به العلماء : 

احتج الثلاثة: مالك» والشافعي. وأحمد في سقوط نفقة المبتوتة إذا 
كانت حائلاً لا حاملاً . 

وأحمد وإسحاق على إسقاط السكنى ‏ أيضاً -. 


والشافعيّ ومن وافقه على جواز جمع الطلقات الثلاث؛ لقولها في 
بعض الألفاظ : طلقني» وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن 
واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال . 


2000 رواه البخاري (/2)6011 كتاب : الطلاق» باب : قصة فاطمة بنت قيس . 


(0) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (559/5). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (578/9). 
(4) انظر: شرح عمدة الأحكام» له (015/5). 


4 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه» إذا لم 
تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول. 

واحتج [به] على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة - 
كما تقدم » وعلى جواز نكاح القرشية غير القرشي» وعلى وقوع الطلاق 
في غيبة أحد الزوجين عن الآخر ‏ كما تقدم -» وعلى جواز التعريض بخطبة 
المعتدّة البائن؟ لأنه يككةِ قال لها كما في بعض الروايات -: لا تسبقيني 
بنفسك"”'2؛ وفي بعضها: «فإذا حللت فآذنيني”"'2: وغيرها من 
الأحكام””. والله أعلم . 


000( تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)78/١5/5(‏ 

زفق تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)735/1١544٠(‏ 

(9) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (ه/١٠:ه).‏ وعنه نقل الشارح ‏ رحمه الله هذه 
التتمة. 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


إبالمرة 


بكسر العين المهملة؛ وهي ما تعدّه المرأة من أيام أقرائها وأيام حملهاء 
[أو] أربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها زوجها. 

قال ابن فارس : عِدَّة المرأة: أيامٌ أقرائهاء والمرأة معتدّة”" . 

وذكر الحافظ في هذا الباب أربعة أحاديث . 


فنا مر ف 


. 0748 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


ا 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عند اليه 


أحيث الاول 


عَنْ سُبَيْعة الأَسْلَميّة: أنّها كَانَتْ تحت سَعْدٍ بْن خَوْلَة وَهُوَ في بتي 
عَامِرِ بن لَوَي؛ َكَانَ من عَهدَ بذراء توي مها في حَجةٍ اوداع وَهِيَ 
عَايلٌ: نَل :: 0 َنشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَها بَمْدَ واو فَلَّمًا تعَلّتْ من تَقَاسهَاء 
َجَمَلَتْ لِلْحْطَابٍء فَدَخَلَ عَلَيها أ ُو السَتَابلٍ بْنُ بَمْكَكٍ ؟ رَجلٌُ من بَنِي عد 
الدّارِء فَقَالَ لها : مَا لي أ َرَاكَ مَُجَمّلَة؟ لَعَزِّ م + جُيْنَ الاح واللوا ما أت 
0 َمرَ عَلَيِكِ أَرْبَعَُ أَشْهُرِ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سَبَيْعَة : قلَمًا قَالَ ِي ذَلِكَ» 
جَمَعْتُ عَلَيَ ابي حِينَ أَمْسَيْتُ» 38 النِيَ يكل فَسَأَلتُهُ عَنْ ذَلِكَء فََفْتَانِي 


ّي قد حَلَلْتْ حِينَ وَضَمْتْ حَمْلِي : وَأمَرَنِي بالترُويج إن بَدَا لي . 


ال ابر هات وَل أَرَى بأسا أن تَرَوْجَ حِينَ وَضَعَتْ» وإِنْ كاتثْ في 
دَمِهَاء عَبْرَ أنه لأَيَفْرَبُها رَوْجُهَا حَتَّى طهر" . 


)20 9 تخريع التععديت : رواه البخاري ( /ا”). كتاب : المغازي» باب : فضل من 
شهد بدرء و(5017- 4 كتاب : الطلاق» باب : # وَأُوْكَثُ الْكَمَالٍ أجَلْهُنَ أن 


معن مهن 3 


يضعن حملهنَ » [الطلاق: 5]» ومسلم »2)07/١1585(‏ كتاب: الطلاق» باب: 

انقضاء عذة المتوفى عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل» » واللفظ له 
وأبو داود (7707). كتاب: الطلاق» باب: في عدة الحامل» والنسائي 
)ل كتاب : الطلاق» باب : عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. - 


ل 


0 
ا م 


0 


عراس الوم 


(عن سبيعة) ‏ بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون المثناة 
التحتية وعين مهملة» مصغرة ‏ بنت الحارث» وفي رواية لابن إسحاق عند 
الإمام أحمد: سبيعة بنت أبي برزة» فإن كان محفوظاء فهو أبو برزة آخر 
غير الصحابي المشهور» وهو إما كنية للحارث والد سبيعة» أو نسبت في 
الرواية المذكورة إلى جد لها (الأسلمية) أبوها الحارثُ من ولد أسلّم - بفتح 
اللام -» وهي صحابية جليلة» روي لها عن النبي كَلةِ اثنا عشر حديثاً . 


روى عنها : عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عتبة بن مسعود. 


قال ابن. عبد البر: روى عنها حديث العدة فقهاء المدينة» وفقهاء 
الكوفة» والتابعون ‏ رضي الله عنها .2'١‏ (أنها)؛ أي: سبيعة الأسلمية 
(كانت تحت) زوجها (سعدٍ بن خولة) - بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الواو-» وقدّمنا بعض ترجمته في حديث سعد بن أبي وقاص في «الوصايا» 


* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7/ 790)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ .)25١١‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2)57”/0 
و«المفهم» للقرطبي 28١/5‏ واشرح مسلم) للنووي 2)1١8/١٠١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (208/5». و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/13387).» و«فتح الباري» لابن حجر »)417١/94(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
0 » ولإرشاد الساري» للقسطلاني »)١8١/8(‏ و«نيل الأوطار) 
للشوكاني (1/ 860). 

.)١(‏ وانظر ترجمتها فى: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (2»)7817//8 و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر (4/و ملل والأسد الغابة» لابن الأثير (22328/0). واتهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي (517/7)» و«تهذيب الكمال» للمزي (0"/ 2)19 
و«الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر (/7/ 2)5949 و«تهذيب التهذيب» له 
أيضا /1١7(‏ 4057). 


١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


في قوله وَكْهُ: «لكن البائس سعد بن خولة» (وهو في) عداد (بني عامر بن 
لؤي) من أنفسهم. وقيل: هو حليفٌ لهمء وقيل: هو مولى أبي رهم بن 
عبد العزى العامري» (وكان) سعدٌ بن خولة ‏ رضي الله عنه ‏ من الصحابة 
الأول» (ممن شهد بدراً)؛ ومن مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية» (فتوفي) - 
رضي الله عنه ‏ (عنها)؛ أي : سبيعة (في حجة الوداع) . 


نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك"''» ونظر فيه في «الفتح» بأن 
محمد بن سعد ذكر أنه كان مات قبل الفتح”"©2» وذكر الطبري أنه مات سنة 
سبع » والصحيح أنه مات بمكة في حجة الوداع”". (وهي) زوجته؛ أي: 
سبيعة (حامل» فلم تنشب)؛ أي : لم تلبث (أن وضعت حملها بعد وفاته)؛ 
أي : زوجها وحقيقته ؛ أي : لم تتعلق بشىءٍ غيره» ولا اشتغلت بسواه» 
والمراد: قرب ولادتها بعد موت زوجها كما في رواية في «الصحيحين»: 
بعد وفاة زوجها بليالٍ!؟ . 
وفي حديث سبيعة عن الإمام أحمد: فلم أمكث إلا شهرين حتى 
0 
وفى رواية: فولدت لأدنى من أربعة أشه 9 . 
)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟//081) . 
(0) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ ٠8‏ 5). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 51/7). 
00 تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)»6٠*1١5(‏ ورواه مسلم .)١5486(‏ كتاب: 
الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء من حديث أبي هريرة - 
رضى الله عنه -. 
(5) رواهالإمام أحمد في «المسند» (877/5). 
(0) رواه النسائي (3010), كتاب : الطلاق» باب : عدة المتوفى عنه زوجهاء عن - 


كه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفي رواية يحيى بن أبي كثير عند البخاري : فوضعت بعد موته بأربعين 
مله2"30, 

وفي بعض طرق البخاري - أيضاً -: فمكثت قريباً من عشر ليال» ثم 
جاءت النبى كه" . 

وفي رواية عند النسائي : أنها وذ ضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة7" . 

وفي رواية عند ابن أبي حاتم : أو خمس عشرة . 

وفي رواية الأسود: فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوماء أو 
خمسة وعشرين يوم كذا عند الترمذيّ والنسائي”” . 

والحاصل أنه ورد في تقدير المدة ما بين موت زوجها ووضعها روايات 
متعددة والجمع بينها متعذرء أقل ما ورد فى ذلك خمسة عشر”©2. وأما 
وؤاية عقن أو ثمان: فالمراد: ما بين وضعها واستفتائها النبى يِه وأكثر 


أبى سلمة رضى الله عنه د. 
2 37 . 0001 مس0 كرا كويا ع سساوس 
() رواه البخاري (5777). كتاب: التفسيرء باب : # وَأوْلت الادمال أَجَلْهِنَ أن يَصَعْنَّ 


3 


و 
2 


حملهن » [الطلاق: 5 ]عن أبي سلمة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) رواه البخاري ,.)001١7(‏ كتاب: الطلاق» نا « روت الْحْمَالِ لجلْهَنّ أن يسع 
حَملَهُنَّ 4 عن أبي سلمة رضي الله عنه -. 

(9) رواه النسائي ,)751١١(‏ كتاب: الطلاق. باب: عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء عن أبي سلمة رضي الله عنه -. 

(4) كذا عزاه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (/ 2)4777 ولم أقف عليه فيما طبع من 
«تفسيره»» والله أعلم . 

(5) رواه النسائي (7508). كتاب: الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء والترمذي .)١1١97”(‏ كتاب : الطلاق» باب: ما جاء في الحامل المتوفى 
عنها زوجها تضع . 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 8/7 ) . 
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0 37 
ا اي م 


0 عرس لبلالو» 


ما قيل في المدة ما بين وفاة زوجها ووضعها بالصريح مدة شهرين» وبغيره 
دون أربعة أشهرء (فلما تَعَلَّتْ من نفاسها)؛ أي : طهرت منهء يقال : تَحَلَّتْ 
المرأة من نفاسها ‏ بتشديد اللام -: إذا ارتفعت منه» وطهرت عن دمها كما 

في «جامع الأصول» لابن الأثير ”© . 

و«في كتاب» الخطابي : تعالت”"©2» وهما بمعنى . 

قال في «النهاية»: ويجوز أن يكون من قولهم : على الول مر عار 
إذا برىء؛ أي: خرجت من نفاسها وسلمت”” (تجملت) بالغسل والتنظيف 
ولباس ثياب الزينة (للخطاب) جمع خاطبء. وهو الطالب من المرأة أو 
وليها أن يتزوجهاء (فدخل عليها) ؛ 6 سبيعة (أبو السنابل) ‏ بسين مهملة 
فنون فألف فموحدة فلام ‏ جمع ستبلة (بن بَعْكَك) ‏ بموحدة مفتوحة فعين 
مهملة ساكنة فكافين» بوزن جعفر ‏ بن الحارث بن عميلة بن السباق [بن 
([رجل من بني]!*' عبد الدار) كذا نسبه ابن إسحاق» وقيل: هو بعكك بن 
الحجاج ب بن الحارث بن السباق». نقله ابن عبد البر عن الكلبي» وكان 
أبو السنابل بن بعكك من المؤلفة» وسكن الكوفة» وكان شاعراً. 

ونقل الترمذيّ عن البخاري: أنه قال: لا نعلم أن أبا السنابل عاش بعد 
النبي يكوه كذا قال» لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي كَلةِ زمنآ . 

وقال ابن منده في «الصحابة» : عداده ذ في أهل الكوفة. 

وكذا قال 986 أنه سكن الكوفة» ونظر فيه الحافظ ابن حجر بأن 


.)١١١ /8( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي 6 ). 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (9/ 797) . 
() [رجل من بني]: سقطت من (ب)2. 
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خليفة قال: أقام بمكة حتى مات. وتبعه ابن عبد البر» ويؤيد كونه عاش بعد 
النبي يَكِ: قول ابن البرقي أن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك» وأولدها 
سنابل بن أبي السنابل» ومقتضى ذلك أن يكون عاش أبو السنابل بعد 
النبي يل لأنه وقع في رواية عبد ربه بن سعيد» عن أبي سلمة: أنها تزوجت 
الشاب» وكذا في رواية داود بن أبي عاصم : أنها تزوجت فتى من قومها("' . 


سه : 


اختلف في اسم أبي السنابل» فقيل : عمروء وقيل: حبة ‏ بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الموحدة . وقيل: ‏ - بالنون » قال ابن ماكولا: 
ولا يصح. وقيل: اسمه لبيد - بفتح اللام وكسر الموحدة » وقيل: لبيد 
ربّه» وقيل: عامرء وقيل: أصرمء وقيل: عبد الله» وفي «الفتح» وقع في 
بعض الشروح وقيل: بغيض» وغلط قائله» قال: وسبب الغلط أن بعض 
الأئمة سئل عن اسمهء فقال: بَغيض يسأل عن بغيض» فظن الشارح أنه 
اسمهء وليس كذلك؛ لأن في بقية الخبر اسمه لبيد ربّه» وجزم العسكري 
بأن اسمه كنيته”"'» فهو رجل من بني عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» 
وهو من مسلمة الفتح. ومات بمكة. 

روى عنه الأسود بن يزيد النخعي» روى له الترمذيّ» والنسائي» وابن 


١ ا‎ 


للك انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 7/ا5). 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5454/0)» و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (781/9)» و«الثقات» لابن حبان (2)89/7 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١85‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 2)١87‏ 
و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 2/7 و«تهذيب الكمال» للمزري - 


كك 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(فقال) أبو السنابل (لها)؛ أي : سبيعة : (مالي أراكِ متجملة؟) . 

وفي رواية: صحيحة أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت 
زوجها توفي عنها وهي حبلى» فخطبها أبو السنابل بن بعكك» فأبت أن 
تنكحه'"". فقال: (لعلك تُرَجُّين) - بضم المثناة فوق وبفتح الراء وتشديد 
الجيم ‏ من الرجاء (النكاح) مفعول ترجين (والله! ما أنت بناكح)؛ أي : 
ما أنت بمتزوجة؛ أي : لا يحل لك ذلك . 

وقد أفاد ابن بشكوال فيما حكاه عن محمد بن وضاح: أن أبا السنابل 
خطب سبيعة هو وشاب» فآثرت الشاب على أبي السنابل» وأن اسم الشاب 
أو اشر بر الخاريف دوضيطهت كين الموجدة وشكرن المة 0 

ووقع في رواية «الموطأ»: فخطبها رجلان» أحدهما شابء و[الآخر] 
كهل» فحطت إلى الشاب”*» فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه”؟' . 


وفي رواية «الموطأ»: فقال الكهل: لغ اتتحاى: وكان أهلها غيباً» فرجا 
أن يؤثروه به1*' (حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر) ليال. وفي رواية: 
حتى تعتدي أخر الأجلين”' . 


وفى رواية عند النسائى» قال: وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها 


ح- (9/ 2)7386 و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (7/ 2)١9١‏ و«تهذيب 
التهذيب» له أيضاً (؟5١/‏ 177). 

.)60١5( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال .)1١517/1١(‏ 

() رواهالإمام مالك في «الموطأ» (؟089/1). 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)6١0١1(‏ 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)0١0١5(‏ 


ا 


ا 
يا ”جيرا 


عرس لجالوه 


بثلاثة وعشرين» أو خمسة وعشرين ليلة» فلما تعلّت» تَشَّوَفت للأزواج» 
فعيب ذلك عليهاء فذكر ذلك لرسول الله يِه الحديث(2» ومعنى 
تشوفت: رغبت ومالت للأزواج» (قالت سبيعة: فلما قال لي) أبو السنابل 
(ذلك) أي: لا يسوغ لها النكاح إلا بعد أربعة أشهر وعشر (جمعتُ على 
ثيابي حين أمسيت)» وظاهر هذا أنه مساء اليوم الذي قال لها أبو السنابل فيه 
ما قال.ء ويؤيده قولها: (فأتيت النبي كه فسألته عن ذلك)؛ فإنه يفيد 
التعقيب. 


وفي رواية عند البخاري : فقال: والله! ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي 
آخر الأجلين» فمكثت قريباً من عشر ليال» ثم جاءت النبي يَا"2. ويمكن 
الجمع بينهما بأن يحمل قولها: حين أمسيت» على إرادة وقت توجيههاء 
ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه أبو السنابل ما قال» 
(فأفتاني) رسول الله يَِ (بأني قد حللت) للأزواج (حين وضعتُ حملي» 
وأمرني) له أمرَ إرشادٍ وبيانٍ (بالتزويج إن بدا لي) أن أتزوج» فلا حرج 
لانقضاء العدة بوضع الحمل . 


قال في «الفتح»: ويظهر من مجموع الطرق في قصة سبيعة: أن أبا 
السنابل رجع عن فتواه أولاً أنها لا تحل حتى تمضي مدة عدة الوفاة؛ لأنه قد 
روى قصة سبيعة» وقد ردّ النبي يَلةِ ما أفتاها أبو السنابل من أنها لا تحل 
حتى يمضي لها أربعة أشهر وعشر ليال» ولم يرد عن أبي السنابل تصريح 
في حكمها لو انقضت المدة قبل الوضعء هل كان يقول بظاهر إطلاقه من 
00 تقدم تخريجه عند النسائي برقم (058*). 


زهة تقدم تخريجه برقم .)0١011(‏ 
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0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


انقضاء العدة» أو لا؟ لكن نقل غير واحد الإجماع على أنها لا تنقضي حتى 
وفي هذا دليل [على] أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يفتون في 
حياة النبى كَل . 


وفيه: أن المفتي إذ كان له ميل إلى الشيءء لا ينبغي له أن يفتي فيه؛ 
لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح؛ كما وقع لأبي السنابل؛ 
حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع؛ لكونه كان خطبهاء فمنعته» ورجا 
أنها إذا قبلت ذلك منه» وانتظرت مضي العدة» حضر أهلهاء فرغبوها في 
زواجه دون غيره. 

وفيه: ما كان في سبيعة من الشهامة والفطنة حتى ترددت فيما أفتاها به 
حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع: وهكذا ينبغي لمن 
ارتاب في فتوى المفتي» أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن 
العين في تلك التسالة :لفل :ما وقع دن آبيالسشابل تين ذلك هبو السنر في 
إطلاق النبي يك أنه كذب في الفتوى المذكورة؛ كما أخرجه الإمام أحمد 
من حديث ابن مسعود'"". على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب» وهو في 
كلام أهل الحجاز كثيرء وحمله بعض العلماء على ظاهرهء فقال: إنما 
كذبه ؛ لأنه كان عالماً بالقصة» وأفتى بخلافه» حكاه ابن داود عن الشافعيّ 
في اشرح المختصر»» واستبعده في «الفتح». 

وفيه : الرجوع في الوقائع إلى الأعلم» ومباشرة المرأة السؤال عمّا ينزل 
بهاء ولو كان مما يستحيي النساء من مثله . 


.)550//١( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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عراس لجالوه 


وفيه: جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبهاء ففي رواية 
غير مامر: أن عسيغة تهيانك للنكاح» واختضبت » وفى رواية عند الإمام 
أحمدء فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت» وفى زواية : تطيبت وتصنّعت . 

وفيه: أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل"2©». وهو المقصود من 
إيراد الحديث . 


(قال) الإمام الجليل أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله (ابن شهاب) 
بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الزهريٌ» أحد أئمة 
الفقهاء والمحدّثين» تابعي جليل» سكن الشام» وسمع سهل بن سعدء 
وأنس بن مالك» وأبا الطفيل» وغيرهم» وذكر جماعة من حفاظ الحديث 
أن ابن شهاب سمع عشرة من الصحابة رضي الله عنهم -. 

وقد روى عن ابن شهاب خلق كثير» ومناقبه مشهورة» مات في شهر 
رمضان سنة أربع وعشرين ومئة» وقيل: خمس وعشرين» وهو ابن سبعين 
سنة» ودفن بقرية بأطراف الشام يقال لها: شَعْبّدا ‏ بشين مفتوحة فغين ساكنة 
معجمتين وباء موحدة مفتوحة ثم دال مهملة -» ويقال لها أيضاً -: شغب 
بدا؟ بإفصال لفظة: بدا عن شغب كما في «شرح الزهر» للبرماوي ‏ 
رحمه الله تعالى''' -. فمما زاده مسلم على البخاري: و(لا أرى بأساً أن 


.)51/6 انظر: «فتح الباري) لابن حجر (9/ 5/ا5-‎ )١ 

(0) وانظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري .275١١ /١(‏ و«الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم .)7١/8(‏ و«الثقات» لابن حبان (7549/0). و«حلية الأولياء» 
لأبي نعيم (”/ 70). و«صفة الضفوة» لابن الجوزي (؟0)1////7» و«تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي »)3١5 /١(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي »)41١9/77(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (7777/0)» و«تذكرة الحفاظ» له أيضاً »)١1١8/1١(‏ 
و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (9/ 3”96). 


ع2 


0 
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عراس لجالوه 


تتزوج) المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل (حين وضعت)؛ أي: وقت 
وضعها [يعني: بعد تمام وضعها]'2 لحملهاء (وإن كانت في دمها) لم 
تطهر منه بعد (غير أنه)؛ أي: الزوج (لا يقربُها)؛ أي: لا يطؤها لأجل 
نفاسها (حتى تطهر) من دمهاء وأخرجه أبو داود بالزيادة المذكور”" . 

وقد قال أئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحلٌ 
بوضع الحمل» وتنقضى عدة الوفاة””" . 
والأئمةٌ الأربعة: عدتها وضمٌ الحمل» ولو كان الزوج على مغتسلهء 
فوخ صعثت » 1 حلت210, انتهى . 

وخالف في ذلك علي . وابن عباس » وجماعة من الصحابة» فقالوا: 
تعتد بأبعدٍ الأجلين؛ من وضع الحمل» أو أربعة أشهر وعشر ليال. 

قال في «الهدي»: وهذا أحد القولين في مذهب مالك» اختاره 

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: ابن عباس» وعلى بن أبى طالب 
يقولان في عدة الحامل بأبعد الأجلين» وكان ابن مسعود يقول: من شاء 
بأهَلئه أن سوززة الساء الفصرق أن لت بينةة , وحديث سبيعة يقضي بينهم» 


)١(‏ [يعني بعد تمام وضعها] ساقطة من (ب»2. 

(؟) كما تقدم تخريجه برقم (7105) عنده. 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 575). 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (091//5). 

(©) رواه أبو داود 205700 كتاب: الطلاق. باب: في عدة الحامل» والنسائي 
(2©055). كتاب: الطلاق». باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء بلفظ: 
«من شاء لاعنته» لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشر. 


الا 


0 
يا ”ب جيرا 


07 عند اليه 


ذآ# هه ع له 


إذا وضعت»- فقن حلت واي مسحعوة اول القرآن. < لَعَلهنَ أن حَنْن 
حملن * [الطلاق: 4] هي المتوفّى عنها زوجهاء والمطلقة مثلّها إذا وضعت 
حملي فقد 8 وانقضت عدتهاء قال: ولا تنقضى عدتها إذا 
ولدت ولداً وفي بطنها آخر حتى تلد الآخرًء قال: ولا تنةه تتقضي عدة الحامل 
إذا أسقظتة حص عق عدلقه؛ انان له يك أو وخر عقت ب الال 
وتنقضي به العدة. َ 

قال: :ولا تبت في منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعثترا إذا 
لم تكن حاملاً» والعدة من يوم يموت» أو يطلقء هذا كلام الإمام أحمد 
رضي الله عنه ‏ 

وقد تناظرَ في هذه المسألة ابن عباس وأبو هريرة» فقال أبو هريرة: 
عَدَنها وض المجمية وقال ابق عبان سننة اطول الأجلين» افسكما أ 
سلمةع فحكمت لأبي هريرة» واحتجت بحديث سُبيعة”" . 


3 


وقد قيل : إن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ رجع”"'. ويقويه : أن 
المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة . 

وفي البخاري» وأبي داود» والنسائي عن الإمام محمد بن سيرين» 
قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصارء وفيهم عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وكان أصحابه يعظمونه» فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن 
نقلك: إنى للجرىة إن كذيث على وجل “قن حاتت الكوفة ع يعدن 
() [حملها] ساقطة من «ب»). 
زفق تقدم تخريجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه -. 


(9) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (595/4-/0910). 


لعا 


0 


إتفهزر 


غزاس جلو 


عبدَ الله بن عتبة -» ورفع صوته» ثم خرجث فلقيت مالك ب بن عامرء فقلت: 
كيف كان قول عبد الله بن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ 
فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظء ولا تجعلون لها 


الرخصة؟! أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: « وَْوْدَتُ الْكَمَالٍ أجَلَهنَّ 


- 
0 مون جا سد سدع 5 


أن يضعن حمَلَهَنَ "١7#‏ [الطلاق: : ع]. 
ولوافن روانة الخوئ “سور الساء القضرق ند للع بعد البق 15" 
01 0 و 
وفي رواية أبي داود: من شاء لاعنته» لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 
الأربعة أشهر وعشر”" . 


وفي «موطأ الإمام مالك»: قال نافع: إن عبد الله بن عمر سكل عن 
المرأة يتوفّى عنها زوجها وهي حامل» فقال: إذا وضعت» فقد حلت» 
فأخبره رجل كان عنده: أن عمر قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم 
د 10 

قال الحافظ ابن حجر عن اختيار سحنون من المالكية بعدم انقضاء عدة 
المتوفى عنها زوجها بالحمل: هو شذوذ مردود؛ لأنه إحداث خلاف بعد 
استقرار الإجماع» والذي حمله على ما اختاره الحرصٌ على العمل بالآيتين 
اللتين تعارض عمومُّهما؛ فقوله ‏ تعالى -: وَالْدِينَ يُتوضَوَنَ نكم وَيَذَرُونَ 


روجا بيصن بأنفْسهن أَريمَةَ أَفْمْر جُر ورا 4 [البقرة : عا في كل مَنْ مات 


)١(‏ رواه البخاري (5708)» كتاب: التفسيرء باب: #وَالَدِبنَ يُتَوََوَنَ منكُمْ وَيَدَرُونَ 
دوجا © [البقرة: 775]» والنسائى (070"). كتاب: الطلاق» باب: عدة 
الحامل المتوفئ عنها زوجها. 

(0) روا النسائى فى «السئن الكبرى)» (/ا١/01).‏ 


(9) تقدم تخريجه برقم (/7101) عنده. 
(5) رواهالإمام مالك في «الموطأ» (؟089/1). 


إن 


اهن 


عراس لجالوه 


عنها زوجهاء يشمل الحامل وغيرها وقوله ‏ تعالى -: لوَأوْتُ كَل أجلن 


ع ساسح سا سح سر 3 


أن يضعن حملهنَ # [الطلاق: 4] عام أيضاً - يشمل المطلقة والمتوفى عنهاء 
فجمع من قال بعدم انقضاء العدة بوضع الحمل بين العمومين بِقَصّر الثانية 
على المطلقة؛ بدليل ذكر عدد الطلقات؛ كالآيسة والصغيرة قبلهاء ثم لم 
يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم؛ لكن قصروه على من مضت عليها 
المدة» ولم تضعء فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل 
بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم . 

وقد استحسن هذا النظر القرطبنٌ؛ قال: لأن الجمع أولى من الترجيح 
باتفاق أهل الأصول. لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل» 
فكان فيه بيان للمراد بقوله - تعالى -: 9 يَوَيسْنَ ضهن أرسَة أْمْرِ وَعَقرَا 4 
[البقرة : 5 أنه في حق من لم تضعء وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله : إن 
آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة. 


قال في «الفتح» وقد فهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالآخرة» 
وليس ذلك مراده. وإنما يعنى: أنها مخصّصة لها؛ فإنها أخرجّث منها 
ا هن وتنا لأني37, 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 7/8٠١‏ ١؛»؛‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
( 7 6). 
قلت: وقوله: «وقد فهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالآخرة. . إلى قوله: 
ا(بععض متناولاتها» هو من تتمة كلام القرطبي في «المفهم». وليس من كلام 
الحافظ ابن حجرء فقد قال في «المفهم»: «وظاهرة كلامه ‏ أي: ابن مسعود ‏ 
أنها ناسخة لهاء وليس مراده ‏ والله أعلم ‏ وإنما يعني : أنها مخصصة لهاء فإنها 
أخرجت منها بعض متناولاتها». وقد نقله الحافظ ‏ كما ترى بمعناه» وعليه: 
لا يصلح تعقيب الشارح ‏ رحمه الله - في ظنه أن الكلام لابن حجر أولاً» وفي - 
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07 عند اليه 


قلت : وكأنه أراد الإمام ابن القيم؛ لأنه قال في «الهدي» في جواب ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ من قوله : أشهد لَنزلت سورة النساء القصرى بعد 
الطولى إلى آخره. 

قال الإمام ابن القيم : وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير؛ فإن ظاهره: أن 
أية الطلاق مقدمة على أية البقرة؛ لتأخرها عنهاء فكانت ناسخة لهاء قال: 
ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمٌ منه عند المتأخرين؛ فإنهم يريدون 
به ثلاثة معانٍ: أحدها: رفع الحكم الثابت بخطابء الثاني: رفع دلالة 
الظاهر إما بتخصيص وإما بتقييد» وهو أعم مما قبله» الثالث: بيان المراد 
باللفظ الذي بيانه من خارج» وهذا أعم من المعنيين الأولين؛ فإن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - أشار بتأخر نزول أآية الطلاق إلى أية الاعتداد بوضع 
الحمل بأنها ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مراداً» أو مخصّصَّةَ إن لم 
يكن عمومُّها مراداً ومُبَيَةَ للمراد منهاء ومقيدة لإطلاقهاء وعلى التقديرات 
الثلاث» فيتعين تقديمُها على عموم تلك وإطلاقهاء قال: وهذا من كمال 
فقهه -رضي الله عنه -» ورسوخه في العلم''". » انتهى . 

فإن كان مراد الحافظ ابن حجر ابن القيم» فلا يخفى ما في كلامه من 
المؤاخذة؛ لأن ابن القيم فصّل ذلك أتم تفصيل» فقدس الله روحه ما أجزل 
كلامه ! 
تنبيهان : 


الأول: دل عموم حديث سبيعة مع قوله - تعالى - : © وأْولّث الْكَمَالٍ 


-- إرادة ابن القيم في الكلام ثانيء وفي فهم كلام ابن القيم ثالثاً؛ فإنه موافق لما قاله 
القرطبي » والعصمة لله وحده. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 599-09/8). 


أو 


اهن 


عراس لجالوه 


مر كوي 2 مساح سم سءوس و بك 

أجَلِهنّ أن يِصَعَنّ حمَلْهَنَ © [الطلاق: 4] على أن العدة تنقضي بوضع جميع 
الحمل على أي صفةء حياً كان أو ميتاء تام الخلقة أو ناقصهاء نفخ فيه 
أفتى سبيعة بانقضاء عدتها بوضعهاء ولم يستفصل» وتركٌ الاستفصال فى 
قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال”'2» وقد قال يكل : «إنها حلّت 
حين وضعت»)» وفي رواية: «حللتٍِ حين وضعت)92'', وعند الإمام أحمد 
من حديث أبى بن كعب: أن امرأته أم الطفيل قالت لعمر: قد أمر 


رسول الله يك سُبيعة أن تنكم إذا وضعت”" . 


ومعتمد المذهب : انقضاء عدة ذوات الحمل بوضعه» سواء كن حرائر 
أو إماء» مسلمات أو كافرات» فى فرقة حياة أو وفاة. 


ولابد من وضع جميع الحمل» ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسهاء خلافاً 
للشعبى » والحسن البصري. والنخعى» وحماد بن أن سليمان؟ حيث 
م . 7 00 20000 5 1 : 3000 
قالوا: لا تدكح حتى تطهر ؛ نعم يحرم وطؤها في الفرج حتى تطهرء 
فلو ظهر بعض الولدء فهي عدة حتى ينفصل باقيه إن كان واحداً» وإن كان 
أكثرء فحتى ينفصل باقي الأخير» والحمل الذي تنقضي به العدة ما تصير به 
الأمة أم ولد وهو ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان؛ كرأس ورجلء وأما 
إن وضعت مضعة لم يتبين فيها شيء من ذلك» فذكر ثقاتٌ من النساء أنه 
مبدأ خلق أدمى. لم تنقض به العدة» وكذا لو وضعت نطفة أو دماً أو علقة» 


.)5١ /5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
. زم كما تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم‎ 

(*") رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 3"90/0) . 

(4:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 0/ا5) . 


كلا 
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نعم لو وضعت مضغة لم يتبين فيها الخلق» فشهدت ثقاثٌ من القوابل أن 
فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة أدمي» انقضت بها العدة2" . 

ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا. 

وعند الإمام مالك. والشافعيّ في أحد قوليه: تنقضي عدتها بالوضع 
على أي صفة كان من مضغة أو علقة؛ سواء استبان خلق الآدميء أو لا؛ 
لكونه يَكِِ رتب الحل على الوضع من غير تفصيل”" . 

قال ابن دقيق العيد: هذا هاهنا ضعيف؛ لأن الغالب هو الحمل التام 
المتخلق» ووضع المضغة والعلقة نادر» وحمل الجواب على الغالب 
ظاهرء وإنما تقوى قاعدة ترك الاستفصال حيث لا يترجح الاحتمالاات 
بعضها على بعض. ويحْتَلَفُ الحكم باختلافها" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ولهذا نقل عن الشافعيّ قوله بأن 
العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بيّنة ولا خفية؟ . 

قلت : معتمد مذهب الشافعية : انقضاءً العدة بوضع المضغة بشرط قول 
القائل: إنها مبدأ خلق إنسان» دون وضع العلقة» والله الموفق. 

الثاني : معتمد المذهب : لزوم عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه» 
وهو الذي مات زوجها فيه وهي ساكنة فيه» وسواء كان لزوجهاء أو 
بإجارة» أو عارية حيث تطوّع الورثة بإسكانها فيه أو السلطان؛ أو أجنبي» 
وإن انتقلت إلى غيره» لزم العود إليه» إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها 


.)7-7/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 81/6) . 

(9) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 55). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 57/6). 


لالاع 


منه؛ بأن يحولها مالك» أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدوء أو 
غير ذلك؛ كخروجها لحق» أو لا تجد ما تكتري » أو لا تجد إلا من 
شالي” 1 


وفي «المغني»» وغيره: أو يطلب منها فوق أجرته» فتسقط السكنى» 
وتسكن تخي شاءت7 . 

ولا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت» ولا على الورثة إذا لم تكن 
حاملاًء ولهم إخراجها لأذاهاء ولا تخرج ليلا - ولو لحاجة-» بل 
لضرورة» ولها الخروج نهاراً لحوائجها فقط. ولو وجدت من يقضيهاء 
وليس لها المبيت في غير بيتهاء فإن تركت الاحداد في المنزل» أو لم تحدء 
عصتء وتمت العدة بمضيّ الزمان» والأمة كالحرة في الإحداد والاعتداد 
في منزلهاء إلا أن تكون سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجهاء للسيد 
إمساكها نهارء وإرسالّها ليلاًء فإن أرسلها ليلاً ونهارا» اعتدّت زمانها كله 
في المنزل» والبدوية كالحضرية فإن انتقلت الحلة» انتقلت معهمء وإن 
انتقل غير أهل المرأة» لزمها المقام مع أهلهاء وإن انتقل أهلهاء انتقلت 
معهمء إلا أن يبقى من الحلة من لا تخاف على نفسها معهم» فتخير بين 
الإقامة والرحيل”". 

وقال أبو حنيفة فيمن توفي عنها زوجها وهي في الحج : تلزمها الإقامة 
على كل حال إن كانت في بلدء أو ما يقاربها. 


.)١9-١8/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)١58 /48( (؟) انظر : «المغنى» لابن قدامة‎ 
.)5١-١9/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )9( 
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وقال الثلاثة : إن خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة» جاز لها 
| 3 و 

وقال أبو حنيفة في البائن: لا يجوز لها أن تخرج من بيتها لقضاء 
حوائجهاء ولو نهاراً 

وقال مالك» 1 يجوز لها ذلك . 


وعن الشافعيّ 7 


والقول بلزوم عدة الوفاة في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه قول 
الأئمة الأربعة» وأصحابهم» والأوزاعي» وأبي عبيد وإسحاق. 

قال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز» والشامء 
والعراق» ومصر”", وحجتهم حديث الفريعة بنتِ مالك أختٍ أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنهما -: أنها جاءت إلى رسول الله يك تسأله أن ترجع 
إلى أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أَعْبّد له أَبَقُواء حتى إذا 
كانوا بطرف القدومء لحقهمء فقتلوه» فسألته يكِِ أن ترجع إلى أهلهاء 
وقالت: إنه لم يتركني في مسكنه بملكه. ولا نفقة» فقال رسول الله كه : 
«نعم»» فخرجثء قالت: حتى إذا كنثُ في الحجرة» أو في المسجدء 
دعاني» أو أمر بي فدعيت له» فقال: «كيف قلت؟24» فرددت عليه القصة 
التي ذكرث من شأن زوجيء قالت: فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتابُ أجله»» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان 
عثمان» أرسل إلىّ» فسألني عن ذلك فأخبرته» فقضى بهء واتبعه» رواه 
)١(‏ انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟/ .)١1/5‏ 


فق المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(9) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر )717/571١(‏ . 
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الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذيّ» والنسائي» وابن ماجهء قال 
الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح"''» وقال ابن عبد البر: هذا حديث 
مشهور معروف"" . 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: قد تلقاه عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ بالقبول» وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقاه أهل المدينة 
والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول» ولم يعلم أن أحداً منهم طعن 
فيه» وقد أدخله الإمام مالك في «الموطأ)” "2 وبنى عليه مذهبه» مع تحريه 
وتشدده في الرواية”؟ . 

وقالت الظاهرية بعدم وجوب لزومها مسكناً معينآء لأنه - سبحانه 
وتعالى ‏ إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشراً» ولم يأمرها بمكان معين» 
وهذا الذي احتج به ابن عباس رضي الله عنهما » قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما-: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث 


مه اح اس 


شاءت» وهو قوله ‏ تعالى -: # عَيرَ حراج 74'' [البقرة:140] . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 0)71١/5(‏ وأبو داود :)770١(‏ كتاب: 
الطلاق.» باب: في المتوفى عنها تنتقل» والنسائي في «السئن الكبرى) 
,)١1١:8(‏ والترمني »)٠٠١5(‏ كتاب: الطلاق» باب : ما جاء أين تعتد 
المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه (71١7)؛:‏ كتاب: الطلاق» باب: أين تعتد 
المتوفى عنها زوجها. 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (5/ .)7١5‏ 

إفة رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟1/١091).‏ 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (0/ /541) . 

() رواه البخاري (57517).: كتاب: التفسيرء باب: لوَالدِينَ يُتَوَفونَ نكم وَيَدَوُونَ 
روجا . 
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قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله. وسكنت فى وصيتهاء وإن 


شاءت خرجت؛ لقوله - تعالى -: #8 إن حَرَجَنَ قلا بجتاح عَلَيكُمْ في ما 
فُعلّرح* [البقرة: 4١‏ 1]. 

قال الجمهور: نحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة» ولكن السنة 
تفصل بين المتنازعين. قال ابن عبد البر: أما السنةء فثابتة بحمد الله 
تعالى -» وأما الإجماع» فمستغنى عنه مع السئة؛ لأن الخلاف إذا نزل في 
مسألة» كانت الحجة في قول من وافقته السئّة0" . 


فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حقٌّ للزوجة أو حقٌّ عليها؟ فالجواب: أنه 
حقٌ عليها إذا تركه لها الورثة» [ولم يكن عليها فيه ضررء وكان المسكن 
لهاء فلو حولها الورثة» أو طلبوا منها الأجرة]”"©, لم يلزمها السكن. وجاز 
لها التحول؛ لأنها غير ملزومة ببذل أجر المسكنء وإنما هي ملزومة بفعل 
السكنى» لا تحصيل السكن» وإذا تعذرت السكنى» سقطتء هذا قول 
أصحاب أحمدء والشافعيّ ؛ كما في «الهدي)”” . 

فإن قيل: هل الإسكان حقٌ على الورئة» فتقدّم الزوجةٌ على الغرماء» 
وعلى الميراث» أم لا حق لها في التركة سوى الميراث؟ فأجاب في 
«الهدي»: بأن هذا الموضع مما اختلف فيهء فقال الإمام أحمد: إن كانت 
حائلاً» فلا سكنى لها في التركة» ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بُذل لها - 
كما تقدم » وإن كانت حاملاً» ففيه روايتان» إحداهما: أن الحكم كذلك» 


. )71 /5؟1١( انظر : «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) [ولم يكن عليها فيه ضرر وكان المسكن لها فلو حولها الوارث أو طلبوا منها 
الأجرة] ساقطة من «ب». 

(9) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ /588-541). 
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والثانية: أن لها السكنى حقٌّ ثابت في المال تقدَّم به على الورثة والغرماء» 
ويكون من رأس المال. 

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: أن للمتوفى عنها السكنى بكل حال» 
حاملاً كانت أو حائلاً» فصار في مذهبه ثلاث روايات: وجوبُها للحامل 
والحائل» وإسقاطها في حقهماء ووجوبُها للحامل دون الحائل» هذا 
محصل مذهب الإمام أحمد في سكنى المتوفّى عنها . 

وأما مذهب مالك». فإيجاب السكنى لها حاملاً كانت أو حائلاً» 
وإيجاب السكنى عليها مدة العدة» فهي أحق بالسكنى من الورثة والغرماء 
إذا كان الملك للميت» أو كان قد أدى كراءه» فإن لم يكن أدى كراءه» ففي 
«التهذيب»: لا سكنى لها في مال الميت» وإن كان معسراً 

وللشافعيّ في سكنى المتوفى عنها قولان: 

أحدهما: لها السكنى حاملاً كانت أو حائلاً . 

والثاني: لا سكنى لهاء حاملاً كانت أو حائلاً» وعنده: يجب عليها 
ملازمتها للمسكن في العدة؛ حاملاً كانت أو متوفى عنهاء إلا أن ملازمة 
البائن للمنزل عنده آكد؛ فإنه يجوز للمتوفى عنها الخروج نهاراً لقضاء 
حوائجهاء ولا يجوز ذلك للبائن في أحد قوليه» وهو القديم» ولا يوجبهء 

وأما الإمام أحمدء فعنده ملازمةٌ المتوفى عنها للمنزل أكدٌ من الرجعية . 

وأما أصحاب أبي حنيفة» فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن 
الخروج من بيتها ليلا ولا نهاراًء وأما المتوفى عنهاء فتخرج نهاراً وبعض 
الليل» ولكن لا تبيت إلا في منزلهاء قالوا: لأن المطلقة نفقتّها في مال 
زوجهاء فلا يجوز لها الخروج كالزوجة؛ بخلاف المتوقّى عنها؛ فإنها 


مك 


0 
يا ”ب جيرا 
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نفقة لهاء فلابد أن تخرج في النهار لإصلاح حالها. 

قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع 
الفرقة» فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيهاء وأخرجها الورثة من 
نصيبهم» انتقلت؛ لأن هذا عذرء والكون في بيتها عبادة» والعبادة تسقط 
بالعذرء وظاهر كلامهم أن أجرة السكن عليها؛ لأن المتوفى عنها عندهم 
لا سكنى لهاء حاملاً كانت أو حائلاً» وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي 
توفي زوجها فيه ليلاً لا نهاراً» فإن بذله لها الورثة» وإلا كانت الأجرة 
عليهاء فهذا تحرير مذاهب الأئمة في هذه المسألة كما في «الهدي2"0, 
وغيره» والله الموفق. 


(1) المرجع السابق» (6/ 18/8 19450). 
1 
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أ“ 
٠‏ 


حَبيبَة) دَعَتْ بصُفْرَةٍ: سه باضه وَقالت: ا أشتغ ذا ا 
0 


/ 3 


0 لله عد د وَل : لا بحل لمرََةٍ ْم بال مرواميم الآخِر أَنْ تحدّ 
فَوْقَ ثَلآَثْ» ال د 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)١777(‏ كتاب: الجنائزء باب: حد المرأة 
على غير زوجهاء و(26075., كتاب: الطلاق» باب: تحد المتوفئ عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشراء و(05070)», باب: #وَالَذِنَ يُتَوَفَرْتَ مِنَكُم وَيَدَرُونَ روجا 24 
ومسلم »)04/١587(‏ كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» 
وتحريمه في غير ذلكء. إلا ثلاثة أيام» وأبو داود (75149)» كتاب: الطلاق» 
باب : إحداد المتوفى عنها زوجهاء والنسائى »)30٠:٠5(‏ كتاب: الطلاق» باب: 
عله المتوقل عنها روسياء :راع ونام ,نان : تله الزيئة للمحادة المسلف دون 
اليهودية والنصرانية» والترمذي »)١١140(‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء في 
عدة المتوفى عنها زوجها. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (947/5؟7؟)» و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي »)117١/5(‏ و(إكمال المعلم» للقاضي عياض (57/50)» 
و«النفهم» للقرطبي (5/ 787). و«اشرح مسلم» للنووي »)١١١/٠١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 256» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 
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(عن زينبَ بنت) أمّ المؤمنين (أم سلمة)؛ وهي بنت أبي سلمة» ربيبةٌ 
رسول الله كلةِ من أم سلمة ‏ رضي الله عنهما -» وكان اسمها بده فسماها 
النبي كله زينت» ولدت بأرض الحبشة» وكانت تحت عبد الله بن زمعة بن 
الأسود. وولدت لهء وكانت من أفقه أهل زمانهاء ماتت ‏ رضي الله عنها - 
بعد وقعة الحرة» وقد قتل لها في الحَرّة ابنان . 

ويروى: أنها دخلت على النبي كَكِ وهو يغتسل» فنضح في وجههاء 
قالوا: فلم يَرَلَ ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعجزت . 

روى عنها: علي بن الحسين» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن 
الرين) وعيره 7 (قالت: توفي)؛ أي: مات (حَميم) على وزن أمير: هو 
القريب» ومثل المحم كالمُهِمَ والجممٌ أحمّاءء وقد يكون الحميم للجمع 
والمؤنث؛ كما في «القاموس)”"©. ل(أم) المؤمنين (أم حبيبة) رملة بنتٍ 
أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما » وحميمُها الذي توفي هو أبوها كما صرح به 
في بعض طرق «الصحيحين»» فقال: لما توفي أبوها ابوسفي 7 وفي 


- (7/ 33*82 ). و«التكت على العمدة» للزركشي (ص: 42586 و«فتح الباري» 
لابن حجر (94/ 586). و«عمدة القاري» للعيني (8/ 56)» و«إرشاد الساري» 
للقسطلاني (2)141//8 و«نيل الأوطار» للشوكاني 7/0 ة). 

)١(‏ وانظر ترجمتها في : «الطبقات الكبرى» لابن سعد .»)55١/48(‏ و«الثقات» لابن 
حبان (7/ »)١50‏ و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ 5 »)١86‏ و«أسد الغابة» لابن 
الأثير (2)03770» و«تهذيب الكمال» للمزي (8/ »)١180‏ و«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (؟/ .275٠١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (5170/9), 
و«تهذيب التهذيب» له أيضاً (؟5١/٠56).‏ 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: ».)١51١17‏ (مادة: حمم). 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0055). 
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رواية: لما جاءها نعيٌ أبيها"''» أبي سفيان من الشام . 


قلت: كذا في البرماوي» مع جزمهم بأن أبا سفيان صخر بن حرب إنما 
توفي بالمدينة» ونقل القسطلاني الإجماع على ذلك”'"» ودفن في البقيع» 
وصلَى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه -» وذلك سنة ثلاثين» أو إحدى 
وثلاثين (فدعت) أم حبيبة (بصفرة)» وفي رواية: فدعت بطيب فيه صفرة» 
خلوقٌ أو غيره”” . 

قال في «القاموس» الخلوق؛ كصبورء وكتاب: ضرب من الطيب”؟'. 

وقال في «المطالع»: الخلوق : طيب يخلط بالزعفران* . 

(فمسحته)؛ أي: مسحت أم حبيبة ذلك الطيب (بذراعيها) تثنية ذراع - 
بكسر المعجمة ‏ يذكر ويؤنث» وهو العظم من المرفق إلى طرف الإصبع 
الو 

وفي رواية في «الصحيحين»: فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو 
غيره» فدهنت منه جارية» ثم مسّت بعارضيه("؟. (وقالت) أم حبيبة - 
رضي الله عنها -: (إنما أصنع هذا) يعني: مسحها الطيب بذراعيها؛ (لأني 


.)0017١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني /١(‏ 077 . 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (05075)» ورواه مسلم (08/1587): كتاب: 
الطلاق» باب: وجوب الإحداد فى عدة الوفاة» وتحريمه فى غير ذلك» إلا ثلاثة 
أيام . ْ ْ 

(54) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١١77‏ (مادة: صبر) . 

(4) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)7748/١(‏ 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (ص: 47550).» (مادة: ذرع). 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0075)» وعند مسلم برقم .)08/1١545(‏ 
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سمعت رسول الله َك يقول: لا يحل)؛ استدل به على تحريم الإحداد على 
غير الزوج. وهو واضح» وعلى وجوب الإحداد المدة المذكورة على 
الزوج» واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي» فيدل على الحل فوق 
الثلاث على الزوج» لا على الوجوب» وأجيب بأن الوجوب اسْتَفيدٌ من 
دليل آخر كالإجماع» ورد نقلّ الإجماع بأن المنقول عن الحسن البصري: 
أن الإحداد غير واجب» أخر جه أبن أي كن ونقل الخلال بسئده عن 
الإمام أحمد عن هشيم» عن داودء عن الشعبى : أنه كان لا يعرف الإحداد. 
والشعبي -» قال وخفي ذلك عليهماء ثم إن مخالفتهما لاتقدح في 
الاحتجاج. نعم يرد القول بدعوى الإجماع”". 


وفي «الشرح الكبير» للومام شمس الدين بن أبي عمر نفى الخلاف بين 


أهل العلم بوجوب الإحداد» إلا عن الحسن . 

قال: وهو قول قد شد به عن أهل العلم» وخالف فيه السنة» فلا يعوّج 
عله9”" , 

وسبقه إلى مثل ذلك ابن المنذر. 

وقال الإمام ابن القيم في «الهدي»: أجمعت الأمة على وجوبه على 
المتوفى عنها زوجهاء إلا ما كي عن الحسن» والحكم بن عييئة» أما 
الحسن» فروى حماد بن سلمة عن حميد عنه : أن المطلقة ثلاثاً» والمتوفى 
عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبان ويختضبان وينتقلان ويصنعان 


.)١9979٠0( رواهابن أبى شبية فى «المصنف»‎ )١( 
.)585-586 /9( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
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ما شاءتاء وأما الحكم» فذكر عنه شعبة: أن المتوفى عنها زوجُها لا تحدّ. 
قال أبو محمد بن حزم: واحتج أهل هذه المقالة بحديث عبد الله بن 
شداد بن الهاد : أن النبي يك قال لامرأة جعفر بن أبي طالب : (إذا كان ثلاثة 
أيام» فالبسي ما شئتِ»» [أو] إذا كان بعد ثلاثة أيام»؛ شك شعبة''2» وفي 
طريقٍ آخر عن عبد الله بن شداد المذكور: أن أسماء بنتَ عميس استأذنت 
النبيّ َكِهِ أن تبكي على جعفرء وهي امرأته» فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعث 
إليها بعد ثلاثة أيام: أن «تطَهّري واكتحلي02". قالوا: وهذا ناسخ 
لأحاديث الإحداد. 

وأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث منقطع؛ فإن عبد الله بن شداد بن 
الهاد لم يسمع من رسول الله يَكِيْهّه ولارأهء فكيف يقدَّم حديثئه على 
الأحاديث الصحيحة المسئدة الصريحة التي لا مطعن فيها؟ 

وفي الطريق الثاني الحجاج بن أرطاة» ولا يعارض حديئه حديث الأئمة 
الأثبات الذين هم فرسان هذا الشأن”” . 

(لامرأة) متعلق ب:(لا يحل)» وقد تمسك بمفهومه الحنفية» فقالوا: 
لا يجب الإحداد على الصغيرة» وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد 
[عليها]!*' كما تجب العدة» وأجابوا عن التقييد بالمرأة: أنه خرج مخرج 
الغالب» وعن كونها غير مكلفة: بأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع 
نه المع 


20 رواه ابن حزم في «المحلى» .)58١/١١(‏ 

فم رواه ابن حزم في «المحا 8/6 5). 

(9) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (65/ 595-/591). 
(4) [عليها] ساقطة من «ب»©6. 

(05) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (585/9). 
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قال في «الهدي»: الإحداد يستوي فيه جميع الزوجات» المسلمة 
والكافرة» والحرة والأمة» والكبيرة والصغيرة» قال: وهذا قول الجمهور. 
وأحمدء ومالكء. والشافعيّ» إلا أن أشهب وابن نافع قالا: لا إحداد على 
الذميّة» ورواه أشهب عن مالك. وهو قول أبي حنيفة"2. واحتجوا 
بقوله يكلهِ: (تؤمن بالله واليوم الآخر). فقالوا: التقييد بالإيمان مُخْرِجِ 
للذمية» وبه قال أبو ثورء وترجم عليه النسائي بذلك» وأجاب الجمهور: 
بأنه ذكر تأكيداً للمبالغة في الزجرء فلا مفهوم له؛ كما يقال: هذا طريق 
العمكاتيوم ون فتك 


قال في «الهدي»: و«التحقيق أن نفيَ حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي 
نفيَ حلّه عن الكفار» ولا إثبات الحل لهم أيضاً» وإنما يقتضي أن من 
التزم الإيمان وشرائعه» فهذا لا يحل لهء ويجب على كل أحد أن يلزم 
الإيمان وشرائعه» لكن لا يُلزمه الشارع بشرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه 
وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والزكاة والحجء فهذا 
لايدل على أن ذلك حل للكفارء وكما لو قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون 
لعانٌء وسرٌ المسألة : أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن 
التزم أصلّ الإيمان» ومن لم يلتزمه» وخلّي بينه وبين دينه فنه رخلئ له 
وبين شرائع الدين الذي التزمه كما حُلَّي بينه وبين أصله ما لم يحاكم إليناء 
- القاعدة متفق عليها بين العلماء» ولكن عذر من أوجب الإحداد على 

لذميّة: أنه يتعلق به حق الزوج المسلم» فهو ملتحق بالعدّة في حفظ 
الم لو ا ا 07 


.)194 /65( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)585/9( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
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فيلتزمون بعقودهم مع المسلمين بأحكام الإسلام» وأما عقود بعضهم مع 
بعض» فلا يتعرض لهم فيها ما لم يرتفعوا إليناء والله الموفق("' . 

(أن تُحِدّ): أن وما بعدها في تأويل مصدر فاعل [لا يحل؛ أي(" : 
لا يحل إحداذها على ميّت» استدل به لمن قال: لا إحداد على امرأة 
المفقود؛ لعدم تحقق وفاته؛ خلافاً للمالكية» ولمن قال: لا يجب الإحداد 
على البائن» على الأصح عندنا كالشافعية؛ خلافاً لسعيد بن المسيب» 
وأبي عبيد» وأبي ثورء وأصحاب الرأي» وبعدم وجوب الإحداد على 
البائن» قال عطاءء وربيعة» ومالك» وابن المنذر: ونحوه قول الإمام 
الشافعيّ . 

قلت: قال صاحب «الهدي» في القول بوجوب الإحداد: قال: وهو 
قول من ذكرناء والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» واختارها الخرقي» 
قال: وهذا محض القياس؛ لأنها معتدة بائن من نكاحء فلزمها الإحداد 
كالمتوفى عنها؛ لأنهما اشتركا في العدّة» واختلفا في سببها(” . 

وقال الإمام شمس الدين بن أبي عمر في تأييد المذهب : الحديث : ١لا‏ 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت» دلّ على أن الإحداد 
إنما يجب في عدّة الوفاة» والبائنُ معتدّةٌ من غير وفاة» فلم يجب عليها؛ 
كالرجعية» والموطوءة بشبهة» ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف 
على فراق زوجها وموتهء وأما الطلاق» فإنه فارقها باختيار نفسه.» وقطع 
نكاحها مناف لتكليفها الحزنَ عليه . 


.)599-594 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
[لاا يحل أي] ساقطة من «ب»)2.‎ 00 

زفرق انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (ه/ ٠‏ 2106 

(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١57/9(‏ 
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وأما الرجعية» فلا إحداد عليها بغير خلاف». ونقل في «الفتح»: 
الإجماع على ذلك”'' . 

(فوق ثلاث) من الليالي بأيامها (إلا على زوج) سواء كان أب أو غيره؛ 
وأما مارواه أبو داود في «المراسيل» من رواية عمرو بن شعيب: أن 
النبي يك رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام؛ وعلى من سواه ثلاثة 
أيام”"2» فلم يصح؛ لأنه مرسل أو معضل؛ لأنْ جُلَّ رواية عمرو بن شعيب 
عن التابعين» ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا الشيءَ اليسير عن بعض 
صغار الصحابة» ووهم من تعقب على أبي داود تخريج هذا الحديث في 
«المراسيل»» فقال: عمرو بن شعيب ليس تابعيء فلا يخرج حديثه في 
«المراسيل»» وهذا تعقب مردود لما قلناه» لاحتمال أن يكون أبو داود كان 
يخص المرسل برواية التابعي كما هو منقول عن غيره - أيضاً -؛ كما في 


١ «الفتح)”")‎ 


واستدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث 


ليال فما دونهاء وتحريمه فيما زاد عليهاء وكأن هذا القدر أبيح لأجل حفظ 
النفس ومراعاتهاء وغلبة الطباع البشرية» ولهذا تناولت أم حبيبة وغيرُها 
الطيب لتخرج به عن عهدة الإحداد» مع تصريحها بأنها لم تتطيب لحاجة؛ 
إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندهاء لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر”*؟. 
وأما الأمّة وأمٌ الولد» فلا إحداد عليهما" » نعم لهما أن يحدا على 


.)585/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في «المراسيل» (509). 

(9) انظر: «فتح الباري) لابن حجر (585/9). 

(5:) المرجع السابق» (5417//9). 

() انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)١57/9(‏ 


0١ 
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سيدهما ثلاثة أيام فما دون» وأما الزوجة» فعليها أن تحد على زوجها 
(أربعة أشهر وعشرأ). قيل: الحكمة في التخصيص بهذه المدة: أن الولدد 
يتكامل تخليقه وينفخ فيه الروح بعد مضي مئة وعشرين يومآء وهي أن 
العشر زيادة على الأربعة أشهر ينقصان الأهلة» فجبر الكسر إلى العقد ‏ 
يعني : العشر ‏ على طريق الاحتياط7(' . 

قال في «الهدي»: قيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها 
تنفخ الروح”" . 

وذكر العشر مؤنثاً؛ لإراده الليالي. والمراد: بأيامها عند الجمهورء فلا 
تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة”" . 

قال في «شرح المقنع»: والعشر المعتبرة في العدة هي عشر ليال» 
فيجب عشرة أيام مع الليالي» وبهذا قال مالك» والشافعي» وأبو عبيد» 
وابن المنذرء وأصحاب الرأي. 

قال الأوزاعي : يجب عشر ليال وتسعة أيام؛ لأن العشر تستعمل في 
الليالي دون الأيام» وإنما دخلت الأيام في أثناء الليالي تبعاًء قلنا: العرب 
تغلب حكة التانيث في العددخاضة على المذكر: فيطلق لفظ الليالي» 
ويراد الليالي بأيامها؛ كما في قوله ‏ تعالى - لزكريا: « َبَتَك ألا تكلم 
ألثّاى لدت لِيَالٍ سَوِيّا # [مريم: »5٠١‏ يريد: بأيامهاء بدليل أنه قال في 


. )581/ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(7؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (217/7)» وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم 
(5557/6). 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (541/9). 
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غد 
مرج ل 


إِلَا رَمُرًا # آل عمران:١15]»‏ 


عرص اخ ميخت 
5 ا 


زينبَ بنتٍ أم سلمة ‏ رضي الله عنهما -: توفي حميم لأم حبيبة هو (القرابة) 
- كما تقدم -» وتقدم أنه أبوها أبو سفيان رضي الله عنه - 


كع نط نا 


.)91٠ /9( انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر‎ )١( 


اود 


0 
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يم 
25 4+ هليبي َه ر ا فت 2 عو 2 0 بض 0 ا 
عن أ عطيّة: أن رَسُول الله يكم قال: «لا تَحدّ امْرَأةٌ على مَيّتِ فؤْق 
لك 5 4 سي 55 2 24 كس 0 03 2 
ثلاث إلا زؤح» أربعة شهر وَعَشْرأٌ وَلا تلبس ثؤبأ مَصَبُوغاً. إلآأثؤبت 
2 3 
كن 8 _- و 


2 
> هاب الى وا عه اص سس 5 سسا ل لحو اس سس لابه 


)1١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)072١7(‏ كتاب: الحيض» باب: الطيب 
للمرأة عند غسلها من المحيض» و( .2١177١0‏ كتاب : الجنائزء باب : حد المرأة 
على غير زوجهاء و(0075). كتاب: الطلاق» باب: الكحل للحادة» 
و(0071)». باب: القسط للحادة عند الطهرء و(20078». باب: تلبس الحادة ' * 
ثياب العصب. ومسلم (57/978)» ,.)١١77/7(‏ واللفظ لهء و(57//978). 
كتاب : الطلاق» باب: وجوب الإحداد فى عدة الوفاة» وتحريمه فى غير ذلك» 
إلا ثلاثة أيام» وأبو داود سا لوو كتاب : الطلاق» باب : قيما تجتنية 
المعتدة في عدتهاء والنسائى (7075). كتاب : الطلاق» باب : ما تجتنئب الحادة 
من الثياب المصبغة؛ و(0*673 باب: الخضاب للحادة: واين ماجه (049؟) 
كتاب: الطلاق» باب : هل تحد المرأة على غير زوجها. 

* مصادر شرح الحديث : «معالم السنن» للخطابي (7587/7), و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (50/ 20175 و«المفهم» للقرطبي (788/4). و«شرح مسلم» 
للنووي .)١١5/٠١(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 77)» و«العدة في - 


5 
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(عن أم عطية) نُسَيْبَةَ ‏ بضم النون وفتح السين المهملة وسكون المثناة 
تحت فموحدة-» ومنهم من - فتح النون وكسر السين - الأنصارية - 
رضي الله عنها -» وتقدمت ترجمتهاء قالت: (أن رسول الله يَئِةٍ قال: 
لا بُْحِدٌ المرأة على ميت) لها أو لغيرها (فوق ثلاثِ) من الليالي بأيامهاء 
كائناً من كان (إلا على زوج)» فيجب أن تحد عليه إذا توفي عنها (أربعة 
أشهر وعشراً) من الليالي بأيامها . 


وتضمن هذا الحديث مع ما يأتى الفرقٌ بين الإحدادين من وجهين: 
أحدهما: من جهة الوجوب والجوازء» فالإحداد على الزوج واجب» وعلى 
غيره جائز من مقدار مدة الإحداد» فالإحداد على الزوج عزيمة » وعلى غيره 


1١0 5 
"0 وض‎ 


قلت : لكن معتمد مذهب الإمام أحمد: جواز إحداد لبائن» فيباح لها 
أن تُحد من العدة» ويلزم المتوفّى عنها فقطء بشرط أن يكون نكاحها 
صحيحاً لا فاسداً» فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشرء» وجب 
استمرار الإحداد إلى أن تضع كل حملها؛ لأنه من توابع عدة الوفاة» ولهذا 
قيد بمدتهاء فهو حكم من أحكام العدة المذكورة» وواجبٌ من واجباتهاء 
فكان معها وجوداً وعدماً. 


(و)المرأة الحادة (لاتلبس ثوباً مصبوغاً). وهذا يعم المعصفرء 
شرح العمدة» لابن العطار (/ »)١757‏ و«فتح الباري» لابن حجر (9/ ))59١‏ 
و«عمدة القاري» للعيني (/2» و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2)١91١/48(‏ 


و«سبل السلام) للصنعاني (7/ »)١99‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (/7/ /917) . 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد) لابن القيم (5957/65). 
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والأخضر والأزرق الصافيين» وسائر الأحمر والمزعفر» وسائر الملون 
للفحييق اللو 

وفي لفظ : «ولا تلبس المعصفر من الئياب والممشق)”" . 

الاق «التينايةة:"الوشو بت «الكتين _المقرة: وثوب ممشّق مصبوغ 


ا ومنه حديث أبى هريرة -<رضى الله عنه -: وغلية ثويان ممشقان 1 


(إلا ثوب عصب). قال في «النهاية»: العصب: برودٌُ يَمَيْئَةٌ يعصب 
غزلها؛ أي: يُجمّع ويُسْدٌ ثم يُصبغ وينسجء فيأتي موشياً؛ لبقاء ما عصب 
منه أبيض لم يأخذه صبغ» يقال: برد عصبء وبرود عصب بالتنوين 
والإضافة. وقيل: هي برود مخططة» والعصب: الفتل» والعَصّاب: 
العَرّال فيكون النهي للمعتدة عما صَبغْ بعد النسج» ومنه حديث عمر: أنه 
أراد أن ينهى عن عصب اليمن» وقال: ثبت أنه يصبغ بالبول» ثم قال: ثُهينا 
عن التعمق* 2 انتهى 0 . 

ويأتي عليه كلام عند ذكر المصنف له (ولا تكتحل) المرأةٌ الحادّة 
بالإئمدء ولو كانت سوداءء. إلا إذا احتاجت للتداوي» فتكتحل ليلاً» 


.)7١6/60( المرجع السابق.‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (257204. كتاب: الطلاق» باب: فيما تجتنبه المعتدة فى عدتهاء‎ 
والنسائي (07570: كتاب: الطلاق» باب: ما تجتنب الحادة من الثياب‎ 

المصبغة» عن أم سلمة رضي الله عنها -. 

© انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 5 7”) . 

(5) رواه البخاري (2)58697 كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما ذكر 
النبي َك وحض على اتفاق أهل العلم . 

للد رواه عبد الرزاق في «المصنف» )١59454(‏ نحوه. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 580 7) . 


الف 
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0 
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وتمسحه نهاراً» ويباح الكحل للحادة بتوتياء» وعَنْرّرُوت» ونحوهماء كما 
يباح لها التنظيف, وتقليم أظفار» ونتف إبطء وحلق شعر مندوب أخدّه 
واغتسالٌ بسدر» وامتشاط» ودخول حمام'"', وهذا معتمد مذهب الإمام 
أحمد» والجمهور. وحجتهم حديث أم سلمة - رضي الله عنها ‏ الذي 
أخرجه أبو داود في اسننه» من حديث ابن وهب: أخبرني مخرمة عن أبيه» 
قال: سمعت المغيرة بنّ النعمان يقول: أخبرتني أمّ حكيم بنثُ أسيد عن 
أمها: أن زوجها توفي» وكانت تشتكى عينها» أفتكتحل بالجلا؟ 

قال أحمد بن صالح الصواب تكتحل بالجلاء فأرسلت مولى لها إلى أم 
سلمة» فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحل به إلا من أمر لابدّ منه 
يشتدٌ عليك» فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهار. 

ه انس 0 َع 7 2 ع الات و 
أبو سلمة» وجعلت عليّ صبراًء فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟»» فقلت: هو 
صبر يا رسول الله ليس فيه طيب» قال: (إنه يشب الوجه» فلا تجعليه إلا 
بالليل» وتنزعيه بالنهار» الحديث”" . 

قال في «الهدي»: الكحلّ المنهئٌ عنه ‏ يعنى: للحادّة ‏ ثابثٌ بالنص 
الصريح الصحيح» ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف. ومنهم 
أبو محمد بن حرم : لا تكتحل ولو ذهبت عيناها ليل و[/ا]0) نهاراً. 
ويساعد قولهم الحديث الآتي» ثم قال: ولاريب أن الكحل من أبلغ 
الزينة» فهو كالطيب» وأشدٌ منه» وقال بعض الشافعيّة للسوداء أن تكتحل . 


.)١18-١ا/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. إفة رواه أبو داود (705)» كتاب : الطلاق» باب : فيما تجتنبه المعتدة فى عدتها‎ 
[لا] ساقطة من «ب».‎ )9( 
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قال في «الهدي»: هذا تصرف مخالف للنصء ‏ والمعنى» وأحكام 
رسول الله كلِ لا تفرق بين السود والبيضء كما لا يفرق بين الطوال 
والقصارء ومثل هذا القياس والرأي الفاسد الذي اشتد إنكار السلف له 
وذمهم إياه. 

قال: وأما جمهور العلماءء وأحمدء والشافعيّ» وأبو حنيفة 
وأصحابهم» قالوا: إن اضطرت إلى الكحل تداوياً لا زينة» فلها أن تكتحل 
به ليلآاء وتمسحه نهاراً؛ لحديث أم سلمة المذكورء وقد ذكره الإمام مالك 
في «موطته» بلاغ”'2» وذكر أبو عمر بِنُ عبد البر في «التمهيد» له طرقاً يشد 
بعضها بعض”"'2 ويكفي احتجاج الإمام مالك بهء وأدخله أهل السئن في 
كتبهم» واحتج به الأئمة» وأقل درجاته أن يكون حسناً» لكنه مخالف لظاهر 
حديثها المتفق عليه» فيحمل على أن الشكاة التي لم يأذن في الاكتحال 
لأجلها لم تبلغ منها مبلغاً لابد لها فيه من الكحل» لذلك نهاهاء ولو كانت 
محتاجة مضطرة تخاف ذهابَ بصرهاء لأذن لها في ذلك كما فعل بالتي قال 
لها: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» . 


قال في «الهدي»: والنظر يشهد لهذا التأويل؛ لأن الضرورات تنقل 
المحظورات إلى الإباحة في الأصول» ولهذا جعل الإمام مالك فتوى أم 
سلمة تفسيراً للحديث المسند في الكحل؛ لأن أم سلمة روته» وما كانت 
لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله» والنظر يشهد لذلك”"» ويأتي 
له تتمة في الحديث الاتي إن شاء الله تعالى ‏ (ولا تمسنٌ) المرأة المتوفى 


.)5٠١ رواهالإمام مالك في «الموطأ» (؟/‎ )١( 
وما بعدها.‎ )7١/8 /1١1/( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )6( 
. 017/١5 ١7 /0( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )*( 
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عنها زوجها في مدة عدَّتها منه (طيباً) من المسك. والكافور» والصبرء 
والند» والغالية» والزباد» والذريرة» والبخورء والأدهان؛ كدهن البانء 
والبنفسج. والورد» والياسمين» والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة؛ 
كماء الورد» وماء القرنفل» وماء زهر النارنج» فهذا كلّه طيب» كما في 
«الهدي». لا الزيت» ولا الشيرج» ولا السمن» فلا تمنع من الادّهان بشيء 
من ذلك210 . 

قال في «الهدي»: لا خلاف بتحريم التطيب بالطيب على الحادّة عند 
من أوجب الإحداد» ولهذا لما خرجت أم حبيبة من إحدادها على أبيها 
أبي سفيان» دعت بطيب» فدهنت منه جارية» ثم مسّت بعارضهاء ثم ذكر 
الحديث”" (إلا إذا طهرت) الحادّة من حيضهاء واغتسلت من محيضهاء 
فتستعمل (نْيْذَة) - بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة ؛ أي: 
قطعة» وتطلق على الشيء اليسير”" (من قسط أو أظفار) . 

[وفي رواية: من قسط وأظفار”*' ‏ بالواو من غير ألف قبلها ”0 وفي 
رواية: من قسط أظفار ‏ بالإضافة -. قال في «النهاية» : القسط : ضرب من 
الطيب» وقيل : 52000 والقسط : عقار معروف من عقاقير الأدوية طيب 
الريح تبخر به النساء والأطفال» وهو أشبه الحديث؛ لإضافته إلى الأظفار 
كذا فى «النهاية)9' . 


.)7١70701/0( المرجع السابق»‎ )١( 

(0) المرجع السابق» .)7١١/5(‏ 

(©) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : ”577)» (مادة: نبذ) . 

)2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/507)» ومسلم برقم (978). 

(5) [وفي رواية: من قسط وأظفار بالواو من غير ألف قبلها] سقطت من «ب». 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (”/ .)١198‏ 
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وقال - أيضاً ‏ في حديث أم عطية : اللا تمس المحدّة إلا نبذة من قسط 
أظفار)”"2» الأظفار: جنس من الطيب لا واحدّ له من لفظه». وقيل: واحدّه 
ظفرء وقيل: هي شيء من العطر أسودء والقطعة منه شبي[لهلة بالظفرء 
وفي حديث الإفك عقد من جزع أظفار”"2» هكذا رويء» وأريد بها: العطر 
المذكورء كان يؤخذ ويُثقب» ويجعل في العقد والقلادة» لكن الصحيح في 
الرواية أنه من جزع ظَمارٍ بوزن قطام» وهي اسم مديئة لحمير باليمن» وفي 
المثل: من دخل ظفار حمير» وقيل: كل أرض ذات معزة ظفار”" . 

وفي لفظ في حديث أم عطية: من كست - بالكاف”*؟' » واستوجه في 
«الفتح» القاف. والعطف؛ أي : من القسط وأظفارء وخطأ القاضي عياض 
رواية الكاف مع الإضافة”" . 


و 
قال الإمام البخاري في «صحيحه) : القسط». والكست: مثل الكافور» 
والقافور”"2» ويجوز فى كلّ منهما القاف والكاف. وزاد القسط بأن يقال: 
بالتاء المثناة بدل الطاء . 


قال الإمام النووي: القسط والأظفارٌ: نوعان معروفان من البخور: 


000 المتقدم تخريجه . 

(؟) رواه البخاري (50148)» كتاب: الشهادات» باب : تعديل النساء بعضهنّ بعضاًء 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(*) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)١90/8‏ 

دعق تقنم تويك عند النخارئ باه لا .)6١‏ 

(5) انظر «إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ 25) . 

(5) انظر: «صحيح البخاري» (0/ 537 .)5١‏ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وليسا من مقصود الطيب» رُخُص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة 

2 )00 ش 

قال في «الفتح»: المقصود من التطيب بهماء أن يخلطا في أجزاء أخرء 
سق فتصير طيباًء والمقصود بهما هنا كما قال الشيخ ‏ أي: 
النووي -: أن يتبع بهما أثر الدم لإزالة الرائحة . 

قال: وزعم الداودي : أن المراد: أنها تستحق القسط » وتلقيه فى الماء 
آخر غسلها؛ ليذهب رائحة الحيضء ورده القاضى عياض بأن ظاهر 
الحديت يأباه» ونه لا يحضل :منه:راتحة طيبة لمن العكر بد ذا قال90) 
ونظر فيه في «الفتح)”" . 

وقد نصّ علماؤنا على أن للحادّة جعلَ طيب في فرجها إذا اغتسلت من 
الحيض . 

وفي «شرح المقنع»: عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها من قسط 
أو أظفار» للحديث7؟), انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح2: قال النووي: والمقصود باستعمال 
الطيب: دفع الرائحة الكريهة على الصحيح”*'» وقيل: لكونه أسرع 
للحبل» حكاه الماوردي» فعلى الأول: إن فقدت الحائض المسك» 


.)١١9/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 5/ا-128) . 
(9) انظر : «فتح الباري» لابن حجر (597-491/9). 
(5:) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)١59/9(‏ 
(5) انظر: اشرح مسلم» للنووي .)١١9/١١(‏ 


ديك 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


صحيحاًء لاختص به ذات الزوج» وليس كذلكء انتهى ملخص(" . 

قال الحافظ المصنف ‏ قدس الله روحه _: (العَضصّب) ‏ بمهملتين الأولى 
مفتوحة والثانية ساكنة فموحدة -: (ثياب)». جمع ثوب (من) بلاد (اليمن» 
فيها بياض وسواد)؛ لأنه يعصب غزلها؛ أي: يربط ثم يصبغ ثم ينسج 
يقير ا؟ برح قرطي لإنارها مسيين اشر تسح جاعم -: 
وإنما يععصب القدذى وق اللجوة . 

وفي «الفتح» ذكر أبو موك [المنيي]" نن اليل الغريب» عن بعض 
أهل اليمن: أنه من دابةٍ بحرية تسمى: فرس فرعونء يتخذ منها الخرز 
وغيره» ويكون أبيض» وهذا غريب . 

قال في «الفتح»: وأغرب منه قول السهيلي: إنه نبات لا ينبت إلا 
باليمن» وعزاه لأبي حنيفة الدينوري”؟' . 

قال: وأغرب منه قولٌ الداودي: المراد بالثوب 'العصب: الخضرة» 
وهي الحبرة. قال: وليس له سلف في أن العصب الأخضر. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبسسٌ الثياب 
المعصفرة» ولا المصبغة» إلا ما صبغ بسوادء فرخص فيه مالك». 
والشافعي؛ لكونه لا يتخذ للزينة» بل هو من لباس الحزنء وكره عروة 
العصب - أيضاً -. 

وكره مالك غليظه . 


.)597 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)59١/9( المرجع السابق»‎ (0 
إفرة [المديني] ساقطة من «ب».‎ 


(54) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى .)١189/١(‏ 
كه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمّه مطلق”'", قاله في «الفتح»» 
وقال: هذا الحديث حجة لمن أجازه”''» انتهى . 

وفي «الهدي» للإمام ابن القيم: فإن قيل: فما تقولون في الثوب إذا 
صبغ غزلّه ثم نُسج» هل للحادّة لبسه؟ قيل : فيه وجهان: وهما احتمالان في 
«المغنى) : 

أحدهما: يحرم لبسه؛ لأنه أحسن وأرفع» ولأنه يصبغ للحسن» فأشبه 

والثاني: لا يحرم؛ لقوله يِه : «إلاثوبت عصب»» وهو ما صبغ غزْله 
قبل نسجه» ذكره القاضي . 

قال الإمام الموفق: والأول أصح””" . 

قال: والصحيح في العصب: أنه نبت يُصبغ به الثياب» قال السهيلي : 
الورس والعصب تبتان باليمن» لا ينبتان إلا به'؟2» فأرخص النبي ظَلِل 
للحادة في لبس ما يُصبغ بالعصب؛ لأنه في معنى ما يصبغ لغير تحسين» 
وأما ما صبغ غزله للتحسين؛ كالأحمر والأصفرء فلا معنى لتجويز لبسهء 
مع حصول الزينة بصبغه كحصولها بما صبغ بعد نسجه”*©» وقاله أيضاً 
شمنين الدية بن أبي عمر في اشرح المقنع)”"' . 


.)١١8/1١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)591/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
.)1١55/4( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )*( 

(:) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى .)18947/1١(‏ 
(4) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم 0 11). 

() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر (9/ .)١5١‏ 


0. 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قلت : وهذا الذي استقر عليه المذهب» فيحرم على الحادّة لبس الثياب 
المصبغة للتحسين؛ كالمعصفرء والمزعفرء والأحمرء والأزرق والأخضر 
الصافيين» والأصفر كما تقدّم . وكذا المطرز. 

قال في «الإقناع»» وغيره: وما صبغ غزله» ثم نسج. فكمصبوغ بعد 
0 والله أعلم . 
تنبيهان : 

الأول 4 الآخداد مدر أحذّت المزاة على زوجهات إذا تركف الزية 
لموته» فهي مُحِدَء ويقال ‏ أيضاً -: حَدَّت تَحُدُ - بكسر الحاء وضمها _: 
فيكون في مضارعه ثلاث لغات: واحدة من الرباعي» واثنتان من الثلاثي ؛ 
كما في «المطلع». قال: والجداد ‏ بكسر الحاء المهملة -: ثياب سود 
يحزن بهاء والحدّ: المنع فالمحدّة ممتنعة من الزينة”" » انتهى 

وفي «الفتح»: أصل الإحداد: المنع» ومنه سّمِّي البواب حداداً؛ منعه 
الداخل» وسميت العقوبة حداً؛ لأنها تردع عن المعصية . 

قال ابن درستويه: معنى الإحداد: منع المعتدة نفسّها الزينة» وبدتها 
الطيبت» ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها؛ كما منع الحد المعصية . 

وقال الفراء: سمي الحديد حديداً؛ للامتناع به» ولامتناعه على 
محاوله» ومنه تحديد النظر بمعنى : امتناع تقلبه في النظر. 


قال: ويروى بالجيم» حكاه الخطابي» ولفظه: يروى بالحاء والجيم» 


.)18/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. 0759758 انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )0( 


0 


إتفهزر 


غزاس جلو 


والحاء أشهرء وبالجيم مأخوذ من جدّدت الشيء: إذا قطعته» فكأن المرأة 
انقطعت عن الزينة . 


2 
لا أَحَدَت 


وقال أبو حاتم : أنكر الأصمعي جَدََتْء ولم يعرف إلا 

وقال الفراء: كان القدماء يؤثرون أحدَّتء والأخرى أكثر في كلام 
العيث7 , 

الثاني : الخصال التي تجتنبها الحادّة مما دل عليها النص أربعة أكياءة 

أحدها: الطيب ‏ كما تقدم -. 


الثاني: الزينة» وهي ثلاثة أنواع: أحدها: الزينة في يديهاء فيحرم 
عليها الخضاب» والنقش» والتطريفء. والحمرة» والإسفيذاج؛ فإنه مَل 
ا ال داود» 
والنسائي : ول 0 وفي حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: 
«ولا تمتشطي الي ولا بالحناء؛ فإنه خضاب”" مُنبّهاً به على هذه 
الأنواع التي هي أكثر زينة منهء وأعظم فتنة» وأشد مضادة لمقصود 
الإحداد. ومن ذلك الكحلء وهو ثابتٌ بالنص - كما تقدم -» ويأتي - 
أيضاً -. 


.)580 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

68 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7207/7). من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
ورواه أبو داود (7707)» كتاب: الطلاق» باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء 
والنسائي (755). كتاب: الطلاق» باب: الخضاب للحادة» عن أم عطية - 
رضي الله عنها -. 

(*) رواه أبو داود (77204)» كتاب: الطلاق» باب : فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء 
والنسائي (7017)» كتاب : الطلاق» باب : الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر. 


اهن 


عراس لجالوه 


النوع الثاني : زينة الثياب . 

الثالث: الحلي كله حتى الخاتم في قول عامة أهل العلم؟ لقوله يك : 
«ولا الحلى» كما فى حديث أم سلمة عند الإمام أحمد» وأبى داود» 
والتسافي أل 


وقال عطاء : باح الفقرة دون ين 


قال في «شرح المقنع»: ولا يصح؛ لعموم النهي. ولأن الحلي يزيد 
ديا ويدعو إلى مباشرتهاء قال الشاعر: [من الطويل] 


وا الل إلأزينةٌ لتقيصةٍ يُتَمّمُ مِنْ حُسْن ذا لمي الوا 


ومعتمد المذهب : لا يحرم لزن لدفع وسخ؛ كأسود. وك 
وأخضر مشبع» ولا نقاب» وبُرْقع”؟'. نص عليه الإمام أحمد؛ خلافآ لما 
فى الخرقي وغيرهء» وكذا لا يحرم الأبيضء ولو كان خسنا وعلى 
المعقيد ولو 0 ومنع بعض المالكية المرتفع من الأبيض الذي 
يتزين به» وكذا الأسود إذا كان يتزين به» وقال النووي: رخص أصحابنا 
فيما لا يتزين به» ولو كان مصبوغ”"' . 


)0( تقدم تخريجه عند الإمام أحمد برقم (5/ 707)», ورواه أبو داود (7705). كتاب 
الطلاق» باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. ولم أقف عليه عند النسائي . والله 
أعلم . 

() انظر : «المغني» لابن قدامة .)١75/4(‏ 

() انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)١51١/9(‏ 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١18/5(‏ 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1١18/١١(‏ 


60 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس جلو 


واختلف في الحرير قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: الأصح عند 
الشافعيّة منعه مطلقاًء مصبوغاً أو غير مصبوغ ؛ لأنه أبيح للنساء التزين بهء 
والحادة ممنوعة من التزين» فكان في حقها كالرجال. 

قال: وفي التحلي بالذهب وبالفضة وباللؤلؤ ونحوه وجهان, الأصح : 
جوازهء قال: وفيه نظر من جهة المعنى في المقصود بلبسه» وفي المقصود 
بالإحداد؛ فإنه عند تأمّلهما يترجح المنع”'". انتهى . 

وقال أبو حنيفة : لا تلبس الحادّة ثوب عصب. ولا خزء وإن لم يكن 
مصبوغاًء إذا أرادت به الزينة» وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة» فلا 
باتو ان لبي 

الثالث: قال في «الهدي»: تمنع الحادة من لبس ما كان من لبس الزينة 
فحن أي نوع كانء قال: وعلى هذا مدار كلام أحمدء والشافعيّ» 
وأبي حنيفة» وهو الصواب قطعاً. فإن المعنى الذي منعت من الممشق 
والمعصفر لأجله مفهوم» والنبي كَكِةِ خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهاً على 
ما هو مثله» وأولى بالمنع» فإذا كان الأبيض والبّرد المحبّرة الرفيعة الغالية 
الأثمان مما تراد للزينة لارتفاعها وتناهي جودتهاء كان أولى بالمنع من 
الثوب المصبوغ . 

قال: وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب في ذلكء لا كما قال 
أبو محمد بن حزم : إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط» ويباح لها ما شاءت 
من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يصبغ» وصوف البحري الذي هو 
لونه» وغير ذلك . 


.)59١/9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. )7"75 /119/( (؟) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ 


ة٠ا/‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال: ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب» والحلي كله من ذهب 
وفضة وجوهر وياقوت وزمرد وغير ذلك . 

قال: فهي ‏ يعني الممنوعة ‏ خمسة أشياء عليها أن تجتنبها فقط: 
الكحل كله 00 أو غيرهاء ولو ذهبت عيناهاء لا ليلاً ولا نهاراً. 
وتجتنب فرضاً كلَّ ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس, أو على الجسدء 
على شيء منهء سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة لتقا وغير 
ذلك إلا العضب وحدة» :وتجنتب فرضا الخصاب كله عملة: 
ل 1 
فرضاً الطيب كلهء فلا تقربه» حاشا شيئاً من قسط أو أظفار عند طهرها 
فقطء فهذه الخمسة التي تجتنبها الحادّة عنده . 

قال ابن القيم في «الهدي» منكراً عليه: وليس بعجيب منه تحريم لبس 
ثوب أسود عليها ليس من الزينة في شيء» وإباحة ثوب يتقد ذهباً ولؤلؤاً 
وجوهراًء وتحريم المصبوغ الغليظ الحمل الوسخ» وإباحة الحرير الذي 
يِذ العيون حسنه وبهاؤه ورؤياهء وإنما العجيب منه في زعمه أن هذا 
دين الله سبحانه في نفس الأمر الذي لا يحل لأحد خلافه» وأعجب من هذا 
إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نههيه كَل لها عن لباس الحريرء 
وأطال في التنكيت عليه» والتعجب من مقالته”'"» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


نط يدم ين 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 2»)7١8-101/‏ وما بعدها. 


م04 
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0 


دشا رابع 


ور مامه 57 يع > وس 0002 1 0 7 8 كزان 

عَنْ أَمْسَلمَة رَضيّ اللْهُعَنْهًا -» قالث: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إلى رَصُولٍ الل كله 
ك١‏ جا دق مه 8 رس انوع دوس كوي | ري اليه دوه 
فقالث: يا رَسُول الله! إن ابْتتِي توفي عَنْهَا زَوْجُهاء وَقَدِ اشتكث عَيْنْهَاء 
فد خلها؟ فال د شول الله وك : «دلآأى مَرَتَيْنَ أؤ تلآنا, كُُ ذَلكَ ب ب يول 


2 00 ويم 


«لآى 5 ثم قَالَ: «إِنَّما هِيّ أرَيَعَة بَعَهُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ :لال وَقَدُ كانث إخداكنّ في 
الجَاهِلِية تَرْمِي بِالبَعْرَة وَعَلَى رَأَْسِ الحَوْلٍ) . 

قَالَثْ رَيِتَبُ: كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُوْفيَ عَنْهَا رَوْجْهَاء دَحخَلَتْ حفشاً. 
لبث دو يي ول تصن عا ونيا على نمز بها .ثم لز 
ابَّ حِمَارٍ أو سَاةٍ أَوْ طَبْرء مَتفْعَضُ به م 
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الحفش : البيت الصغير» وتفتضٌ : تدلك به جسدها. 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (050575)» كتاب :الطلاق» باب: تحد 
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. ومسلم »)١588(‏ كتاب: الطلاق» 
باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلكء» إلا ثلاثة أيام» 
وأبو داود .)5١5994(‏ كتاب: الطلاق» باب: إحداد المتوفى عنها زوجهاء 
والنسائي (2)257077 كتاب: الطلاق» باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون - 


0٠4 ٠ 


0 
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عراس لجالوه 


(عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية أم المؤمنين (- رضى الله عنهما - 
قالت: جاءت امرأة). زاد النسائي من طريق الليث عن حميد بن نافع من 


وار وسماها ابن وهب في «موطته»» وأخرجه إسماعيل القاضي في 


«أحكامه» من طريق عاتكة بنت نعيم بن عبد الله وأخرجه ابن وهب عن 
أبي الأسود النوفلي» عن القاسم بن محمد» عن زيلب » عن أمها أم سلمة: 
أن عاتكة بنت نعيم بن عبد الله 27 (إلى رسول الله عَكِنِ) تستفتيه 
(فقالت: يارسول الله! إن ابنتي) لم تسم البنت» قاله الحافظ في 
«الفتح)”", وكذا لم يسمّها البرماوي في «مبهمات العمدة» (توفي) أي : 
مات (عنها زوجها). قال في «الفتح»: وكانت ابنتها تحت المغيرة 
المخزومي» قال: ولم أقف على اسم أبن المغيرة المخزومي» قال: وقد 


اليهودية والنصرانية» و(7078). باب: النهي عن الكحل للحادة» والترمذي 
».)١1910(‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجهاء وابن 
ماجه (27305» كتاب : الطلاق» باب : كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7585/7)» و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (9/5؟5؟): و«عارضة الأحوذي» لابن العربي ,)١9“/4(‏ 
و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (5/ »)٠‏ والمفهم» للقرطبي (587/5). 
واشرح مسلم» للنووي .)١١7/٠١١(‏ و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق 
(/”2>7». و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (7/ »)١755‏ و«النكت على 
العمدة» للزركشي (ص : 227837 و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 5865)» واعمدة 
القاري» للعيني (١7”/7)؛‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 2)١88/4(‏ و«نيل 
الأوطار» للشوكاني 5/0؟9). ْ 

)١(‏ رواه النسائي ,.)5615٠0(‏ كتاب: الطلاق؛ باب: النهي عن الكحل للحادة. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (588/9). وانظر: «غوامض الأسماء المبهمة» 
لابن بشكوال /١(‏ 03017 , 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (588/9). 
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عراس لجالوه 


أغفله ابن منده في الصحابة» وكذا أبو موسى في الذيل عليه» وكذا ابن 
عبد البر لكن استدركه ابن فتحون عليه”'؟» انتهى . 

وقال البرماوي: لم يذكر في' «التجريد» المغيرة سوى أنه قال: 
المغيرة بن أبي شهاب المخزومي» وقال: إن مولده في الثانية من الهجرة. 
أو قبلهاء وهو مجهول”''. انتهى . 

قال: فينبغي أن يكشف عن المغيرة المتوفى عن زوجته مَنْ هوء انتهى 

(وقد اشتكت عينُها)» قال ابن دقيق العيد: يجوز فيه وجهان ‏ ضم 
النون على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية» وفتحها على أن 
يكون في اشتكت ضمير الفاعل يعود على المرأة» وعينها مفعول» ورجح 
هذاء ووقع في بعض الروايات: عيناها""', وهي ترجح الضم وهذه الرواية 
في مسلم كما في «الفتح”*2» وعلى الضم اقتصر النووي*2». والذي رجّح 
الأول هو المنذري”"2. (أفتكحُلها) ‏ بضم الحاء المهملة . 

(فقال رسول الله يِه : لا) (مرتين) يكرر لا (أو ثلاثاً) من المرات (كل 
ذلك يقول) عليه الصلاة والسّلام : (لا) أي لا تكتحل . 


قال النووي : فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادّة سواء احتاجت 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي .)9١/5(‏ 
() انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (57/5). 
(4) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 588). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١7/١١(‏ 

() انظر: «مختصر السئن» للمنذري .)1١198/”(‏ 
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عراس لجالده 


إليه أم لا وجاء فى حديث أم سلمة فى الموطأ وغيره : «اجعليه بالليل» 


وامسحيه بالنهار)''' . 


ووجه الجمع : أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» وإذا احتاجت إليه لم يجز 
بالتهار. ويجوز بالليل مع أنْ الأولئ تركه» فإن فعلت مسحته بالنهارء قال: 
وتأوّل بعضهم الحديث على أنه لم يتحقق الخوف على عينها”" . 

وتعقب أت فى «الصحيحين»» فخافوا ار حي وفى رواية عند 
ابن منده : [و]'؟) رمدت رهدا شديدا وقد خسيت :على بها وفى رواية 
قال الطبرانى : أنها قالت: فى المرة الثانية أنها تشتكى عينها فوق ما يظن» 
فقال: ل””2. وفي رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم: إني أخشئ أن 
تنفقأ عينهاء قال: لا وإنانفقات207, وسنده صحيح . 

وبمثل ذلك أفتت أسماء بت عميس ٠»‏ أخرجه ابن أبى ا 

وفى «الموطأ»: أن صفية بنت أبى عبيد اشتكت عينهاء وهى حاد على 
زوجها ابن عمر» فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان””» قال في «جامع 
الأصول»: رمصت العين إذا حصل فيها ذلك الوسخ الذي يجتمع فيهاء فإن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/١٠١١(‏ 

() رواه مسلم .)50/1١544(‏ 

(:) [و]ساقطة من «ب». 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8774). 

000 رواه ابن حزم في «المحلى» .)71/5/١١(‏ 

0) لم أقف عليه في «مصنفه». وانظر «فتح الباري» لابن حجر (584/9). 
(4) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (019/7). 
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عراس لجالوه 


200 اندم ١‏ 
3 سمهي 5 


سال فهو غمص ٠»‏ وإن جمد فهو رمص 

وقال في «المطالع»: ترمصان ‏ بصادٍ مهملة وفتح الميم وضمها ‏ كذا 
قيدناه» ومعناه تقذيان» والرمص : القذىئ الذي تقذفه العين» فيجتمع فى 
مآقيها وبين أهدابهاء قال: ورواه الطباع عن مالك بضاد معجمة ‏ من 
الرمض وهو شدة الحر» والأول هو المعروف”''. انتهى . 

ولهذا قال مالك فى رواية عنه: تمنعه. أ تمنع الحاذة الكحل 
مطلقآء وعنه: يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه وبه قال الشافعية : 
مقيداً بالليل”" . 


وتقدم في الحديث المار ما ذكره في «الهدي». وقوله فيه: أن النظر 
يشهد لذلك؛ لأن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المترفّه المتزيّن» 
وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء» وإنما نهيت الحادٌ عن الزينة 
لاعن التداوي». وأم سلمة أعلم بما روت مع صحته في النظرء وعليه أهل 
الفقه»ء وبه قال مالك والشافعيّ وأكثر الفقهاء. وقد ذكر مالك في 
«الموطأ»: أنه بلغه عن سالم بن عبد الله» وسليمان بن يسار أنهما كانا 
يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: أنها إذا خشيت على بصرها من رمدٍ 
بعينهاء أو شكوى إصابتها أنها تكتحل وتداوى بالكحل ولو كان فيه 
طأس2)80, 


قال أبو عمر ابن عبد البر: لأن القصد التداوي لا التطيب» والأعمال 


.)179 /8( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

0) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)79١/1١(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (484/9). 

هع رواه الإمام مالك في «الموطأ» (09194/5). 
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07 عرس لبلالو» 


بالنيات» وقال الشافعيّ : يصفرٌ فيكون زينة» وليس بطيب وهو كحل 
الجلاء سا ل د 


وقال الإمام الموفق في «المغني»: إنما تمنع الحاذة من الكحل بالإثمد؛ 
لأنه الذي يحصل به الزينة» وأما الكحل بالتوتياء والعنزروت ونحوهما فلا 
بأس به كما تقدم » فإنه لا زينة فيه» بل يفتح العين ويزيدها مرهاء قال: 
ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها من بدنها؛ لأنه إنما منع منه في 
الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب”"“» وقد قيل لأبي عبد الله يعني: الإمام 
أحمد: المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟ قال: لاء ولكن إن أرادت اكتحلت 
بالصبر إذا خافت على غينهاء أو شكث شكوئ شديدة20" » انتهى: 

(إنما هي أربعة أشهر وعشر ليالٍ) وفي لفظ : وعشر”؟' ‏ بالنصب على 
حكاية [لفظ]”*' القرآن. 

قال ابن دقيق العيد: فيه إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل 
ذلك». وتهوين المدة عليها""'. ولهذا قال: (وقد كانت إحداكنّ) معشر 
النساء إذا توفي عنها زوجها (في الجاهلية) قبل الإسلام؛ وإنما قيده 
بالجاهلية للإشارة أن الحكم في الإسلام صار بخلافه» وهو كذلك بالنسية 
إلى ما وصف بأن إحداهن كانت (ترمي بالبعرة على رأس الحول) وقد كان 


.)75 /١١/( انظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١55/4(‏ 

(؟) انظر : «زاد المعاد» لابن القيم (0/ ٠/١5‏ 97200) . 
(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (0075). 

(5) [لفظ] ساقطة من «ب». 

(1) انظر: اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (55/5). 


01 


اهن 


0 


في صدر الإسلام بنصّ قوله ‏ تعالى -: # مَتَدعًا إل الْحَولٍ» [البقرة: 2114٠‏ ثم 
نسخت بالآبة التي قبل وهي أن: «ايَرَيسْنَ بهن أنيمَةَ دمر وَعَكرَا * 
[البقرة: 8 77]. | 

قال حميد بن نافع - راوي الحديث -: قلت لزينب بنت أبي سلمة: 
وما ترمي بالبعرة على رأس الحول”"'' أي : بَيّنِي لي المراد بهذا الكلام الذي 
خوطبت به هذه المرأة؟ (قالت زينب: ) بنت أبي سلمة ‏ رضي الله عنها -: 
(كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفشاً) ‏ بكسر الحاء المهملة 
وسكون الفاء وبعدها شين معجمة » فسره أبو داود في روايته عن مالك 
بالبيت الصغير””©» وعند النسائي من طريق ابن القاسم عن مالك : الحفش : 
الخْصٌِ ‏ بضم الحاء المعجمة فصادٌ مهملة" ‏ وهو أخص من الذي قبله . 

وقال الشافعيّ: الحفش : البيت الذليل الشعث البناء”*' وقيل: هو شيء 
من خوص يشبه القفه تجمع فيه المعتدة متاعها من غزل ونحوهء وظاهر 
سياق القصة يأب هذا خصوصاً في رواية شعبة في «الصحيحين» قد كانت 
إحداكن تمكث في شرّ أحلاسها أو شرّ بيته'* . 

وفي رواية النسائي : عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه'". 

قال في «الفتح»: ولعل الحفش ما ذكر ثم استعمل في البيت الصغير 
الحقير على طريق الاستعارة» والأحلاس: جمع حلس - بكسر الحاء 


.)0١75( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «سئن أبي داود» (7/ »)79٠0‏ عقب حديث (7799) المتقدم تخريجه. 
(9) انظر: «سنن النسائي» »)7١١/7(‏ عقب حديث (707775) المتقدم تخريجه . 
(5:) انظر: «مسند الشافعي» (ص: ,)7٠١‏ و«الأم» له أيضاً (5/ 73731) . 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)0١5745(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (505-0). 
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وبالسين المهملتين بينهن لام - ثوب أو كساء رقيق يكون تحت البرذعة» 
والمراد أن الراوي شك في أي اللفظين وقع وصف ثيابهاء أو وصصف 
مكانهاء وجمع بينهما في هذا الحديث”2“» فلهذا قالت زينب: (ولبست) 
الحادة (شرٌ ثيابها) فتجمع بين شرّ الثياب وشرّ المكان الذي هو البيت الذي 
تأوي إليهء (ولم تمسّ) في كل مدة الإحداد (طيباً ولااشيئاً) مما يبيض 
وجههاء أو بحمرة وبجنسها من نحو أَسْفْيْدابِ") العرائس» أو أن تجعل 
عليه صبراً يصفره ونحوه”"©. ولا تزال كذلك (حتى تمر بها)» وفي لفظ : 
لها (سنة) كاملة (ثم) بعد مضي السنة (تُؤتئ) المرأة الحادّة (بدابة) ‏ بالتنوين 
(حمار) - بالجر والتنوين ‏ على البدل من دابة (أو شاة أو طير) أو هذه 
للتنويع لا الشك. وإطلاق الدابة على ما ذكر بطريق الحقيقة اللغوية 
(فتفتضٌ به) - بفاء فمثناة فوقية فضاد معجمة ثقيلة ‏ فسره مالك رضي الله 
عنه -» في آخر الحديث بما فسره المصنف فيما يأتي من قوله: كدللكاية 
جسدهاء ولفظ مالك: تمسح به جلده؟“: وأصل الفض الكسرء أي: 
تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة» ووقع في رواية للنسائي: 
(تقبص) - بقاف فموحدة فصاد مهملة خفيفة - وهي رواية الشافعت22, 
والقبص: الأخذ بأطراف الأنامل . 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (486/9). 

(؟) الأسفيداج: هو رماد الرصاصء. معرب. انظر: «القاموس المحيط» 
للفيروزأبادي (ص: 758). 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)١7/5(‏ 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)65١55(‏ 

(5) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)7”0٠0‏ ولم أقف عليه في رواية 
النسائي» ولعله تصحف في المطبوع . 
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عراس لجالوه 


قال الأصبهاني وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع أي: تذهب 
[بعدو]”'' وسرعة إلى منزل أبويها؛ لكثرة حيائها لقبح منظرها”” أو لشدة 
شوقها إلى التزويج لبعد عهدها به والباء في قوله: به سببيّة» قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح»: والضبط الأول أشهر”"», قال ابن قتيبة: سألت 
الحجازيين عن الافتضاض؟ فذكروا أن المعتدّة كانت لا تمس ماء ولا تقلم 
ظفراً ولا تزين شعرأ» ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي : تكسر 
ما فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به”* . 

قال في «الفتح»: وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه أخص منه؛ لأنه 
أطلق الجلد وتبين أن المراد به جلد القبل . 


قال ابن وهب: معناه أنها تمسح بيدها على الدابة وعلى ظهره . وقيل: 
2 )2 ذ111* 0 7 5 
المراد تمسح به . وهذا الظاهر يدل عليه قولها (فقل مّا) ما موصول حرفي 


(تفتض)؛ أي : افتضاضها (بشيء) من طير أو نحوه (إلا مات) لتمسّحا 
به» والافتضاض : الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ» وإرادة النقاء حتى 
تصير بيضاء نقية كالفضة» ومن ثم قال الأخفش : معناه: تتنظف, فتنقى من 
الوسخ النقاء» فتشبه الفضة في نقائها وبياضهاء والغرض بذلك الإشارة إلى 
إهلاك ما هي فيه» وجوز الكرماني أن تكون الباء في قوله: «فتفتض به) 


)00( [بعدو] ساقطة من «ب»6. 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 0) . 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (589/9). 

(4:) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (595/5). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (589/9). 


/ااه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لبالوه 


للتعدية» أو تكون زائدة؛ أي : تفتض الطائر؛ بأن تكسر بعض أعضائهء 
ورده في «الفتم)7") (ثم تخرج) مما هي فيه » (فتعطى) بالبناء للمجهول 
(يَعْرَةَ) ‏ بفتح الموحدة وسكون العين المهملة -» ويجوز فتحُها (فترمي بها) 
في رواية مطرف» وابن الماجشون عن مالك: ترمي ببعرة من بعر الغنم أو 
الإبل» فترمى بها أمامهاء فيكون ذلك إحلالاً لها . 

وفي رواية ابن وهب: ترمي ببعرة من بعر الغنم من وراء ظهرها”" . 

ووقع في رواية شعبة الآتية: فإذا كان حول» فمر كلب» رمت ببعرة» 
وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور كلب» سواء طال زمن انتظار 
مروره» أم قصرء وبه جزم بعض الشراح» وقال: ترمي بها من عرض من 
كلب أو غيره» ترى من حصرها أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترمي 
بها كلباً أو غيره . 

وقال عياض: يمكن الجمع بأن الكلب إذا مرّء افتضت به» ثم رمت 
ال واستبعده فى «الفتح». قال: واختلف فى المراد برمى البعرة» 
فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العدّة رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن 
الفعل الذي فعلته؛ من الترئّص» والصبر على البلاء الذي كانت فيه» لما 
انقضى» كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها؛ استحقاراً له» وتعظيماً لحق 
زوجهاء وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل؛ لعدم عودها إلى مثل 
ذلك”*. (ثم) بعدَ صنيعها الأشياءً المذكورة (تراجع بعدٌ) بالبناء على 


.)59٠ /4( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» لابن عيد البر /١1(‏ 037757 . 

() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (0/ 07١‏ . 
(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)59١‏ 


دك 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الضم؛ أي: بعد ما تقدم (ماشاءت من طيب) بسائر أنواعه (أو غيره) مما 
يحمر الوجه؛ء ومن أنواع ثياب الزينة» واستعمال الحلي والكحل 
والخضابء وكل ما يدعو إلى نكاحها ويحسنها من أنواع الزينة 
والتجمل”' . 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى ورضي عنه -: (الحفش) - 
بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين المعجمة -: (البيت الصغير) 
كما تقدم الكلام عليه عند ذكره. (و)قوله: (تفتض)؛ أي: (تدلك به)؛ 
أي : بالحمار» أو ما عطف عليه ونحو ذلك (جسدّها) كما بيّنا ذلك» والله - 
تعالى ‏ أعلم . 


نشية : 

ظاهر صنيعه كما في «الصحيحين» وغيرهما أن القصة غير مسندة» بل 
من كلام زينب» وفي «الصحيحين» ما يدل على أنها من المرفوع» لكنه 
باختصارء ففيهما عن حميد عن زينب» عن أمها أم سلمة ‏ رضي الله 
عنهما -: أن امرأة توفي عنها زوجهاء فخشوا على عينهاء فأتوا النبئ كلل 
فاستأذنوه في الكحل» فقال: «لا تكتحل» قد كانت إحداكن تمكث في شر 
أحلاسهاء أو شر بيتهاء فإذا كان حولء فمر كلب» رمت ببعرة» فلا تكتحل 
ين يفت أريعة أشهر وعشر)(" , 

وفي رواية عند النسائي من حديث أم حبيبة وأم سلمة: أنه يَكِِ قال: «قد 
كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجُهاء أقامت سنة» ثم قذفت 


.)١7/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.)0076( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )0( 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


خلفها ببعرة» ثم خرجت» الحديث”''» والذي في «الصحيحين» من كون 
القصة من مرفوع أم سلمة من رواية شعبة» وهو من أحفظ الناس» فلا 
يُقُضَى على روايته برواية غيره بالاحتمال» قاله في «الفتح»» ثم قال: ولعل 
الموقوف منه الزيادة التي ليست في رواية شعبة”"؟, والله أعلم . 

ا ند ا 


)١(‏ رواه النسائي »)70541١(‏ كتاب: الطلاق» باب : النهي عن الكحل للحادة. 
(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (589/9). 


0 


00 

رق <١‏ 7 
يا ”ب جيرا 

عراس لجالوه 


كان اللينارق 


اللعان: مصدر لاعَنَ لعاناً: إذا فعل ما ذكرء أو لعنَ كلٌّ واحد من 
الاثنين الآخر. 

قال الأزهري: وأصل اللعن: الطرد والإبعاد» يقال: لعنه الله ؛ أي : 
باعده» والتَعَنَ الرجل : إذا لعن نفسه من قبل نفسه» واللعان لا يكون إلا من 
اثنين» يقال: لاعن امرأته لعاناً ومُلاعنةء فتلاعناء والتعنا بمعنى واحدء 
ولاعنَ الإمامٌ بينهماء ورجل لُعَنَة بوزن هُّمّزة: إذا كان يلعن الناس كثيراً» 
لُعْنّة بسكون العين -: يلعنه الناس(١2؛‏ كما في «المطلع)(" . 

واللعان شرعاً: شهادات مؤكّدات بأيمان من الجانبين» مقرونة باللعن 
والغضب. قائمة مقام حدّ قذف أو تعزير في جانبه» وحد زنا في جانبها"" . 

وذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الكتاب ثمانية أحاديث . 


كد نم نا 


. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (7977/7-/72917)» (مادة : لعن)‎ )١( 


(0؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص: 07517 . 
(6) انظر : «الإقناع» للحجاوي (0197/7). 


05١ 
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1 


أحيث الاول 


»© 


0 بْنّ قُلآنٍ قَالَ: 
يا رَسُولَ اللّه! 0 7 1 ا تبنم إن 
0 عَظيمٍ» ٠»‏ وَإِنْ سَكَتَء :سكت على جنل تلك فيكت 
التبئٌ يك ب بَحِبْهُ. فَلَمَا كَانَّبَعْدَ ذلك 46 قَقَالَ : إن الّذِي سَأَلْمكَ عَدْهُ عَْدُ قَد 


0 2. 
7 0 


ابْتليتُ به انل اذ - عَرَّ وَجَلَّ - مَؤْلآَءٍ الآيَاتِ في سُورَةٍ الثُور : َوَائدِينَ 


م« 


مويو ب واي 


يَرْمُون 0 فَتَااهُنَ َي وَوَعَظَهُ وَدَكَرُ أن عَذَابٍ الُنْا 
افون من غذات "١‏ الآخرّة. فَقَالَ: لآ وَالَِّي بَعَنَكَ بالحَقٌ ! مَا كَذَيْتُ عَلَيْهًا. 
خْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الذُّنْيَا أَهُونُ مِنْ عَذَابِ 00 
قَقَالَثْ: لآ وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحَقٌ! إَ نَهُ لَكَاذِبٌ. قَبَدَاً بالوّجْلٍ» فشَهِدَ أرْبَع رُبَعٌ 
شَهَادَاتِ بالله إِنَهُ لمنّ الفا و وَالحَامِسَةٌ أَنَّ لعن الله عَلَيْهِ إِنْ 0 مِنْ 
الكَاؤِبِينَ» كم 3 نت بالمَرأَةء فَشَهِدَتْ 0 بَع شَهَادَاتِ بالله إل لمن لكاي 
اَاية َب للا إذ كا الشاوقين. أ م فرق بَيْتَهُمَا. لم 
َالَ: «الله يَعْلَمُ أن أ أَحَدَّكُمَا كاذِبٌء فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ 0 


)١(‏ د تخريج الحديث : رواه مسلم 1/١5‏ كتاب : اللعان» والنسائي 
(7417). كتاب: الطلاق. باب: عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان» - 


حك 


اهن 


0 


عراس الوم 


وفي لفظ: قال «لا سَبِيِلَ لك عَلَيِهَا؛ . قَالَ: يا رَسُولٍ الله! مَالِي. قَالَ: 
«لآ مَالَ لك إِنْ كنت صَدَفْتَ عَلَيْهَاء فَهُوَ قَهُوَ بمَا اسْتَحْللت مِنْ فَرْجِهَاء فَإِنْ 


عوماوو 


كنت كَدَبْتَ عَلَيْهَاء فَهُوَ أَبْعَدُ لَك مها" . 


2 6د 


(عن) أبي عبد الرحمن (عبدٍ الله بن عمرّ ‏ رضي الله عنهما ) قال: (إنَّ 
فلان بنَ فلان) يعني: عويمرَ بنَ الحارث. ويقال: ابن النضر العجلاني» 
نسبة إلى عجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف . 

وقال النووي : هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس» شهد يدر" (قال: 
يا رسول الله! أرأيت) من الرأيء» أو من الرؤية؛ أي: أخبزني عن حكم 


ما(لو وجدّ أحدّنا) معشرّ المسلمين (امرأته على فاحشة) . 


ٍ- والترمذي .»)7١78(‏ كتاب : التفسيرء باب: ومن سورة النور. 

)١(‏ رواه البخاري (25005).؛ كتاب: الطلاق» باب: صداق الملاعنة» و(5:005)) 
باب : قول الإمام للمتلاعنين : إن أحدكما كاذب» فهل منكما تائتب» و(0075)» 
باب: المهر للمدخول عليهاء و(05075). باب: المتعة للتي لم يفرض لهاء 
ومسلم ».)5/١597(‏ كتاب: اللعان» واللفظ لهء وأبو داود (77601)» كتاب: 
الطلاق» باب: في اللعان» والنسائي (072577)» كتاب: الطلاق» باب: اجتماع 
المتلاعنين . 
* مصادر شرح الحديث : «معالم السئن» للخطابي الاك و«إكمال المعلم» 
للقاضي عياض (0/ .)86١‏ و«المفهم» للقرطبي (595/54). واشرح مسلم» 
للنووي »)١754/٠١(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/ 756)» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار (7/ 2)١78617‏ و(فتح الباري» لابن حجر (9/ 51 5)» 
و«عمدة القاري» للعيني /”١(‏ ٠2؛»‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني (8/ /ا/1١)»‏ 
و«سبل السلام» للصنعاني (7/ »)١97‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 568) 

(؟) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 5731 ) . 


07 


اهن 
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وفي حديث سهل بن سعد الساعدي: أن عويمراً العجلانيّ جاء إلى 
عاصم بن عدي الأنصاري., فقال له: أرأيت يا عاصم! لو أن رجلاً وجد مع 
افوآتة :تاذ ابقدلة فتقتلونه”'2؛ يعني: قصاصاً؛ لتقدم علمه بحكم 
القتصاص؛ لعموم قوله ‏ تعالى -: #8 أَلمَّفْسَ بِالتَْي © [المائدة:ه4]» لكن 
تطرق إليه احتمال أن يخص من ذلك ما يقع بالسبب الذي لا يقدر على 
الصبر عليه غالباً من الغيرة التي في طبع البشرء ولهذا قال في حديث سهل : 
8 . 8 )»2 
أم كيف يفعل 5 

وفي حديث ابن عمر: (كيف يصنع)؟ وقد قال سعد بن عبادة : لو رأيئه 
لضربتّه بالسيف غير مصفح”"©» ثم قال عويمرٌ العجلاني: (إن تكلّم) بما 
وجدَّ من ذلك (تكلّم بأمر عظيم) تأباه العقول السليمة» والشيحٌ المستقيمة . 


وفي حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: عندهما: إن تكلمء 
جلدتموه» أو قتل» قتلتموه”*2 (وإن سكت) عمًّا وجد (سكت على مثل 


وفي حديث ابن مسعود: سكت على غيظ*'» (فسكت النبى كَلِ) عن 
جواب مسألته (فلم يحبه) بشىء » (فلما كان بعد ذلك) الجديث (أتاه) ؟ أي : 
أتى السائل النبيّ كه (فقال) له : يا رسول الله! (إِنَّ الذي سألتك عنه): من 


)١(‏ رواه مسلم »)١/١4947(‏ كتاب: اللعان. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (559/9). 

(*) رواه البخاري (5554)» كتاب: المحاربين من أهل الكفرء باب: من رأى مع 
امرأته رجلاً فقتله» ومسلم .)١544(‏ كتاب: اللعان. 

(4) رواه مسلم »)١540(‏ كتاب: اللعان. 

,2 تقدم تخريجه أنفاً . 


0 
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عراس لجالوه 


وجدان أحدنا امرأته على الفاحشة, قد ابُتليتُ به» وكأنه كان قد اطلع على 
حا ساي و سا ع ل 
ل 20008 ابن العربى» قال: 0 انكر ل 
يقع له شيء من ذلك. لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطلاع على 
الحكمء فابثلي به؛ كما يقال: البلاء موكلٌ بالمنطق''"2. ومن ثم قال: إن 
الذي سألتك عنه”" (قد ابتليت بهء فاترن اللواعر ويل - هؤلاء الآيات في 
سورة النور)ء وهو قوله - تعالى -: (#وَلَذِبَ يمون أزوجهم وليك لم شبك إل 
نسم * [النور: 5]» فتلاهّنَ)؛ أي : الآياتِ (عليه)؛ أي: على السائل» وهو 
عويمرء أو هلال. 

وفيى حديث سهل: فقال رسول الله كي : «قد أنزل الله فيك وفى 
صاححمتك)0" , 

وفي حديث ابن مسعود : فلما قال: وإن سكت» سكت على غيظ . قال 
النبيئٌ يك : «اللهم افتخ». وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان9© . 

بي 25 فتح يدعوء فنزلت اب 

وقد اختلف أئمة الحديث والتفسير وغيرهم فيمن نزلت فيه» فظاهر 
سياق أحاديث «الصحيحين» وغيرهما: أنها نزلت بسبب عويمر» ويعارضه 


)000 رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (7717)» من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه . 
و(8١5)»‏ من حديث علي - رضي الله عنه ‏ وانظر: «فيض القدير» للمناوي 
مم07 0 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (559/9). 

) رواه البخاري (4558)» كتاب: التفسيرء باب: قوله عز وجل : # وَالَدنَ ييبُونَ 
أَروجَهم4» وتقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١/١597(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١595(‏ 


03 
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مارواه الإمام أحمدء والبخاري» وأبو داود» والترمذيٌّ» وابن ماجه من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبي كَلةِ بشريك بن سّحماء» فقال النبي يله : «البيّنة» أو حدّ في ظهرك» 
فقال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً» ينطلق يلتمس البيّنة! 
فجعل رسول الله كل يقول: «البيّنة» وإلا حدٌّ في ظهرك». فقال هلال: 
والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحدء 
فنزل جبريل» وأنزل عليه : #وَلَذِنَ يمون أَروجَهُم4 [النور: 7]» فقرأ حتى بلغ : 
إن كن مِنَ الصَّدِقِينَ4”'' [النور: 9]. 


وفي رواية في هذا الحديث عن ابن عباس عند أبي داود: فقال هلال: 
وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجاء قال: فبينا رسولٌ الله يكل كذلك» إذ 
نزل عليه الوحي”" . 

وفي حديث أنس عند الإمام أحمد» ومسلم, والنسائي: أن هلال بن 
أمية قذف امرأته بشريك بن سحماءء وكان أخا البراء بن مالك لأمهء وكان 
أول رجل لاعن في الإسلام”"» فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال. 


)١‏ رواه البخاري »)547١(‏ كتاب: التفسيرء باب : # وِِدرَوَا عَنْهَا العذَاب أن تشبد أَريع 


الل 


شَمَدتٍ لَه ِنَم لَمنَ اكيت 4» وأبو داود (5755): كتاب: الطلاق» باب: في 
اللعان» والترمذي »)7١14(‏ كتاب: التفسيرء باب: ومن سورة النور»ء وابن 
ماجه »)7١571/(‏ كتاب : الطلاق» باب : اللعان» ورواه الإمام أحمد في «المسند) 
:.)١57/5(‏ لكن من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -. 

(؟) _رواه أبو داود (7767)»: كتاب : الطلاق» باب: فى اللعان. 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (9/ »)١547‏ ل ».)١595(‏ كتاب: اللعان» 
والنسائي (237574)» كتاب: الطلاق» باب : اللعان في قذف الرجل زوجته برجل 


بعيئة . 


ا 


01575 


00 
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وقد روى النسائى من حديث أنس ‏ رضى الله عنه -: أول لعان كان في 
الإسلام : أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته. ال 

قال الحافظ ابن حجر في كتاب: التقسير من «الفتح» في تفسير سورة 
النور: وقد اختلف الأئمة في هذا الموضع» فمنهم من رجح أنها نزلت في 
شأن عويمر» ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال» ومنهم من جمع 
بينهما: بأن أول من وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عويمر - أيضاً -» 
فنزلت فى شأنهما معاً. 

وقد جنح النووي إلى هذ('"“. وسبقه الخطيب» فقال: لعلهما اتفق 


كونهما جاءا فى وقت واحدء ويؤيّد التعدد أن القائل فى قصة هلال سعد بن . 


عبادة كما أخرجه أبو داود» والطبري عن ابن عباس » وفى أوله: لمانزلت: 

# وال يرون روجهم © [النور :>] الآية» قال سعد بن عبادة: لو رأيت لكاع قد 

تفخذها رجل» لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء. ما كنت لأتى 

بهم حتى يفرغ من حاجته! قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية» 
فردرف4 


وعند الطبري عن عكرمة مرسلاً نحوه» وفيه : فلم يلبثوا أن جاء ابن عم 
له فرمى امرأته» الف 

وفي قصة عويمر القائل عاصم بن عدي . 
)١(‏ رواهالنسائى (35359)., كتاب : الطلاق» باب : كيف اللعان. 
هم انظر: «شرح مسلم» للنووي .)11١/٠١(‏ 


() تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (77557)» ورواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 
27/1١4‏ ). 


)ع2 رواه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» /١4(‏ 487). 


يفيك 
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وأخرج الطبري عن طريق الشعبي مرسلاً» قال: لما نزلت: #وَلَدينَ 
نجهم 4 [النور: 5] الأية» قال: عاصم بِنْ عَدِيّ : إن أنا رأيث فتكلمث» 


2 


جلدت» وإن سكثٌ» سكت على غيظ» الحديك0 2 , 


. ولا مانع من تعدد القصص واتحاد النزول. 

وقد روى البزار من حديث حذيفة - رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله يك لأبي بكر: «لو رأيت مع أمّ رومان رجلاً» ما كنت فاعلاً 
به؟»ء [قال: كنت فاعلاً به]!'؟ شرأًء قال: «فأنت ياعمر؟)ء 
قال: كنت أقول: لعن الله الأبعدَ» قال: فنزلت9”' . 


ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر» ولم يكن علم 
بما وقع لهلال» أعلمه النبي كَل بالحكم» ولهذا قال في قصة هلال: فنزل 
جبريل» وفي قصة عويمر: «قد أنزل الله فيك»؛ أي: وفيمن كان قبلك» 
وبهذا أجاب ابن الصباغ في «الشامل»؛ قال: أنزلت الآية في هلال» وأما 
قوله لعويمر: قد نزل فيك وفي صاحبتك» فمعناه ما نزل في قصة هلال» 
ويؤيده ما في حديث أنس: أولٌ لعان كان في الإسلام: أن شريك بن 
سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته» الحديث7© . 

وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين» قال: وهذه الاحتمالات - 
وإن بعدت - أولى من تغليط الرواة الحفاظ 20 . 


)0غ( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١4(‏ 85). 
(0) مابين معكوفين ساقطة من (ب». 

(9*) رواه البزار فى «(مسنده» (59550؟). 

() تقدم تخريجه عند النسائي . 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)7٠١‏ 
0204 
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وقد أنكر جماعةٌ ذكرٌ هلال فيمن لاعنّ» منهم : عبد الله بن أبي صفرة 
أخو المهلب» والطبري. 

وقال ابن العربي : قال الناس : هو وهم من هشام بن حسانء وعليه دار 
حديك ابن عبان انس رذللك7: 

وقال عياض في «المشارق»: كذا جاء في رواية هشام بن حسان» ولم 
يقله غيرهء وإنما القصة لعويمر العجلاني» لكن وقع في «المدونة» في 
حديث العجلاني ذكر شريك”" . 

وقال النووي في «مبهماته»: اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: 
عويمر العجلاني» وهلال بن أمية» وعاصم بن عدي. ثم نقل عن 
الواحدي : أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر. 

وقد تعقب الحافظ ابن حجر كلامهم في «الفتح»» واستظهر في باب: 
اللعان احتمال في وجه الجمع أن يكون عاصم سأل قبل النزول» ثم جاء 
هلال بعده» فنزلت عند سؤاله» فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها : 
إن الذي قد سألتك عنه ابثّليت بهء فوجد الآية نزلت في شأن هلال» فأعلمه 
النبي كَل بأنها نزلت فيه؛ يعني : أنها نزلت في كل من وقع له ذلك؛ [لأن 


ذلك]0) ل يختص بهلال . وكذا يجاب عن سياق حديث ابن عو 


(و)لما قال عويمر ما قال في حق زوجته. (وعظه) النبي كَلةٍ. (وذكّره) 
- بتشديد الكاف ‏ بمعنى : وعَظه ونبهه من غفلته (أنَّ عذاب الدنيا) من الحد 


.)188/0( انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )١( 
. )7187/7( انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض‎ )0 
مابين معكوفين ساقطة من «ب).‎ )( 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)56٠‏ 


0 
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ونحوه (أهون) وأخفبٌ (من عذاب الآخرة) الذي هو دخول النار» وغضتُ 
الجبار» ومجاورة الفجار في دار البوار» (فقال) الرجل: (لا والذي بعك 
بالحق) نبياً! (ما كذبث عليها) فيما نسبته إليهاء (ثم دعاها) النبي كَكِلِ؛ 
يعني : امرأة عويمر» وهي خولة بنت عاصم بن عدي . 

قال ابن منده في كتاب «الصحابة»: خولة بنثُ عاصم هي التي قذفها 
زوجهاء فلاعنّ النبيٌ يلل بينهماء لها ذكرء ولا يعرف لها رواية» وتبعه 
أبو نعيم» ولم يذكر أسلفهما في ذلك» وكأنه ابن الكلبى؛ فإنه قال: إن 
امرأة عويمر هي بنثُ عاصم المذكورء واسمها خولة» وذكر مقاتلٌ بن 
سليمان فيما حكاه القرطبي: أنها خولة بنثُ قيس» وذكر ابن مردويه أنها 
بنث أخي عاصم. فأخرج من طريق الحكم بن عبدالرحمن بن أبي ليلى : أن 
يا رسول الله! أين لأحدنا أربعةٌ شهداء؟ ! فابتلى به فى بنت أخيه» وفى سنده 
- مع إرساله ‏ ضعف . 

وأخرج ابن أبي حاتم في «التفسير» عن مقاتل بن حيان» قال: لما سأل 
عاصم عن ذلك.» ابتلي به في أهل بيته» فأتاه ابن عمه تحت ابنة عمّه » رماها 

20) _ 5 50 8 ٠. و‎ 5 2 

بابن عمه» المرأة والزوج والخليل ثلاثتهم بنو عم عاصم 5 

وعند ابن مردويه في مرسل ابن أبي ليلى المذكور: أن الرجل الذي رمى 
عويمرٌ امرأته به هو شريك بن سحماء» وهو يشهد لصحة هذه الرواية؛ لأنه 
ابن عم عويمر» وكذا في مرسل مقاتل بن حيان عند ابن أبي حاتم : فقال 
الزوج لعاصم: يابن عم! أقسم بالله لقد رأيت شريك بنَّ سحماء على 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (8/ ه"101). 


مان 
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بطنهاء وإنها لحُبلى وما قربتها منذ أربعة أشهر'''» وكان شريك بن سحماء 
اتهم بامرأة عويمرء وبامرأة هلال بن أمية'"“. (فوعظها). النبي كَله: 
(وأخبرها أن عذاب الدنيا) من الرجم ونحوه (أهونُ من عذاب الآخرة)» 
(فقالت) المرأة: (لا والذي بعثك بالحق) الذي هو القرآن وشرائع الإسلام 
والإيمان (إنه لَكَاذِبٌ) فيما رماني فيه من الزناء ونسبني إليه من الفاحشة 
والخناء فحينئذ دعاهما رسول الله يِه فتلاعناء وكان ذلك بعد العصر في 
المسجدء وفي رواية: عند المنبر”". (فبدأ) ككلِةٍ اللعان (بالرجل» فشهد 
أربع شهادات بالله إِنَّهِ لمن الصادقين) فيما رميت به امرأتي هذه من الزناء 
ولا بد أن يكون مشيراً إليهاء ولا يحتاج مع حضورها والإشارة إليها إلى 
تسميتها ونسبهاء وإن لم تكن حاضرة» سماهاء ونسبهاء فإن كملت الأربع 
مرات”*؟» يزيد بعدها (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) فيما 
رميتّها به من الزناء (ثم) بعد فراغ الرجل من ذلك (ثْتَى بالمرأة» فشهدت 
أربع شهادات بالله إنه)؛ أي: زوجي هذا (لمن الكاذبين) فيما رماني به من 
الزناء وتشير إليه إن كان حاضراًء وإن كان غائباً» سمتهء ونسبته» فإن 
كملت أربع مرات*2: قالت (والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين)» وتزيد استحبابآً: فيما رماني به من الزنا''" . 


)١(‏ كما تقدم تخريجه أنفاً. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (15/8/9). 

إفرة رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (2)"48/0 وضعفه. 
(85) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)506١0-5949/75(‏ 

(5) المرجع السابق» (9/ .)5١١‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 


كوه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وفي حديث ابن مسعود: فلما ذهبت لتلتعن» قال النبى َكِلْدِ لها: (م2)5 
فأبت» فالتعنت2(7؟ . 

وفي حديث أنس : فلما كان في الخامسة» سكتت سكتة حتى ظنوا أنها 
9 5008لا هس . كك . 5 5 2095971 
ستعترف » ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت على القول 5 

وفي حديث ابن عباس عند أبي داودء والنسائي» وابن أبي حاتم: 
فدعي الرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فأمر به» فأمسك 
على فيه» فوعظه» فقال: «كل شيء أهونُ عليك من لعنة الله». ثم أرسله» 
فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقال في المرأة نحو ذلك”” . 

وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: فلما 
كان عند الخامسة» وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة ) قال ابن عباس : 
فتلكأت» ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر 
اليوم»؛ فمضت”* © (ثم فرق) رسول الله يكل (بينهما)؛ أي : المتلاعنين . 

وفي حديث سهل من طريق ابن جريج : فكانت سُّنْةَ في المتلاعنين» 
ل يعات ا 


)١(‏ رواهأبو داود (275751, كتاب : الطلاق» باب: في اللعان. 

(؟) رواهأبو يعلى فى (مسنده) (78575). 

(9) رواهأبو داود (060؟؟), كتاب : الطلاق» باب: في اللعان» والنسائي (714177), 
كتاب: الطلاق»» باب: الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة. 
وابن أبي حاتم في. «تفسيره» (8/ 5 707)., واللفظ له. 

(5) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)5417٠١(‏ 

(5) رواه مسلم .)75/١597(‏ كتاب: اللعان. بلفظ : «وكان فراقه إياهاء بعدٌء سنة 
في المتلاعنين»؛ لكن من طريق الزهري. عن سهل» به. 


07 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقال الزهري عن سهل بن سعد: فرق رسول الله كله بينهماء وقال: «لا 
ينان و7 , 

وفي آخر حديث ابن عباس عند أبي داود: وقضى أن ليس عليه قوت 
ولا سكنى”''؛ من أجل أنها يفترقان من غير طلاق» ولا متوفى عنهاء وهذا 
ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان”" . 

قال في «الهدي»: في ذلك خمسة مذاهب: 

* أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف. وهذا قول أبي عبيد» 
والجمهورٌ على خلافه» ثم اختلفواء فقال جابر بن زيد»ء وعثمان الليثي» 
ومحمد بن أبي صفرة» وطائفة من فقهاء البصرة: لا يقع اللعان فرقة البتّة» 
قال ابن أبي صفرة: اللعان لا يقطع العصمة» واحتجوا بأن النبي كله لم 
ينكر على الملاعن طلاقَ ملاعنته بعد اللعان» بل إن شاء طلاقهاء ونزه نفسه 
أن يمسك من قد اعترف بأنها زنت» وأن يقوم عليه دليل كذب بإمساكهاء 
فجعل النبي مَلِْةِ فعله سنة» ونازع هؤلاء جمهور العلماء» فقالوا: اللعان 
يوجب الفرقة» ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن يقع بمجرد لعان الزوج وحدهء وإن لم تلتعن المرأة» وهذا 
القول مما تفرد به الشافعي. واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول.» فحصلت 
بقول الزوج وحده كالطلاق . 

* الثاني: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما جميعاء فإذا تم 


)١(‏ رواهأبو داود »)556٠0(‏ كتاب: الطلاق» باب: فى اللعان. 

فم تقدم تخريجه عند أبي داود برقم 5ه بلفظ : «وقضى أن لا بيت لها عليه 
ولا قوت). 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (509/9). 
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لعانهماء وقعت الفرقة» ولا يعتبر تفرق الحاكم» وهذا مذهب الإمام أحمد 
2 أصح الروايتين عنهء» وهو المذهب المعتمدء اختارها أبو بكرء» وهو 
قول مالك وأهل الظاهر؛ لأن الشرع إنما ورد بالتفريق بينهما بعد تمام 
لعانهما لمصلحة ظاهرةء وهي أن الله سبحانه جعل بين الزوجين .مودة 
ورحمة». وجعل كلا منهما سكنآ للآخرء وقد زال هذا بالقذف» وإقامتها 
مقام الخزي والعار والفضيحةء فإن كان كاذباًء فقد فضحهاء وبهتهاء 
[ورماها بالداء العضال ونفى ورؤوس قومها وهتكها على رؤوس 
الأشهاد]”'". وإن إن كانت هي كاذبة» فقد أفسدت فراشه. ومسته الفضيحة 
والخزي والعار بكونه زوج بغي» وتعليق ولد غيره عليه» فلا يحصل بعد 
هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو المطلوب بالنكاح» فكان من 
محاسن الشريعة الغراء التفريقٌ بينهماء والتحريم المؤبد ‏ على 
ما سنذكره » وهذا لا يترتب على بعض اللعان» كما لا يترتب على بعض 
لعان الزوج . 

* المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهاء وتفريق 
الحاكم» بينهماء وهذا مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمدء 
واحتج لهذا بالحديث المذكورء وبقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: 
ففرق رسول الله بَكِ بينهماء فظاهر هذا أن الفرقة لم تحصل قبله» وبأن 
عويمراً قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلّقها ثلاثاً قبل أن 
يأمره رسول الله كل ففي هذا حجة من وجهين: إمكان إمساكهاء ووقوع 
الطلاق» ولو حصلت الفرقة باللعان وحده» لما ثبت واحد منهما. 


000( ما بين معكوفين ساقطة من «ب». 
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وفي حديث سهل بن سعد الساعدي: أنه طلقها ثلاثاء» فأنفذه 
رسول الله كله ورواه أبو داود'''. 

وأجاب القائلون بالفرقة بمجرد تمام اللعان بدون تفريق الحاكم: أن 
اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد» فلم يقف على تفريق الحاكم؛ 
كالرضاع» ولأن الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم» لساغ ترك التفريق إذا 
كرهه الزوجان كالتفريق؛ بالعيب والإعسار. 

وأما قوله: فرق النبي كَلِهِ بينهماء فيحتمل ثلاثة أمور: إنشاء الفرقة» 
والإعلام بهاء والإلزام بموجبها من الفرقة الحسية . 

وأما قوله: كذبث عليها إن أمسكتهاء فلا يدل على أن إمساكها بعد 
اللعان مأذون فيه شرعاً» بل هو بادرَ إلى فراقهاء فكان الأمر صائراً إلى 
ما بادر إليه . 

وأما طلاقه ثلاثاً» فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيداًء فإنها حرمت عليه 
تحريماً مؤبداً» فالطلاق تأكيد لهذا الفراق» فكأنه قال: لا تحل لي بعد 
هذا. 

وأما إنفاذ الطلاق عليه فتأكيد لموجبه من التحريم؛ فإنها إذا لم تحل 
له باللعان أبداً. كان الطلاق الثلاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان» فهذا 
معنى نفاذه فلم ينكره َك وسهل لم يحك لفظ النبي كَلِْهِ أنه قال: وقع 
طلاقك. وإنما شاهد القصةء وعدم إنكار النبي كيد للطلاق» فظن ذلك 
تنفيذاً» وهذا صحيح بهذا الاعتبار”" . 


درق تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (775). 
(6) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (65/ .)59١-7848‏ 


0 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


ا" 


هذه الفرقة توجب تخريما مؤيداء لا يجتمعان بعدها أبداً ؛ كما رواه 
ود داوة من حديث سها 0 . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما -: إن النبى يَليةِ قال: «المتلاعنان إذا 
تفرقا لا يجتمعان أبدا0" . 


وعن علي بن أبي طالب». قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا 
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وعن علي وابن مسعود» قالا: مضت السنة لذ يجتمع المتلاعئان 
[أبدا]”؟؟» روى هذا الدارقطي0* . 


م 


وروى البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما » عن النبى كَل قال: «المتلاعنان إذا تفرقاء لا يجتمعان أبد]00' . 


وقال عمر رضي الله عنه : يفرق بينهماء ولا يجتمعان بد" . 


.)550١(مقرب‎ )١( 

(؟) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» (509/7)» لكن من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما -. وكذا رواه الدارقطني في «سننه» (175/5؟) . 

() رواه الدارقطني في «سننه» (27375/7)» ومن طريقه : البيهقى فى «السئن الكبرى» 
48/0 0 0 

(54) مابين معكوفين ساقطة من «ب»). 

لوك رواه الدارقطني في «سئنه» (73102757/7) . 

)051 تقدم تخرينجه قري عند الدار قطن والبتيقي:. 

60 روأه سعيد بن منصور فى «سئنه) »)505-505/١(‏ وابن أبى شيبة فى 
«المصنف» (759/ا1١)2,‏ 000 ْ ْ 


زه 
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وإلى هذا ذهب أحمدء والشافعي» ومالكء. والثوري» وأبو عبيد 
وأبو يوسف . 

ومذهب سعيد بن المسيب» وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسن: إن 
أكذب نفسه. حلت له»ء وعاد فراشه بحاله. 

قال سعيد بن المسيب : إن أكذب نفسه» هو خاطب من الخطاب . 

وهي رواية شاذة عن الإمام أحمد. 

وقال سعيد بن جبير : إن أكذب نفسهء رُدت إليه ما دامت في العدة. 

والصحيح : القول الأول» وهو الذي دلت عليه [السنة]('2 الصحيحة 
الصريحة» وأقوال الصحابة”"' . 

قال في «الهدي»: وهذا الذي يقتضيه حكم اللعان؛ فإن لعنة الله عرز 
وجل -» وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة» ولهذا قال النبي كه عند 
الخامسة : «إنها الموجبة»”"؛ أي : الموجبة لهذا الوعيد» ولا نعلم عينَ من 
حلّت به يقينآء ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه 
لعنة الله» وباء بهاء فيعلو امرأة غيرَ ملعونة» وحكم الشرع يأبى هذا كما 
دلت الشريعة أن يعلو الكافر مسلمة» والزاني عفيفة» وإما أن يمسك غير 
الملعون ملعونة مغضوباً عليهاء قد وجب عليها غضب الله. وباءت به 
ولا يلزم هذا فيما إذا تزوج كلَّ منهما غير صاحبه؛ لعدم تحقق عين الملعون 
منهماء وأيضاً فالنفرة الحاصلة من إساءة كل منهما إلى صاحبه لا تزول 


ع اسم 


أبداً؛ فإن الرجل إن كان صادقاً عليهاء فقد أشاع فاحشتهاء وفضحها على 


)1١(‏ مابين معكوفين ساقطة من «ب»©. 
(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 174١‏ 797) . 
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رؤوس الأشهاد. وأقامها مقام الخزي. وخفق عليها الخزي والغضب» 
وقطع نسب ولدهاء وإن كان كاذباًء فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه التهمة 
العظيمة» وأحرق قلبها بهاء والمرأة إن كانت صادقة» فقد أكذبته على 
رؤوس الأشهاد. وأوجبت عليه لعنة الله» وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت 
فراشه. وخانته في نفسهاء وألزمته لعنة الله والفضيحة» وأخرجته إلى هذا 
المقام المخزي» فحصل لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والوحشة 
وسوء الظن به ما لا يكاد يلتئم معه شمل أبداً» فافحيت حكن عن شرق كله 
حكمة ومصلحة وعدل ورحمة انحتامً الفرقة بينهماء وقطع الصحبة 
المتمحضة مفسد”'» انتهى . 

في «الفتح»: قال ابن السمعاني: لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من 
حيث النظر» وإنما المتبع في ذلك النص . 

وقال ابن عبد البر: أبدى بعض أصحابنا له فائدة» وهو ألا يجتمع 
ملعون مع غير ملعون؛ لأن أحدهما ملعون في الجملة؛ بخلاف ما إذا 
تزوجت المرأة غير الملاعن؛ فإنه لا يتحقق» قال: وتعقب بأنه لو كان 
كذلك» لامتنع عليهما معاً التزويج؛ لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون» 
ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افترقا في الجملة”"'» انتهى . 

وتقدم كلام صاحب «الهدي» في ذلك أنفاً. 

(ثم قال) النبي كل : (الله يعلم أن أحدّكّما)؛ أي المتلاعنان (كاذبٌ) فيه 
تغليب المذكر على المؤنث. 


. )7917 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


(6) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١6(‏ 7575 2)177 وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(594/4:). 
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قال القاضي عياض» وتبعه النووي في قوله: «أحدكما» رد على من قال 
من التّحاة : إن لفظ : (أحد) لا يستعمل إلا في النفي» وعلى من قال منهم : 
لا يستعمل إلا في الوصف. وإنها لا توضع موضع واحدء ولا توقع 
موقعههء وقد أجازه المُبَرّدء وجاء في الحديث في 
غير وصف ولا نفي» وبمعنى واحد”'"» انتهى . 

قال الفاكهي: هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه؛ فإن 
الذي قاله النحاة إنما هو في (أحد) التي للعموم» نحو: ما في الدار من 
أحدء وما جاء إلىّ من أحدء وأما أحد بمعنى واحدء. فلا خلاف في 


2 ع ميو 2 و 
استعمالها فى الإثبات» نحو: #ذل هو ألنَّهُ أْحَل # [الإخلاص: »]١‏ وقوله: 
فمَهَْرَةٌ لَحَرِهِرٌ * [النور: 5]» ونحو «أحدكما كاذب)0" . 


(فهل منكما تائب) يحتمل أن يكون إرشاداً؛ لأنه لم يحصل منهما 
ولا من أحدهما اعتراف» ولأن الزوج لو أكذبَ نفسه» كانت توبته منه . 

قال القاضي عياض : ظاهره: أنه يكهِ قال هذا الكلام بعد فراغهما من 
اللعان» فيؤخذ منه: عرض التوبة على المذنب» ولو بطريق الإجمال» وأنه 
يلزم من كذبَ التوبةٌ من ذلك . 

وقال الداودي: قال ذلك قبل اللعان تحذيراً لهما منه» قال: والأول 
أظهر وأولى بسياق الكلام”" . 


قال في «الفتح»: والذي قال الداودي أولى من جهة أخرى. وهو 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (85/0)» و«شرح مسلم» للنووي 
(/37). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ /ا508-50). 

(*) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (85/5). 
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مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية؛ بل هو أحرى مما بعد الوقوع. 
قال: وأما سياق الكلام» فمحتمّل في رواية ابن عمر للأمرين 

وأما حديث ابن عباس» فسياقه ظاهر فيما قال الداودي» ففي رواية 
جرير بن حازم عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس عند الطبري» 
والحاكم» والبيهقي في قصة هلال بن أمية» قال: فدعاهما حين نزلت أية 
الملاعنة» فقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب». فهل منكما تائب؟»» فقال 
هلال: والله! إني لصادق. الحديث”3) 


قلت: وفي حديث ابن عباس عند البخاري ما يُشعر بأنه كل قال ذلك 
ما بين لعانه ولعانهاء ولفظه في أثناء الحديث: فنزل جبريل - عليه 
السلام -» وأنزل عليه: «#وَلَدِنَ يمون روجهم ل يكل لَه شبكاة | 21 إِّا أن نسم 4 
[النور:5]» فقراً حتى بلغ: #إن كان من الصادقين» [النور: 4]» فانصرف 
النبي كله فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهدء والنبي كَل يقول: إن الله 
يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟4»» ثم قامت فشهدت» 
الحديث”"". وقوله: (ثلاثاً)؛ أي: قال النبي تك ذلك ؛ يعني : «الله يعلم أن 
أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟» ثلاث مرات . 

(وفي لفظ): (قال) يك للملاعن: (لا سبيل لك عليها) من جميع 
متعلقات النكاح ؛ لانقطاع علقه. وهي أيضاً لا نفقة لها عليه ولا سكنى؛ 
كالمبتوتة وأولى؛ لأن المبتوتة له سبيل أن ينكحها في الجملة؛ بخلاف 


)2002 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)8”/١8(‏ والحاكم في «المستدرك» 
816 والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ 7460) . وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر (508/9). 

زهعة تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)15141١(‏ 
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السلاعنة) قل وحه لويفوت: ثفقتها وسكاتها وقذ انقطكت العضيمة 'اتقطاع 
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كلياً. 


وأوجب مالك والشافعي لها السكنى» وأنكر ذلك القاضي إسماعيل بن 
إسحاق إنكارا ا 

وفى لفظ : قال ككَِةِ للمتلاعنين : «حسابكما على الله؛ أحدكما كاذب» 
لا سبيل لك عليها»!'"؛ أي لا تسليط . 

(قال: يا رسول الله! مالي) مرفوع على على أنه فاعل لفعل محذوف؛ 
كأنه لما سمع: «لا سبيل لك عليها». قال: أيذهب مالي؟ والمراد به: 
الصداق”" . 

قال ابن العربي: قوله مالي؛ أي: الصداق الذي دفعته إليهاء فأجيب 
بأنه (قال: لا مال لك) عليها؛ لأنك قد استوفيته بدخولك عليها2»), 
وتمكينها لك من نفسهاء ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب» فقال: (إن 
كنت صدقت)؛ أي: إن كنت صادقاً فيما ادعيته (عليها فهو)؛ أي: مالك 
الذي هو الصداق (بما استحللت من فرجها). فتكون قد استوفيت حقك 
منها قبل ذلك (وإن كنت) قد (كذبت عليها) فيما نسبته إليها (فهو أبعد لك 
منها) لئلا يجتمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بملك قَبَضَنّْهُ منك قبضاً 
ميف 520 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (6/ 7945) . 
0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (كعمحم وخامو/)ل وعند مسلم برقم 

(9ةع١/ه).‏ 
(9*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ /ا55) . 
(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)1١9١/0(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (101//9). 


0:١ 


وفى لفظ : «فذلك أبعد وأبعد لك منها "2 بتكرار لفظة أبعد تأكيداً 
فإذا كان مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال» ففى الكذب أبعد”"' . 


تنبيهات : 

الأول: ظاهر صنيع الحافظ المصنف: أن هذا الحديث من متفقي 
الشيخين» وقد عزاه لهما فى «المنتقى»0' وغيره» وليس كذلك» بل هو من 
أفراد مسلمء والمتفق عليه من حديث ابن عمر من ذلك قوله وك 
للمتلاعنين : «حسابكما على الله» أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها» إلى 
قوله: «فهو أبعذٌ لك منها)”*2». وقوله كلِهِ: «الله يعلم أن أحدكما كاذب»ء 
فهل منكما تائب؟». فأبياء قالها ثلاث*2. وقد نبّه على ذلك الحافظ 
عبد الحق فى «جمعه بين الصحيحين» » وغيره. 

الثاني: قد عُلم مما ذكرنا أن في الملاعن أقوالاً» أصحها: أنه عويمر 
العجلاني» وقيل: هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس» كنهد بدرا. 

والّجل الذي رُمِيَتْ به شريكُ بن سحماء ‏ بفتح السين وسكون الحاء 
المهملتين -» وسمحاء أمه ‏ بالمد-» وأبوه عبده بن مغيث » وكان عند 


.)9070( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 
.)151/ /9( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
انظر: «المنتقى في الأحكام» للمجد ابن تيمية (؟/ /ا51)» حديث رقم:‎ )*( 


.)5861( 

)2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (ك٠٠ءم‏ م )ل وعند مسلم برقم 
(96:١/ه).‏ 

)2 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4ه١٠‏ عم 0م وعند مسلم برقم 
0/١95‏ ). 
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الناس بحال سوء»ء والأصح أنه لم يشهد بدراً» وإنما شهد أحداً» وتوفي في 
التاسعة عشرة . 

وفي الملاعن قول ثالث: أنه سعد بن عبادة» وأنكره شيخ الإسلام 
اليلقيق: 

ورابع : أنه ابن عاصم بن عدي. وأنكره أيضاً. 

قال النووي: قال أبو الحسن الواحدي: أظهر الأقوال أنه عويمر ؛ لكثرة 
الأحاديث» قال واتفقوا على أن الموجود زانياً شريك بن السحماء(©, 
انتهى . 

والملاعنَ منهماء فإن كان هلالاً. فهي خولة بنت قيس» أو بنت 
عاصم » والأصح أن هذه امرأة عويمرء» وهي خحولة بنت عاصم» أو بقث 
قيس - على ما مر » وكذا امرأة هلال اسمها خولة» والله أعلم. 

الثالث: في ذكر عدة أحكام وقواعد تضمنها هذا الحديث: منها: 
سقوط الحد عن الملاعن بتمام تلاعنهما إن كانت المقذوفة محصنة» أو 
التعزير إن لم تكن محصنة”"'2. وإن أكذب نفسه بعد اللعان» لزمه الحد إن 
كانت محصنة» وإلا تكن محصنة» فعليه التعزير”" . 

فإن نكل الزوج عن اللعان بعد القذف» حدّ للقذف عند أحمد والشافعي 
ومالك» وهذا مذهب السلف . 

وقال أبو حنيفة : يحبس حتى يلاعن» أو تقر الزوجة”؟'. 
)١(‏ كما تقدم في «مبهماته». 
(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (508/7). 


(9) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (0/ 72375) . 
(5:) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (؟571//5١-158).‏ 


بودن 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


قال في «الهدي»: وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج 
اللعان نفسه؟ فالأول قول الجمهورء والثانى قول أبى حنيفة0 . 


ومنها: الفرقة المؤبدة» والتحريم المؤبد كما مرّ-. | 


أما صفتهء فهي أن يقول الزوج بحضرة حاكم أو نائبه» وكذا لو حَكّما 
رجلاً أهلاً للحكم : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميثٌ به امرأتي هذه 
من الزناء مشيراً إليهاء ولا يحتاج مع حضورها والإشارة إليها إلى تسميتها 
ونسبهاء كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقودء وإن لم تكن حاضرة» 
سمّاهاء ونسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات» ولا يشترط حضورهما معاًء 
بل لو كان أحدهما غائباً عن صاحبه؛ مثل أن لاعن الرجلٌ في المسجدء 
والمرأة على بابه لعذرء جازء ثم يقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذنين فيما رميتها به من الزناء ثم تقول: أشهد بالله أن زوجي 
هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتشير إليه إن كان حاضراً» وإن 
كان غائباً سمّته ونسبته؛ فإذا كملت أربع مرات» تقول في الخامسة: وأن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين» فإن نقص أحدهما من الألفاظ 
الخمسة شيئاً» أو بدأت الزوجة باللعان قبله. أو تلاعنا بغير حضرة حاكم أو 
من يقوم مقامهء أو أبدّل لفظ أشهد بأقسمء أو أحلف, أو آلي, أو لفظة 
اللعنة بالإبعاد» أو أبدلّها بالغضب. أو أبدلت هي لفظة الغضب بالسخط»ء 
أو قدمت الغضبء. أو أبدلته باللعنة» أو قدم هو اللعنة» أو أتى به أحدّهما 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ ا 
:0 


0 
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عراس لجالوه 


قبل إلقائه عليه» أو علقه بشرطء. أو لم يوالٍ بين الكلمات عرفاًء أو أتى به 
شو العريية متي سيا لم مهن بها وزن عجر شت والعريية :لم اونما 
تعلمهاء وصح بلسانهما» ويستحب أن يحضر مع الحاكم أربعة يحسنون 


لسانهماء وإن كان الحاكم لا يحسن لسانهماء فلا بد في الترجمة من / 


و37 

قال ابن القيم في «الهدي»: لا يقبل من الرجل إبدال اللعنة بالغضب» 
والإبعاد والسخطء ولا منها إبدالٌ الغضب باللعنة والإبعاد والسخط» بل 
يأتي كل منهما بما قسمه الله سبحانه له من ذلك شرعاً وقدراً . 

قال: وهذا أصح القولين في مذهب أحمدء. ومالك». وغيرهماء 
ولا يحتاج أن يزيد على ما شرعه الله؛ بأن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» ولا أن 
يقول إذا ادعى الرؤية: رأيتها تزني كالميل في المكحلة» إذ لا أصل لذلك 
في كتاب الله وسنة رسوله'" . 

قال صاحب «الإفصاح» الإمام أبو المظفر بن هبيرة: من الفقهاء من 
اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين: فيما رميتها به من الزناء واشترط في 
نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من الزناء قال: ولا أراه يحتاج 
إليه؛ لأن الله تعالى أنزل ذلك وبيّنه» ولم يذكر هذا الاشتراط””" . 

واعتمد صاحب «الهدي» هذاء وقال: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه 
لايشترط ذكر الزنا في اللعان؛ فإن إسحاق بنَّ منصور قال: قلت لأحمد: 


.)5١01١-599/7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
. )77 /6( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )0( 
.)1١517//5( انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )*( 


م60 
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عراس لجالوه 


كيف يلاعن ؟ قال: على ما في كتاب الله يقول أربع مرات: أشهد بالله 
إن : فيما رميتها به لمن الصادقين» ثم يقف عند الخامسة فيقول: لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» والمرأة مثل ذلك» فلم يشترط في هذا النص أن 
يقول : من الرنا”؟» انتهى . 


وقد استقر مذهبه الآن على ما ذكرناه أولاً. 


0 


وانبعة الاتعاذ عا ناهر جياعة » ويدتعي آلآ ينفضووا عق أريفة فان 
ابن عباس » وابن عمر» وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم ‏ فدل 
ذلك على أنه حضره جمع كثير”" . 

وينبغي أن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة» وأن يكون المتلاعنان 
قائمين؛ لأن في قصة هلال بن أمية : أن النبي كه قال له : «قم فاشهد أربع 
شهادات)2"0, وفى «الصحيحين» فى قصة المرأة: ثم قات 20 
ولأنه إذا قام شاهده الحاضرون» فيكون أبلغ فى شهرته» وأوقع فى 
السوم: 

قال في «الهدي»: وفيه سر آخر» وهو أن الدعوة التي تطلب إصابتها إذا 
صادفت المدعو عليه قائماًء نفذت فيه» ولهذا لما دعا خبيب على 
المشركين حين صلبوه» أخذ أبو سفيان معاوية» فأضجعه. وكانوا يرون أن 
الرجل إذا لطى بالأرضء زلت عنه الدعوة””'» انتهى . 


” انظر : «زاد المعاد» لابن القيم #00 فرس ا ارة‎ )١( 
المرجع السابق. (71/5/60؟).‎ )0( 

إفرة تقدم تخريجه. 

0 تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 7175) . 


0:5 


وأما شروط اللعانء فيشترط [فيه]('2 أن يكون بين زوجين» ولو قبل 
الدخولء فلها حينئذ نصف الصداقء» عاقلين بالغين» سواء كانا مسلمين» 
أو ذميين» حرين أو رقيقين» عدلين أو فاسقين» أو محدودين في قذف, أو 
كان أحدهما كذلك”' . 

قال الإمام أحمد: جميع الأزواج يلاعنون: الحر من الحرة» والأمةٍ إذا 
كانت زوجة» والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» والمسلم من 
اليهودية والنصرانية»ء وهذا قول مالك.» وإسحاق. وقول سعيد بن 
المسيب» والحسن» وربيعة» وسليمان بن يسار. 

وذهب أهل الرأي» والأوزاعي» والثوري» وجماعة إلى أن اللعان 
لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف» 
وهي رواية مرجوحة عن الإمام أحمدء ومأخذ القولين: أن اللعان يجمع 
وصفين : اليمينَ والشهادة» وقد سماه الله شهادة» وسماه رسوله يميناً حيث 
قال: «لولا الأيمان» لكان لي ولها شأن» فغلب عليه حكم الأيمان. 

قال: يصح من كل من تصح يمينه» مع عموم قوله تعالى : ودين ُو 
أَرِجَهُمَ * [النور:7]» ولأنه مفتقر إلى اسم الله» وإلى ذكر القسم المؤكد 
وجوابهء ولاستواء الذكر والأنثى فيه» بخلاف الشهادة» ولو كان شهادة. 
لما تكرر لفظه» وأما اليمين فقد شرع فيها التكرار؛ كأيمان القسامة» وإنما 
أطلق عليه اسم الشهادة؛ لقول الملاعن: أشهد الله» فسمي بذلك شهادة» 
وإن كان يمينا اعتباراً بلفظهاء والعرب تعد ذلك يمينا في لغتها واستعمالهاء 
قال قيس : [من الطويل] 


)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من (ب2. 
(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)5١7/9(‏ 


/اء0 
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عرس لجالوه 


وَأَشْهَدُ عَنْدَاله أَنّي أَحِبْهَا فَهَذَا لَهَا عِنْدِي قَمَا عِنْدَمَا يَ0) 
ومن غلّبٍ عليه حكمَ الشهادة» اعتبر ما مر(" . 
والحاصل : أن اللعان يمين في معنى الشهادة» وشهادة في 00 
اليمين؛ لاشتماله عليهماء والله الموفق. 


تنخ د فنك 


() انظر: «ديوان مجنون ليلى» (ص: )١95‏ من قصيدته المسماة ب «المؤنسة», 
والتي هي أشهر قصائده. 
(0) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 704 3501) . 
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0 عزس الو 


وَعَنْهُ: أن رَجُلاً رَمَى امْرَآَنَهُ وَالْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا فى رَّمَان رَسُولٍ ار يكل 
فَأَمَرَهُمَا و م ل 


أ 
0 2 - 


للمَؤأة؛ وَ وَفْدَوَ ق بين ١ل‏ مُتَلء 0 60 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)541١(‏ كتاب: التفسير»ء باب: قوله: 
« وَللسَة أن عَصَبَّ أله عَكتبَآ إن كن مِنَ أَلصَِّقِيتَ © [النور: 4]» واللفظ له 
و(00٠250.‏ باب: إحلاف الملاعن» و(5001- 5008)» باب: التفريق بين 
المتلاعنين» و(2)6009. باب: يلحق الولد بالملاعنة» ومسلم »)946/١495(‏ 
كتاب: اللعان. وأبو داود .27١754(‏ كتاب: الطلاق. باب: في اللعانء 
والنسائي (/271417). كتاب: الطلاق» باب: نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه. 
والترمذي .)١١١”(‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء قي اللعان.ء وابن ماجه 
(2520579.» كتاب : الطلاق» باب : اللعان. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (”7/ 20717١‏ و«الاستذكار» 
لابن عبد البر (5/ 2945)» و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (5/ 2)١95‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (58/5), و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
0/ »2 و(طرح التثريب» للعراقي .)٠١8/1(‏ وافتح الباري» لابن حجر 
)8/ ١؛‏ و«عمدة القاري» للعيني »)70١/5”5(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(20378/8)» و«نيل الأوطار» للشوكاني .)5١/17(‏ ْ 


0 
ا ير 


0 عند اليه 


(وعنه)؛ أي: عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: (أن رجلاً) هو 
هلال بن أمية» أو عُويمرٌ العجلاني ‏ كما مر (رمى امرأته) بالزناء واسمها 
خولةٌ بنثُ قيس» أو بنتثُ عاصم ‏ على ما مر -» وفي حديث سهل بن سعد 
ما يشعر بأن ذلك كان في العاشرة؛ لأنه قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 
خمسّ عشرة سنةء وقال: توفي رسول الله يل وأنا ابن خمسَ عشرة 
سنة”'2» فهذا يدل على أن اللعان كان في السنة الأخيرة من زمان النبي ككلك. 
فيكون في الحادية عشرة» أو في العاشرة بإلغاء الكسر . 


لكن جزم الطبري» وأبو حاتم بن حبان بأن اللعان كان في شعبان سنة 


تسع» وجزم به غير واحد من المتأخرين. 


ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدارقطني: أن قصة اللعان 
كانت منصرف النبي يَكيْهِ من تبوك”"2» وهو قريب من قول الطبري ومن 
وافقه» لكن في إسناده الواقدي» فلا بد من تأويل أحد القولين» فإن أمكن» 
وإلا فحديث سهل أصح.ء ومما يوهن رواية الواقدي ما اتفق عليه أهلٌّ السير 
أن التوجه إلى تبوك كان في رجبء وما ثبت في «الصحيحين»: أن 
هلال بن أمية أحدٌ الثلاثة الذين تيب عليهم» وفي قصته: أن امرأته استأذنت 
له النبئّ يكل أنه تخدمه» فأذن لها بشرط ألا يقربهاء فقالت له: إنه لا حراك 
به» وفيه: أن ذلك كان بعد أن مضى لهم أربعون يوم" فكيف تقع قصة 


)١(‏ رواه البخاري (5577). كتاب: المحاربين» باب: من أظهر الفاحشة واللطخ 
والتهمة بغير نية . 

(0) رواهالدارقطنى فى «سننه» (”/ /ا/70) . 

(7) رواه البخاري (4163) كتاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» 
ومسلم (250/59)» كتاب : التوبة» باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . 


00 


0 
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عراس لجالوه 


اللعان في الشهر الذي انصرفوا فيه من تبوك» ويقع لهلال مع كونه فيما ذكر 
من الشغل بنفسه وهجران الناس له. وغير ذلك؟ ! 

وقد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: أن أية اللعان نزلت 
في 1 وكذا عند مسلم من حديث أنس: أنه أوّل من لاعن في 
الإسلام”"'» ووقع في رواية عباد بن منصور في حديث ابن عباس عند 
الإمام أحمد وأبي داود: حتى جاء هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم» فوجد عند أهله رجلاًء الحديث”"». فهذا يدل على أن قصة 
اللعان تأخرت عن قصة تبوك . 

قال في «الفتح»: والذي يظهر: أن القصة كانت متأخرة» ولعلها كانت 
في شعبان سنة عشر لا تسع» وكانت الوفاة النبوية في شهر ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة باتفاق » فيلتئم حينئذ مع حديث سهل بن سعد. 

ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: كنا ليلة 
الجمعة في المسجدء إذ جاء رجل من الأنصار» فذكر القصة في اللعان 
باختصار”*'؛ فعين اليوم» لكن لم يعين الشهر ولا السنة0" . 

وذكر البرماوي: أن لعانه يك بين عويمر وامرأته كان في السنة التاسعة 
في شعبان في مسجده كَكِةٍ بعد العصرء قال: وكان عويمر قد قدم من تبوك» 
فوجدها حبلى . 


000 تقدم تخريجه . 

زفق تقدم تخريجه . 

زفرق تقدم تخريجه . 

2( تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)٠١ /١596(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9//ا558-55). 


هه١‎ 
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عراس لجالده 


التأمل» والله أعلم . 
(وانتفى) الملاعنٌ (من ولدها). وفي لفظ : فانتفى ‏ بالفاء 2١7‏ قال 
الطيبى: الفاء سببية؛ أي: الملاعنة سبب الانتفاء» فإن أراد أن الملاعنة 
سبب ثبوت الانتفاءء فجيدء وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء» 
فليس كذلكء فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة» لم ينتف . 
واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفى الولد("؟» وهذا معتمد 


وفي رواية مرجوحة في مذهب الإمام أحمد: ينتفي الولد بمجرد 
اللعان»ء ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان.ء واختاره أبو بكر 
ظ عبد العزيز غلام الخلال9" . 

ومعتمد المذهب: اعتبار ذكر نفي الولد صريحاً بأن يقول: أشهد بالله 
لقد زنت» وما هذا ولدي» وتعكس هيء أو تضمناً؛ كقولٍ مدّع زناها في 
طهر لم يصيبها فيه وأنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله إني لمن الصادقين 
فيما ادعيت به عليهاء أو فيما رميتها به من الزناء فإن لم يذكره» لم ينتف إلا 
أن يعيد اللعان بذكر نفيه”*؟» وهكذا مذهب الشافعي» ومعتمد مذهب 


.)6:09 .»55ا/١( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)55١‏ 

إفرة ووجه هذه الرواية: أنه سكت عن نفي ولد في نسب متحقق مع القدرة على نفيه 
في مجلسه. فلم يكن له نفيه. انظر: «التمام لما صح في الروايتين والثلاث 
والأربع عن الإمام» لابن أبي يعلى (7/ .)18٠١‏ 

(5:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (509/5). 
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الإمام أحمد: أنه لا ينتفي عنه إلا أن ينفيه باللعان التام» وهو أن يوجد 
اللعان بينهما جميعاًء ولا ينتفي بلعان الزوج وحده؛ خلافاً للشافعية» وإن 
نفى الحمل في التعانه» لم ينتف”2" . 

قال الإمام أحمد في رواية الجماعة: لعله يكون ريحاً لا ولداً» فإذا وضعته» 
أعاد اللعان”© (في زان ستول الل كله متعلق كز معن رسن 4 و لشفو 
(فأمرهما)؛ أي: الزوجين (رسول الله يك فتلاعنا) لأجل نفي الولد. 

قال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة» انتفى» وإن لم يتعرض لهء 
فله أن يعيد اللعان لانتفائه» قال: ولا إعادة على المرأة . 

قال الشافعية: وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم» فأخرٌ بغير عذر حتى 
ولدت, لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة”" . 

وقال علماؤنا: من شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير 
تأخير إذا لم يكن عذر . | 

قال أبو بكر : لا يتقدّر ذلك بثلاث» بل هو على ما جرت به العادة» فإن 
كان ليلاً»ء فحتى يصبح وينشر الناس» وإن كان جائعاً أو ظمآن» فحتى يأكل 
أو يشرب» أو ينام إن كان ناعسأء أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويصلي إن 
حضرت الصلاة» ويحرّز ماله إن لم يكن محرّزاًء أو ما أشبهه من أشغاله» 
فإن أخره بعد [هذا]”*'» لم يكن له نفيه . 


زلآيك الآ بزتجدفده دليزر عل الأقران يله فإن أقرء به أو بتوأمه. أو نفاه 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ »)17/١‏ و«كشاف القناع» للبهوتي (5/ 07 5). 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)55١‏ 

ددع ما بين معكوفين ساقطة من «ب»). 
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وسكت عن توأمهء أو هنىء به فسكتء أو أمَّن على الدعاءء أو قال: 
أحسن الله جزاءك. أو رزقك مثلهء لحقه نسبّه. وامتنع نفيهء وإن قال: 
أخرت نفيه رجاء موتهء لم يعذر بذلك» وإن نفى العلم بولادته» وأمكن 
صدقه» قبل قولّه مع يمينه: لا إن كان معها في الدارء وإن قال: علمت 
بولادته» ولم أعلم أن لي نفيه» أو علمت ذلك ولم أعلم أنه على الفورء 
وكان ممن يخفى عليه ذلك ؛ كعامة الناس» ومن هو حديثٌ عهد بالإسلام» 
ونحو أهل البادية» قبل منهء لا إن كان فقيها. 

ومتى أكذب نفسه بعد نفيه باللعان» لحقه نسبه» حياً كان أو ميتاً» غنياً 
كان أو فقيراًء ويتوارثان» ولزمه الحد إن كانت محصنة» وإلا التعزيرء فإن 
رجع عن إكذاب نفسه» وقال: لي بينة أقيمها بزناهاء أو أراد إسقاط الحد 
باللعانة لم يون 

وقال بعض أصحاب الإمام مالك: ينتفي الحمل بلعانه» ولا يحتاج أن 
يقول: وما هذا الحمل مني» ولا قد استبرأتهاء وكذلك قال بعض أهل 
الظاهرء وهو اختيار عبد العزيز غلام الخلال من أئمة مذهبنا”" . 

وكان تلاعن المتلاعنين بحضرته يَكِةِ (كما قال الله عز وجل -) في صفة 
الملاعنة ‏ على ما مرّ بيانه - (ثم قضى) ككِةِ (بالولد) الذي هو حمل المرأة 
الملاعنة المرأة (للمرأة) الملاعنة التي هي أمّهِ دون الملاعن» (وفرق) َكل 
(بين المتلاعنين»» وفي لفظ : ففرق بينهما؛ أي: المتلاعنين» وألحق الولد 
بالاو . 1 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)511١-509/75(‏ 


(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (317/9/5) . 
(9) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)6٠0١65(‏ 
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قال الدارقطني : تفرد الإمام مالك بهذه الزيادة . 

قال ابن عبد البرّ: ذكروا أنْ مالكاً تفرّد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر» 
وقد جاءت من وجه آخر في حديث سهل بن سعد عند أبي داود بلفظ : ثم 
خرجت حاملاًء فكان الولد [يُدعى] إلى أمه”" . 

ومن رواية الأوزاعي عن الزهري : وكان الولد يُدعى إلى أمه”" . 

ومعنى قوله: ثم قضى بالولد للمرأة» أي : حكم بأنه لها وحدهاء ونفاه 
عن الزوج» فلا توارث بينهماء وأما أمه» فترث منه ما فرض الله لها كما 
وقع صريحاً فى حديث سهل» وكان ابنها يدعى لأمه. ثم حرجت السنة في 
ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها . 

وقيل: معنى إلحاقه بأمه والقضاء به لها: صيّرها له أبآ وأمً» فترث 
جميع ماله إذا لم يكن له وارثٌ آخر من ولد ونحوه» وهو قول ابن مسعودء 
وواثلة» وطائفة» ورواية عن الإمام أحمدء وروي عن ابن القاسم: وعنه: 
معناه : أن عصبة أمه تصير عصبة له» وهو قول علي» وابن عمر_رضوان الله 
عليهم » وهو المشهور المعتمد في مذهب الإمام أحمدء وقيل: ترثه أمه 
وإخوته منها بالفرض والرّدء وهو قول أبي عبيدء» ومحمد بن الحسن» 
ورواية عن الإمام أحمدء قال: فإن لم يرئه ذو فرض بحال» فعصبتُه عصبة 
أمهء واستدل به بعضهم على أنْ الولد المنفي باللعان لو كان بنتاء حل 

قال في «الفتح»: وهو وجةٌ شاذ لبعض الشافعية» والأصح قولٌ 
)00:2 رواه أبو داود (75751)» كتاب : الطلاق» باب : في اللعان. 
(0) انظر: «التمهيد» لابن بد البر .)7١/١6(‏ 
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الجمهور أنها تحرم؛ لأنها ربيبة في الجملة”'' . 

قلت: وهذا بمعزل عن قواعد الإمام أحمد؛ لأنه لا يسوغ له أن ينكح 
بنت موطوءته بحال على المعتمدء والله الموفق . 

قال في «الهدي»: فإن قيل: قد حكم النبي َيِة بعد اللعان ونفي الولد 
بأنه إن جاء شبة الزوج صاحب الفراش» فهو له وإن جاء شبة الذي رُميت 
به» فهو لهء فما قولكم في مثل هذه الواقعة في الذي لاعن امرأته» وانتفى 
من ولدهاء ثم جاء الولد يشبهه. هل تلحقونه [به]("؟ بالشبه عملاً بالقافة؟ 
أو تحكمون بانقطاع نسبه عملاً بموجب لعانه؟ 

فأجاب: بأنه محل ضنك. وموضع ضيق» تجاذب أعنته باللعان 
المقتضي لانقطاع النسب». وانتفاء الولدء وأنه يدعى لأمهء» ولايدعى 
لأب» والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج» فإنه ابنه مع شهادة النبي كَل 
بأنها إن جاءت به على شبههء فالولد له» وأنه كذب عليهاء فهذا مما 
لا يتخلص منه إلا المستبصرٌ البصيرُ بأدلةٍ الشرع وأسراره» والخبيدُ بجمعه 
وفرقه» ثم استظهر أن حكم اللعان قطع حكم التبعة» وصار معه بمنزلة 
أقوى الدليلين مع أضعفهاء فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان» 
والنبي كَلةِ إنما أخبر عن شأن الولد وشبهه؛ ليبيّن الصادق منهما من الكاذب 
الذي قد استوجبّ اللعنة والغضب. لا ليغيرَ بذلك حكمٌ اللعان؛ بدليل أنه 
إنما قال يَكِِةِ ذلك بعد الانتفاء من الولد”” . 

قال في «الهدي»: وإن لاعنها وهي حامل» وانتفى من حملهاء انتفى 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)55١-557٠‏ 


(*) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ ما اخى3). 
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عنه» ولم يحتج أن يلاعن بعد وضعهء كما دلّت على ذلك السنّة الصحيحة 
الصريحة . 

وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. قال أبو حنيفة: لا يلاعن لنفيه حتى 
تضع ؛ لاحتمال أن يكون ريحاً فينفس» ولا يكون للعان حينئذ معنى» وهذا 
هو الذي ذكره الخرقي في «مختصره»» فقال: وإن نفى الحمل في التعانه» 
لم ينتفب حتى ينفيه عند وضعها لهء ويلاعن'©2. وتبعه الأصحاب» 
وخالفهم الإمام الموفق”"' . 

وقال جمهور أهل العلم: له أن يلاعن في حال الحمل اعتماداً على قصة 
هلال بن أميّة؛ فإنها صحيحة صريحة في اللعان حال الحمل» ونفي الولد 
في تلك الحال» وقد قال يك : «إن جاءت به على صفة كذا وكذاء فلا أراه 


إلاقدصدق)0©. 


وفي «البخاري» في قصة عويمر: «انظرواء فإن جاءت به أشحم» أدعج 


ع 5 


العينين» عظيم الأليتين» خَدَلّحَ الساقين» فما أحسبُ عويمراً إل قد صدق 
عو 


عليهاء وإن جاءت به أحيمر كأنه وَحَرَّة فلا أحسب غَوور) إلا قن كنك 
عليها»)» فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله كَللِةِ من تصديق 
قل وفى رواية: كانت حاملاًٌ» فأنكن تعم ه77 


.)١١9 انظر: «مختصر الخرقى» (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «المغنى» لابن 3 (40/ .)06١ 5٠١‏ 

0 انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 785 786) . 

(:) رواه البخاري (5574)» كتاب: التفسير» باب: قوله عز وجل : # وَلَدِنَ يمون 
روجهم وَريكلٌ َم شد إلا س4 عن سهل بن سعد رضي الله عنه -. 


() رواه البخاري (5579)» كتاب : التفسير» باب : #وَالَْئِيسَة أنَّلحَمَتَ أله كيهان كن 
مِنَألْكَدِيينَ4» عن سهل بن سعد رضي الله عنه -. 
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قوله: «أحيمر» تصغير أحمر كما هو في لفظء وفي لفظ 0007 

قال ثعلب : المراد بالأحمر : الأبيض؛ لأن الحمرة إنما تبدو في البياض . 

وقوله : «كأنه وَحَرَّة» هو بفتح الواو والحاء المهملة -: ذُوَيْبَةٌ تترامى 
على الطعام واللحم فتفسدهء وهي من نوع الوزغ”") 

وفي قصة هلال: «فإن جاءت به أبيض سبطأء قضيء العينين» فهو 
لهلال بن أميّة» وإن جاءت به أكحل. جعداًء حمش الساقين»؛ أي: 
دقيقهما؛ أي : «فهو لشريك بن سحماء»””" . 

قال الإمام العرار في «المغني»: قال مالك» والشافعي» وجماعة من أهل 
الحجاز : :. يصح نفي نفئٌ الحمل» وينتفي عنه» محتجين بحديث هلال» فإنه نفى 
حملهاء فنفاه عنه النبي يلل وألحقه بالأم» ولا يخفى بأنه كان حملاً» ولهذا 
قال يك : «انظروهاء فإن جاءت به كذا وكذا»» قال: ولأنْ الحمل مظنون 
بأمارات تدل عليه» ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غير الحامل؛ من 
النفقة» والفطر في الصيام» وترك إقامة الحدّ عليهاء وتأخير القصاص عنهاء 
وغير ذلك مما يطول ذكره» قال: وهذا القول هو الصحيح؛ لموافقته لظواهر 
الأحاديث» وما خالف الحديث لا يعبأ به كائنآً ما كان. 

قال: وأما مذهب أبي حنيفة» فإنه لا يصح نف الحمل واللعانُ عليه» 
فإن لاعتها حاملاً» ثم أتت بالولد» لزمه عنده» ولم يتمكن من نفيه أصلاً ؛ 
لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت بلعانها في حال 


)00( رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: /1 ١‏ عن سهل بن سعد رضي ألله عنه -. 
زفهة انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 107) . 
فرغ رواه مسلم »)١5945(‏ كتاب : اللعان» عن أنس بن مالك رضى الله عنه -. 
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حملها”'". وفي هذا إلزامه ولداً ليس منه. 

وعند صاحبيه: له أن ينفي الحمل مابين الولادة إلى تمام أربعين ليلة 
0 

تتمة: روى أبو داود في حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قال: 
ففرّق رسول الله يك بينهماء وقضى ألا يُدعى ولدها لأب» ولا يُرمى 
ولدهاء ومن رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحدّ. 

وفي القصة: قال عكرمة: وكان بعد ذلك أميراً على مصرء ولا يدعى 
ا 

ووقع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم» قال ابن عباس: فما كان 
في المدينة أكثر ماشية منه”؟ . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» فيما رواه أبو داود وغيره من قول 
عكرمة : فكان بعد ذلك أميرأً على مصر؛ أي : من الأمصار. 

قال وظة سد شيوها أنه أراد مص الخلد اللسشهوو تال قن ره 
لأن أمراء مصر معروفون» معدودون. وليس فيهم هذاء ووقع في حديث 
عبد الله بن جعفر عند ابن سعد في «الطبقات»: ولد الملاعنة عاش بعد ذلك 
بسنتين» ومات» وهذا مما يقوّي التعدد”*'» والله الموفق. 

00 0 ش 


.)51١/4( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر: «زاد المعاد) لابن القيم (0/ 085-786 . 

67 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (7705). 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (7817)» من حديث عكرمة» عن ابن عباس» به 
وليس فيه ما ذكره الحافظ ابن حجرء والله أعلم . 

(5) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (94/ 5008). 
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ل - رَضِي اللا عند قَالَ: جَاءَ رَجْل مِنْ بَنِي فَرَارَةَ إلى 
لُ : إِنَا ارَأِي وَلَدَتْ عُلآما أَسْوَد: ا «مَلْ لك 
0 » قَالَ: «قمَا ألْوَانُهًا؟». قَالَ: نه ٠»‏ قَالَ : «فَهَلُ فيهًا منْ 
لَ: إِنَّ فيهًا لوُقاً. قَالَ: «قَأَنَى أَنَاهَا ذَلكَ؟», قَالَ: عَسَى أَنْ 


الى 10 


7 8 0 ا 0 ١‏ 
0 قال: «وَهَذَا عسَى أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عدق)! ( 


)00( # تخريج الحديث : رواه البخاري (5449)» كتاب: الطلاق» باب: إذا عرض 
بنفي الولدء و(5505). كتاب: المحاربين» باب: ماجاء فى التعريض» . 
و(72884)» كتاب: الإعتصام بالكتاب والسنة» باب: من شبه أصلاً معلوماً 
بأصل مبين» ومسلم »)١8/١6٠١(‏ واللفظ له و(١٠6١/9١-2)558‏ كتاب: 
اللعان» وأبو داود (550)». كتاب: الطلاق» باب: إذا شك فى الولدء 
والنسائي (74174- 48٠‏ 0: كتاب : الطلاق» باب؛ إذا عرض بامرأته وشكت فى 
ولده وآراد الانتفاء منه» والترملي (6194)» كتاب: الولاء والهبة» باب: 
ما جاء في الرجل ينتفي من ولدهء وابن ماجه ».25٠١7(‏ كتاب: الطلاق» باب: 
الرجل يشلفا في وللنه:. 

* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7377/9). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (8/ 7589)» و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (50/ 14): 
و«المفهم» للقرطبي (7017/54)» واشرح مسلم» للنووي 20١77 /٠١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/54)» و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار - 
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(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر ( رضي الله عنه ‏ قال: جاء 
رجلٌ من بني فزارةً)» قال البرماوي: هو ضمضم بن قتادة الفزاري» وهو 
بضادين معجمتين ‏ كما نقله ابن بشكوال عن عبد الغني» وهو كذلك في 
لغوامضه)0' . 

وذكره ابن حجر في «الفتح» قال: وأخرج حديئه عبدٌ الغني بن سعيد 
في «المبهمات» له من طريق قطبة بن عمرو بن هرم: أن عُدْلوكاً حدّثها : أن 
ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة بني عجل”" (إلى النبي طَلِةِ) 
متعلق ب (جاء)» وفي حديث قطبة : فشكى إلى النبي كك (فقال: إِنَّ امرأتي 
ولدت غلاماً أسود) قال في «الفتح»: لم أقف على اسم المرأة» ولا على 
اسم الغلام» وزاد في رواية يونس: وإني أنكرته”"؛ أي: استنكرته بقلبي» 
ولم يرد أنه أنكر كوته ابه بلسانه» وإلآ لكان تصريحاً بنفيه» والحال إنما 
عّتض بذلك تعريضاً. ووجه التعريض: أنه قال: غلامٌ أسود ؛ أ وأنا 
أبيض » فكيف يكون مني ؟ ! 


ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم : وهو حيئئذ يُعرّض بأن 

ييل : 

- و ال و«طرح التثريب» للعراقي »)١١48/1(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(7/9::). و«عمدة القاري» للعيني /7١(‏ 2)7595 و«إرشاد الساري» للقسطلاني 
(2177/4). و«سبل السلام» للصنعاني (7/ »)١915‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
27/0 . 

.)7587-78١ /١( انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ ”517). 

() تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5885)» وعند مسلم برقم .)7١/1900(‏ 

(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١9/١69٠00(‏ 


01١ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ويؤخذ منه: أن التعريض بالقذف ليس قذفاًء وبه قال الجمهورء 
واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك. 

وعن المالكية: يجب به الحدّ إذا كان مفهوماًء وأجابوا عن الحديث بما 
سيأتي في آخر شرح الحديث . 

وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال: بالحديث نظر؛ لأن المستفتي 


لا يجب عليه حدٌ ولا تعزي2©7. 


ونظر في «الفتح» في هذا الإطلاق؛ لأنه قد يستفتى بلفظ لايقتضي 
القذف» وبلفظ يقتضيه : 

فمن الأول: أن يقول ‏ مثلاً -: إذا كان زوج المرأة أبيض. فأتت بولد 
أسودء ما الحكم؟ . 

ومن الثاني: أن يقول ‏ مثلاً -: إن امرأتي أتت بولدٍ أسودء وأنا أبيض» 
فيكون تعريضا؟ أو يزيد فيه مثلاً -: زنت» فيكون تصريحاًء والذي ورد 
في حديث «الباب» هو الثاني» فيتم الاستدلال. 

وقد نبّهِ الخطابي على عكس هذاء فقال: لا يلزم الزوج إذا صرّح بأن 
الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حَدٌ قذف؛ لجواز أن يريد أنها وُطئت 
بشبهة » أو وضعته من الزوج الذي فيَله17؛ إن كان ذلك ممكنا” "لي انتهى . 

قلت: وفى قوله: زنت» إنه استفتاء» نظر» بل هو إخبار بصريح لفظ 
القذف أنْ زوجته زنت» وهذا بمعزل عن الاستفتاء» وإنما الاستفتاء: 


.)19/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
.)7757 /75( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )٠( 
.)5 57 /9( انظر: (فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 

0 


0 
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عراس لجالوه 


ما على الزوجة إذا هي زنت؟ مثلاً» والله الموفق. 

(فقال النبي كله له: (هل لك إبلٌ؟): (قال: نعم)؛ أي: لي إبل 
يا رسول اللهء (قال: فما ألوانها؟). (قال: حمر). وفي رواية محمد بن 
مصعب بن مالك عند الدارقطني : فال فلك والاز مك الكبيضن :إن 
حمرة”"2: (قال) يَكهِ: (فهل فيها)؛ أي: إبلك (من أَوْرَقَ؟) بوزن أحمر 
(قال: إِنّ فيها لَوُْقاً) ‏ بضم الواوء وزن حُمر-» والأورق: الذي فيه سواد 
ليس بحالك» بل يميل إلى الغبرة» ومنه قيل للحمامة : ورقاء”"©: (قال) له 
عليه السلام -: (فأنى)؛ أي: من أين (أتاها)؛ أي: إبِلَّكَ الحمرَّ (ذلك) 
اللونٌ الذي خالمها؟ هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليهاء أو لأمر 
آخر؟ (قال) الرجلّ الفزاري: (عسى أن يكون نَرْعَهُ)؛ أي: ذلك اللون 
المخالف لألوانها (عرقٌ)» يعني: يحتمل أن يكون في أصولها من هو 
باللون» فاجتذبه إليه» فجاء على لونه . 

وفي رواية: لعله يا رسول الله نزعةٌ عرق7"©. وفي لفظ: لعله نزعه 
عرق”*2: فجزم جمعٌ بأن الصواب النصب؛ أي: لعل عرقاً نزعه» وقال 
الصفاني : ويحتمل أن يكون في الأصل لعلهء فسقطت الهاء» ووجه ابن 
مالك باحتمال أنه حذف منه ضمير الشأن» ويؤيد توجيهه رواية: لعله. 
وادعى الداودي أن لعلّ هنا للتحقيق”2؛ أي: ومثلها عسى. (قال) 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. ولم أقف عليه عند الدارقطني في «سننه»» والله 
أعلم . 

زفق المرجع السابق» الموضع نفسه. 

إفرة تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)5١/١6٠٠0(‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ '14147). 


وه 


رفع 00 
سس ]أ 
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النبي َه : (وهذا)؟ د يعنلى : الغلام الذي ولدته افترأته (عسى أن يكون 
نزعه)؛ [أي]221: إلى لون السواد (عرق) في أصوله؛ إذ المراد بالعرق: 
ع ف 
الأصل من النسب» شبهه بعرق الشجرة» ومنله قولهم: فلان 0 في 
الأصالة؛ أي: إن أصله متناسبء وكذا مُعْرِق في الكرم» أو اللؤه”” . 
وذكر عبد الغني بن سعيد في «مبهماته» زيادة حسنة» وهي أنه جاء 
عجائز من بني عجل » فسئلن عن المرأة التي ولدت الغلام الأسودء فقلن: 
كان في أبائها رجلّ أسودء وأخرجه أبو موسى بإسنادٍ غريب» ولفظه: فقدم 
عجائز من بني عجل» فأخبرن أنه كان للمرأة جدّةٌ سوداء . 
وأصل النزع : الجذبء وقد يطلق على الميل» ومنه ما وقع في قصة 
أبيه أو أمه)”"©؛ أي : مال9؟) . 


وقد أخرج الطبراني وابن منده في كتاب «التوحيد» من حديث مالك بن 
الخويرية: أن النبي يك قال: «إِنَ الله تعالى إذا أرادَ خلقَ عبدء فجامع 
الرجلٌ المرأة» طار ماؤه في كلّ عرق وعضور منهاء فإذا كان يوم السابع» 
جمعه الله» ثم أحضره كل عرق له دون آدم» 1 ف أي صُورَةٍ ماشه 
ج00 [الانفطار: 4] . 


)١(‏ ما بين معكوفين ساقطة من (ب». 

9 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 515). 

(*) رواه البخاري »)57١١(‏ كتاب: التفسيرء باب : قوله: #من كا عَدُوًا لَحِبْرِيلَ » 
[البقرة: /ا4 ]. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 555). 

)2 ما بين معكوفين ساقطة من ٠ب‏ . 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١9(‏ © وفي «المعجم الأوسط») - 
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قال الحافظ ابن منذه : إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى » 


والنسائى» وغيرهما. 


وأخرج 5 جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني من رواية مطهر بن 


الهيثم ) عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن جدّه: أن النبي كَل قال 
لجدّه: «يا فلان! ما ولد لك؟»» قال: يا رسول الله! وما عسى أن يولد 
لي؟ إما غلام» وإما جارية» قال: «فمن يشبه؟»», قال: [من7'' عسى أن 
؟ يشبه أمه أو أباهء قال: فقال النبي كلِهِ: «لا تقولنَّ كذاء إن 


النطفة إذا اصرف فى ار أحضرها الله كلّ نسب بيئها وبين آدم» أما 
قرأت هذه الآية: #ف أَيَ صُوررَ ما سه رَكَبَكَ *؟» الانفطار: ]» قال: 
«سلكك)2"2 , 


قال الحافظ ابن رجب فى شرح الأربعين»: هذا إسكاذ ضعيف » 


فطل بن الهيئم ضعيف جداً» وقال البخاري: هو حديث لم يصح» وذكر 
بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه : أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر 
الصذيق» يعنى: أنه لا صحبة له . 


قال الحافظ ابن رجب : ويشهد لهذاء يعنى: ما ذكر فى الحديثين : لعله 
و4 1 


نزعه عرق 


وفي الحديث : ضرت المكلء وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم 


(2311). وفي «المعجم الصغير» .)١٠١5(‏ 

ما بين معكوفين ساقطة من اب». 

ما بين معكوفين ساقطة من اب». 

زداة ابن عرير الظبري في :«تقسيرءة '(: 2000/9 بواين أب حنات اف اطبديرهة 
.)»5٠8/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (5175). 

انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 58). 
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السائل» واستدل به لصحة العمل بالقياسر”' . 

قال الخطابي: هو أصلّ في قياس الشبه”" . 

وقال ابن العربي: فيه دليلٌ على صحة القياس والاعتبار بالنظير0", 
وتوقف فيه ابن دقيق العيدء فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ» والنزاع إنما 
هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحد قويّة”؟'. 

وفيه: أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظن* . 

قلت: الذي اعتمده الإمام المجد في «المحرّر"”""2» وذكره عنه في 
«الإقناع»: أن الزوج لو وطىء امرأته في طهر زنت فيه» وظن الولدَ من 
الزاني» ساغ له قذفهاء ونفيئُ الولد”" . 

ومعتمد المذهب : أن القذف محرم إلا في موضعين : 

أحدهما : ديري اموالة دري في طهر لم يضيها قيهء فيعتزلهاء ثم تلد 
ما يمكن أنه من الزانى» فيجب عليه قذفهاء ونفئْ ولدها. 

وفي «المحرر» وغيره: وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه» وظن الولد من 
ال |: ف 
ا 


وفي «الترغيب»: نفيه محرّم مع التردد. 


.)555 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: (معالم السنئن» للخطابي 6 3177 . 

() انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربى (789/4). 
(04 انظر اشر عيدة الأحكامة لابن دين 4/49 
(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 155). 

(0) انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية (؟/ 0) . 
(0) انظر : «الإقناع» للحجاوي (777/5). 

0) انظر: «المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية (؟/ 98). 
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والثاني : أن يراها تزني» ولم تلد ما يلزمه نفيّه» أو يستفيض زناها بين 
الناس» أو أخبره به ثقة» أو رأى رجلاً يُعرف بالفجور يدخل إليها . 

زاد في «الترغيب»: خلوة» فيباح قذفهاء وفراقها أولى من قذفها"" . 

وعند شيخ الإسلام: يجب فراقهاء وهو الذي تقتضيه الشيم السليمة» 
والهمم المستقيمة» وإلا كان ديوثاً قرناناً لا يدخل الجنة”" . 

وفي الحديث : أن الولد يلحق بالرجل » وإن خالف لونه ولونّ أمه. 

وقال القرطبي تبعاً لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل له نفي الولد 
باختلاف الألوان”"'؛ كالأدمة والسمرة» ولا في البياض والسواد إذا كان قد 
أقرٌ بالوطء» ولم تمض مدّة الاستبراء . 

قال في «الفتح»: وكأنه أراد: في مذهبهء وإلآً فالخلاف ثابت عند 
الشافعية بتفصيل: قالوا: إن لم ينضم إليه قريئة زناء لم يجز النفي» فإن 
اتهمهاء فأتت بولدٍ على لون الرجل الذي اتهمها به» جاز النفيُ على 
الصحيح . 

قال: وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلق)”؟' . 

قلت : معتمد المذهب : لو أتت بولد يخالف لونه لونهماء أو يشبه رجلا 
غير والديه» لم يبح نفيه بذلك ما لم تكن قرينة . 

قال الإمام شمس الدين في «شرح المقنع»: وإن أتت بولد يخالف لونه 
لونتهاء لم يبح نفيّه بذلك . 


.)77737-7177/5( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(0) انظر: «الفتاوى المصرية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ .)١09‏ 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 07037 . 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 5 55) . 
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وقال ابن الخطاب : ظاهر كلامه : إباحتّه . 

قال: شمس الدين محتجاً على معتمد المذهب من عدم إباحة النفي 
بمجرد ذلك بحديث أبي هريرة في قصة الفزاري» وتعريضه بنفي الولد؛ 
لكونه أسود» فلم يرخص له في الانتفاء منه» قال: ولأن الناس كلهم من آدم 
وحواءء وألوانهم وخلقهم مختلفة» ولولا مخالفتهم شبة والديهم» لكانوا 
على صفة واحدة. ولأن دلالة الشبه ضعيفة» ودلالة الولادة على الفراش 
قويّة» فلا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف . 

قال: وذكر القاضيء» وأبو الخطاب: أن ظاهر كلام الإمام أحمد: جوارٌ 
نفيه»ء وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي؛ لقول النبي يل في حديث 
اللعان: «إن جاءت به [على نعت2''1 كذا وكذاء فهو للذي رُميت بهاء 
فأتت به على النعت المذكورء فقال يَك: «لولا الأيمان» يعني: التلاعن 
«لكان لي ولها شأن». فجعل الشبه دليلاً على نفيه عنه» قال: والصحيح 
الأؤل7 4 انتهن: 

وفي الحديث : دليلٌ على تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة 
الشبية: 

وفيه: الاحتياطً للأنساب وإبقائها مع الإمكان» والزجرُ عن تحقيق ظن 
الموء: 

وفيه: أنْ التعريض بالقذف لايثبت حكم القذف حتى يقع التصريحٌ؛ 
خلافاً للمالكية» وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف 


)١(‏ مابين معكوفين ساقطة من «ب»2. 
(؟) انظر: «شرح المقنع» لابن أبي عمر .)77١ /١٠١(‏ 
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عندهم إنما هو ما يُفهم منه القذفٌ كما يُفهم من التصريح. قالوا: وهذا 
الحديث لا حبّة فيه لدفع ذلك؛» فإنَ الرجل لم يرد قذفاً بل جاء سائلاً 
مستفتياً عن الحكم لما وقع له من الريبة» فلما ضرب له المثل» أذعن . 

وقال المهلب : التعريض إذا كان على سبيل السؤال» لا حدّ فيه وإنما 
الحدٌ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة. 

وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض: أنْ الأجنبي 
يقصد الأذيّة المحضة» والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة النسب(22, والله 
العو فق 


لق انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 555). 


0-8 


رفع 00 
سح زر 1 
عراس لجالده 


مو ها ه ل 2 0-7 و سم 2 0 0 وميه 0 
وَعَبْدٌ بْنُ رمُع في غلآم» فَقَالَ سَعْدٌ : يا رَسُولَ الله! هذا ابن أخى عتبة بن بى 
0 عوك م 2001 5 3 5 0 ضيوع ٠‏ 20 ِ 7 
وَقَاص عَهدَ إل أنَّهُ ابئُهُ» انْظرٌ إلى شَبَّهه. وَقَالَ عَبْدٌ بْنٌ رْمْعَة: هذا أخى 
2 3 1 .ا - 5 م 3 1 2 2 و الت 0 
يا رَسُول اللمء ولد على فراش أبي من وليدته. فنظرَ رَسُول الله وَكةِ إلى 


- مر8 ا 2# 0 | 2 وير هه 
شبههء فرَأى شبها بَيّنا بعتبة. فقال: «هُوَ لك يَا عبد بْنُّ زمعة 
00 ا - 


7 7 من سر ّ - 
للفرّاش » وَللعاهر الحَجرٌ . وَاختجبي مِنْهُ يَا سَودَة). ذ تَرَهُ سَؤْدة قط 


)١(‏ * تخريج الحديث: رواه البخاري »)75١١5(‏ كتاب: البيوع. باب: شراء 
المملوك من الحربي وهبته وعتقهء واللفظ لهء و(9548١)»‏ باب: تفسير 
المشّهات» و(4)55184. كتاب: الخصومات». باب: دعوى الوصي للميت» 
و(5045). كتاب: الوصاياء باب: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي» 
وما يجوز للوصي من الدعوى». و(50075)» كتاب: المغازي». باب: من شهد 
الفتح» و(27758)» كتاب: الفرائض» باب : الولد للفراش حرة كانت أو أمة 
و(5585). باب: إثم من انتفى من ولدهء ومن ادعى أخاً أو ابن أخ. 
و(5471)» كتاب: المحاربين» باب: للعاهر الحجرء و(:5155), كتاب: 
الأحكامء باب: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه؛ فإن قضاء الحاكم لا يحل 
حرام ولا يحرم حلالاًء ومسلم »)١557(‏ كتاب: الرضاع» باب: الولد 
للفراش» وتوقي الشبهات» وأبو داود (77177)» كتاب: الطلاق» باب: الولد 
للفراش» والنسائي (7585)» كتاب : الطلاق» باب : إلحاق الولد بالفراش إذا- 


هاب٠‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها -» قالت: اختصم 
سعد بنُ أبي وقاص) - أحدٌ العشرة المبشرين بالجنة - رضي الله عنهم - 
(وعبدٌ) من غير إضافة (بن رمعة) ‏ بفتح الزاي والميم» وقد تسكن الميم» 
وبالعين المهملة ‏ ابن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر ‏ بالصاد 
المهملة ‏ ابن مالك بن حسْل ‏ بكسر الحاء وسكون السين المهملتين ‏ ابن 
عامر بن لؤي بنِ غالب» القرشئٌ العامريُ المكينٌ» وهو أخو سودة بنتٍ 
زمعة إحدى أمهات المؤمنين لأبيهاء وهذا غير عبد الله بن زمعة بن 
الأسود بن المطلب ابن الأسد بن عبد العزى بن قصي2. فهو أسدى» 
وعبدٌ بن زمعة عامريّ» وليس له رواية»ء وأما عبد الله بن زمعة الأسدي. 
فأخرج له الجماعة» وكان عبد بن زمعة شريفاً سيّداً من سادات الصحابة - 
رضي الله عنهم أجمعين 2١١‏ (في غلام) متعلق باختصم . 


- لم ينفه صاحب الفراش» وابن ماجه »25٠١5(‏ كتاب: النكاح. باب: الولد 
للفراش وللعاهر الحجر. 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي (7787/75)» و«الاستذكار) 
لابن عبد البر .»)١777/1(‏ و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (548/5)» 
و«المفهم» للقرطبي .)١95/5(‏ واشرح مسلم» للنووي 2)97/١١(‏ واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق »27١/5(‏ و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
(/ 1775)» و«طرح التثريب» للعراقي »2١7١/1(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
(؟77/1)». و«عمدة القاري» للعيني »27/1١(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
(5/5ه١).‏ 

)١(‏ وانظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (7/ 20760 و«الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟/ »)87١‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (”/ »)5٠١‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي /١(‏ 588). و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
(/85"). 


الاه 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


قال النووي وغيره: اسم الغلام: عبد الرحمن بن زمعة» وهو أخو 
عبدٍ بن زمعة لأبيه» وله عقب بالمدينة» وهو صحابي» وكانت الخصومة فيه 
عام الفتح7'', (فقال سعد) بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: (يا رسول 
الله! هذا ابن أخي عتبة) - بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية 
فموحدة فهاء تأنيث ‏ ([ابن أبي وقاص”"'). واسمه مالك بن وهب 
الزهري أخو سعد بن أبي وقاص . 

قال النووي : لم يذكره الجمهور في «الصحابة»» وذكره ابن منده فيهم » 
واحتجّ بوصيته إلى أخيه سعدء وأنكره عليه أبو نعيم . 

قال البدر العيني : اختلفوا في إسلامه . 

قال أبو نعيم : وعتبة هذا هو الذي شجّ وجة النبي كَل وكسر رَبِاعِيَتَهُ 
قال: وما علمث له إسلاماًء ولم يذكره أحد في الصحابة» قيل: إنه مات 
كافر)0” . 

وفي «أسد الغابة”؟' حكاية عن أبي نعيم عقب الرد على ابن منده: 
روى معمر عن عثمان الجريري عن مقسم : أن عتبة كسر رباعية النبي كلِلة. 
فدعا عليه» فقال : «اللّهم لا تجلْ عليه الحولَ حتى يموت كافراً»» فما حال 
عليه الحولٌ حتى مات كافرا!* . 


)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ,”07/7/١(‏ ”/ /ا/1ه). 
(؟) مابين معكوفين ساقطة من «ب»2. 

9) انظر: «عمدة القاري» للعيني .)١077/١١(‏ 

(5) انظر: «أسد الغابة» لابن الاثير (/ 076). 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (94519). 


»ع0 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الفريابي» قال: بلغني أن الذين كسروا رباعية رسول الله لم يولد لهم صبي 
فنبتت له رَباعية7' . 

قال السهيلي: ولم يولد من نسل عتبة ولد يبلغ الحلمء إلا وهو أَهْتَمٌ 
أَبْخْرُ يعرف ذلك في عقبه”"', كما ذكرته في «شرح نونية الصرصري» - 
رحمه الله -. 

وقد قال البلقيني : ذكر عتبة بنَ أبي وقاص هذا في الصحابة: أبو أحمد 
العسكري» لكن عبارته : أنه مات في الإسلام”" » وهي عبارة غير مستعملة 

وقد روى الحاكم في «المستدرك» في ترجمة حاطب بن أبي بلتعة: أنه 
قتل عتبة بن أبي وقاص يوم أحد”* . والله أعلم . 

(عهد إلي) قبل موته (أنه)؛ أي : الغلامَ الذي هو عبد الرحمن (ابنّه) ؛ أي : 
(وقال عبد بن زمعة) في جواب دعوى سعد رضي الله عنه ‏ (هذا)؛ أي : 
الغلام الحاضر (أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي) زمعة (من وليدته) . 

قال عبد الحق في «الأحكام»: كانت امرأة يمانية» وهي في الأصل: 
المولودة» وتطلق على الأمَةَ والجمع ولائد» وقيل : إنها اسم لغير أم 
و 


)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟١/9780),‏ ومن طريقه: ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) (58/ .)57١‏ 

(0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (7/ 575) . 

(9) وانظر: «عمدة القاري» للعيني .)١517/١١(‏ 

(4) _رواه الحاكم في «المستدرك» (0801). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر )77/١7(‏ . 


”اه 


ا 
يا ”جيرا 


عرس لجالوه 


فال الخطابي20, وتبعه القاضي ان الوط 0 وفرهما: 
كان أهل الجاهليّة يقتنون الولائد» ويقررون عليهنّ الضرائب» فيكتسبن 
بالفجورء وكانوا يلحقون النسب بالزناة إذا ادّعوا الولد كما في التكاح» 
وكانت لزمعة أَمَةٌّ وكان يلد بهاء فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاص 
أنه منهء وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه. فخاصم فيه عبدٌ بن زمعة» 
فقال: هو ابن أخي» على ما كان عليه الأمر في الجاهلية» وقال عبدٌ: هو 
أخي على ما استقر عليه الحكم في الإسلام» فأبطل النبي كَل حكم 
الجاهلية» وألحقه بزمعة؛ لأن عتبة لم يكن استلحقه به في الجاهلية» ولم 
تكن الوليدة اعترفت به أنه له قبل ذلك7* . 

قال في «الفتح» : وفي حديث عائشة الذي في «البخاري» وغيره ما يؤيد 
أنهم كانوا يعتبرون استلحاق الأمّ في صورة» وإلحاق القائفٍ في صورة» 
وَلَفَظَينا على ما في «البخاري»: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة 
أنحاء : فكان منها نكاحٌ الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو 
ابنته» فيُصدقهاء ثم ينكحها. 

ونكاحٌ آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهُرت من طُمْثئها: أرسلي 
إلى فلان» فاستبضعي منهء ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبداً حتى يتبين 
حملّها من ذلك الرجل الذي يُستبضع منهء فإذا تبين حملّهاء أصابها زوجها 
إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع . 


.)7178/7/75( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (4/ 197). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١95/5(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)97”/١17(‏ 


ى7ع0 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة 
كلّهِم يُصيبهاء فإذا حملت ووضعت» ومرّ عليها ليالي بعد أن تضع حملّهاء 
أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول 
لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدث, فهو ابُّنك يا فلان» 
تسمّي من أحبت باسمه. فيُلحق به ولدّهاء لا يستطيع أن يمتنع به» وفي 
لفظ : منه الرجل . 


ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثيرء فيدخلون على المرأة لا تمتنع 
ممن جاءهاء وهنّ البغايا» كنّ ينصبنَ على أبوابهن راياتٍ تكون علماً» فمن 
أرادهنّ يدخلٌ عليهنً» فإذا حملت إحداهن» ووضعت حملهاء جمعوا 
لهاء ودعوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدّها بالذي يريدونء فالتاط به؛ أي: 
لصق به ولزمه» ولم ينفك عنه» ودعي ابنه» لا يمتنع من ذلك» قال: فلما 
بُعثَ محمد وَكِِ بالحق, هدم نكاح الجاهلية كلها إلا نكاح الناس اليوه20, 


أي : وهوالذي بدأت 0" 


قوله: على أربعة أنحاء [جمع]””" يحو ؟ أي ضَرْب» ورّنآً ومعنى » 


ويطلق النحو ‏ أيضاً - على الجهة. والنوع. وكذا على القرب والشبه» 
وعلى العِلّم المعروف اصطلاح] . 

قال الداودي» وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها: 
فق رواه البخاري (5875).» كتاب : النكاح. باب: من قال: لا نكاح إلا بولي. 
زفق وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7١/”77)‏ . 


(*) ما بين معكوفين ساقطة من «ب». 
(4:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١185‏ 


4/6عوعه6 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


الأول : نكاح الخذن» وهو الذي في قوله: « ولا مُْتَّحِدَاتِ أَحْدَانِ » 
[النساء: 70]» كانوا يقولون: ما استتر» فلا بأس بهء وما ظهرء فهو لؤم. 

الثاني : نكاح المتعة ‏ وتقدم بيانه -. 

الثالث : نكاح البدل» وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة: كان 
البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزلٌ لي عن امرأتك» وأنزلٌ لك 
عن امرأتي» وأزيدك”'2. وإسناده ضعيف جد" . 

وقوله : استبضعي منه بموحدة بعدها ضادٌ معجمة -؛ أي : اطلبي منه 
المُاضْعَةَ وهو الجماع» مشتقة من البُضع» وهو الفرج . 

وقوله: وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد؛ أي: اكتساباً من ماء 
الفحل؛ لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة 
0 

قوله: ب يجتمع الرهط : فلا بد فيه من ضبط العدد» والظاهر أن إصابتهم 
افا جاع اناس رطا يا وتواطؤ بينها وبينهم . 

قوله: وهنّ؛ أي: صاحبات الرايات: البغاياء تكون الراياث علامة 

وقد أخرج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة» قال: تبرز عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ بأجياد» فدعا بماء» فأتته أمُ مهزول» وهي من البغايا التسع اللاتي كنّ 
في الجاهلية» فقالت: هذا ماءٌء ولكنه في إناء لم يُدبغ» فقال: هَلْمّ؛ 
فإن الله جعل الماء طهور)”" . 


. )7518 /7( رواهالدارقطنى فى «سئنه»‎ )١( 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١85‏ 
(9) رواه الفاكهى فى «أخبار مكة» (5/ »)١44‏ وكذا عبد الرزاق فى «المصئف» (181). 


كلاة 


هنل 


عراس لجالوه 


وروي عن ابن عمر[و]: أن امرأة كانت يقال لها: أم مهزول تسافح في 
الجاهلية» فأراد بعض الصحابة أن يتزوجهاء فنزلت: 8 لزان لا يكم إلا 
َي أو مُقَرِكه74'' [النور :م1 . 

ونون زولنة كن تتهين ده الكيةة تقال هن شقان كذ دن الجاملة 
معلومات؛ لهن رايات يُعرفن بها9'؟ . 

وقد ساق 107 بن الكلبي في كتاب «المثالب» 00 صاحبات 

قوله : 0 
والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

(فنظر رسول الله يَكِِ إلى شبهه)؛ أي : شبه الغلام» (فرأى شبهاً بيّنأ) 
ظاهراً (بعتبة) بن أبي وقاص. (فقال) يك (هو)؛ أي: الغلام (لكَ 


يا عبدٌ بنَ زمعة) أخّ دون سعد بن أبي وقاص» فليس هو ابن لأخيه عتبة» 


(الولدٌ للفراش)؟ أي : تابمٌ للفراش» أو محكوم به له؛ أي: لصاحبه» زوجآ 


كان أو سيداً؛ لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق» وهذا إذا لم ينفه صاحب 
الفراش بما شرع لهء ففراش الزوجة يثبت بالعقد عليها مع إمكان وطئها في 
الجملة» وهذا مذهب أحمدء والشافعى. 

وعند أبي حنيفة: تصير المرأة فراشاً بنفس العقدء وإن علم أنه لم 


)1١(‏ رواه الإمام أحمد فى «المسند» ,)١1687/7(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(232» وغيرهما. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١1976(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(/2277). عن عروة» به. 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)١180‏ 


/ا/اوا0 


اهن 


عراس لجالوه 


والدخول المحقق إمكانه. لا المشكوك فيه» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقال: إن الإمام أحمد أشار إليه في رواية حرب. وصححه ابن القٌ 
في «الهدي». وجزم بهء قال: وإلآء فكيف تصير المرأة فراشآ» ولم يدخل 
الأمةاء لا يفت كونها فراش إلا يوطتها» خلاقا لبعضل هتاشرئ :المالكة من 
أن :الأمّة :التق كتترى اللوطلرووق الحدسة'تصير فراشا بننتن اقل 
(وللعاهر)؛ أي: الزاني (الحجر)؛ أي: الخيبة والحرمان. أي: حظه 
ذلك» ولا شيء له في الولدء» فيكون كناية عن الحرمان فيما ادعاه من 
النسب؛ لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش كما يقال : بفيه الحجر» 
وقيل : هو على ظاهره؛ ع الرجم بالحجارة» ورّد بأن الرجم خاص 
بالمحصّن» وأنه لا يلزم من الرجم نفيٌ الولد الذي الكلام فيه » فلم 

قال البدر العيني: وفيه حجةٌ قويةٌ للحنفية في منع الحكم بالقائف7©, 
الشيو: 

قلت: لا قوة لهذه الحجة, بل لا حجة؛ لأن الفراش مقدَّم على الشبه» 
ولم يقابله فراش مثله بل لا عبرة لكل من القافة والشبه مع الفراش» فليس 
هذا من محل النزاع» كما لا يخفى . 

ثم قال َه لزوجته أم المؤمنين سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها -: 
(واحتجبى منه) أي : من ابن أمّة زمعة (يا سَودةٌ)» لاحتمال كونه انعقد من 


.)5١5-5108 /4( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)558/55 .7550/١5؟( (؟) انظر: «عمدةالقاري» للعيني‎ 
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ماء عتبة بن أبي وقاصء» (فلم تره سَودةٌ) ‏ رضي الله عنها - (قط) امتثالاً 
لأمره َيِه وإنما أمرها بذلك تورّعاً واحتياطاً للمشابهة الظاهرة بين ابن أمّة 
زمعة وعتبة» مع أنه في ظاهر الشرع أخوهاء فراعى يَكِةِ الأمرين» فحكم 
بظاهر الشرع» وأمر بالحمية مما يمكن كونه على خلاف ظاهر الشرع» مع 
عدم الملجىء إلى ذلك”'؟, والله أعلم . 


كنا يدا فنا 


.)7١/5( انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ )١( 
ع0‎ 
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كيشايامس 


ف و كام 5 اي > وس 04 300 ع الا ور حير 0 ع 
عَنْ عَائْشّة ‏ رَضِيَ اللعَنْهَا -: أنّها فَالْتْ: دَخَلَ عَلَىَ رشول الله صَلَى الله 
عليه وسَلّم مَسْرُوراً تَبْرَقُ أَسَارِيرُ رُ وَجْهِوِ فَقَالَ ألم ترَيْ أنَّمُجَّرا َظرَ آنفا 
إلى د يل ين حَارِئّة وأسَامَة بن 55 فقال: ل بَعض هذه الأقدَام لَمِنْ 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري (7”757). كتاب: المناقب» باب: صفة 
النبي يقد و(7075). كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب زيد بن حارثة 
و النبي كل و(7784- 384)» كتاب: الفرائض» باب: القائف» ومسلم 
.)8٠ "8 /١509(‏ كتاب: الرضاعء باب: العمل بإلحاق القائف الولدء 
وأبو داود (5-550- 25538. كتاب: الطلاق. باب: في القافة» والنسائي 
(59"”- 53595). كتاب: الطلاق» باب : القافة» والترمذي () كتاب: 
الولاء والهبة» باب: ما جاء في القافة» وابن ماجه (7749). كتاب: الأحكام»ء 
باب : القافة. 

(؟) رواه مسلم »)50/١4059(‏ كتاب 500 “العمل بالساق القاقت الرلن:: 
* مصادر شرح الحديث: «معالم السنن» للخطابي(؟/ 8/ا7). و«عارضة 
الأحوذي» لابن العربي (590/8): واإكمال المعلم» للقاضي عياض 
(:/ه6ه>). و«المفهم» للقرطبي 2)١98/5(‏ واشرح مسلم"» للنووي 
»)4١ /٠١(‏ وااشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (5/؟١/ا)2‏ و«العدة في شرح - 


08٠ 


0 
ا ع 


7 عند اليه 


(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (- رضي الله عنها : أنها قا 
دخل علي رسول الله يَكْ) حال كونه (مسروراً). (تبِرق)» أي: تلمعء 
وتعني : (أسارير وجهه) . 

قال في «القاموس»: الأسارير: محاسنٌ الوجهء والخدانء» 
واو ج30 (فقال) ‏ عليه الصلاة والسلام -: (ألم تَرَي) خطاباً لعائشة - 
رضي الله عنها -: ألم تعلمي (أنْ مُجَوّز أ) ‏ بضم الميم وفتح الجيم وتشديد 
الزاي الأولى وكسرها ‏ على المشهورء ومنهم من فتحها-». نقله ابن 
عبد البرء والدارقطني» والحافظ عبد الغني المصنفٌ ‏ رحمهم الله تعالى - 
عن ابن جريج» بن الأعور بن جَعْدَة ‏ بفتح الجيم وسكون العين المهملة 
- بن معاذ بن [عتوارة]”"' بن عمرو بن مُدْلجَ - بضم الميم وسكون الدال 
المهملة وكسر اللام ثم جيم ابن مرّة بن عبد مناة بن كنانة» القائف 
المدلجيّ نسبة لجده مدلج المذكور في 5 مدل : بطن من كنانة 
مشهورٌ بالقيافة بين العرب. 

قيل : إنما سمي مجززاً؛ لأنه كان إذا أخذ أسيراً يجرَ ناصيته» ولم يكن 
اشمة مجززاء وإنما غلب ذلك عليه . 

قال ابن عبد البر : قال بعضهم : ويقال: مُحْرزاً ‏ بالحاء المهملة الساكنة 
وبكسر الراء ثم زاي -» وغلطوه في ذلك”” . 


ِِ العمدة» لابن العطار (7/ ,)١7/١‏ و«فتح الباري» لابن حجر ,)55/١5(‏ 
و«عمدة القاري» للعيني الدة يضف ”5 و«(سبل السلام» للصنعاني ,)١75/5(‏ 
و«نيل الأوطار» للشوكاني (/ .)8١‏ 

. (مادة: سرر)‎ »)25١8 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «عنوان»» والصواب ماأثبت. 

(*) انظر ترجمته في : «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١471١‏ و«تهذيب الأسماء - 


03١ 


همل 
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قال عليه السلام ‏ لعائشة: فإن مجززاً (نظر آنفاً)» - بمد الهمز 


وقصره -؛ أي: قريبآ» أو الساعة» وقيل: في أول وقت كنا فيه» وكلّه من 
الاستئناف والقرب» كما في «المطالع"'"©. (إلى زيد بن حارثة) مولى 
النبي كَل وجبّه. (و) إلى ابنه (أسامة بن زيدِ) الحبٌّ ابن الحبٌّ ‏ رضي الله 
عنهما » (فقال) مجزز المدلجي : (إنْ بعض هذه الأقدام لمن بعض) . 


وفي رواية لمسلم والترمذي والنسائي: «ألم تري أن مجززاً المدلجي 


رأى زيداً وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة» وبدت أقدامهما فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض)”" . 


3 واح ين نهد 000 1101 ء و و 
وفي لفظ قالت: دخل قائف والنبيٌ علد شاهد. واسامة بن زيد وزيد بن 


حارثة مضطجعان. فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعضء فسرٌ بذلك 
النبى عَلِلةِ وأعجبه.» وأخبر به عائشة» متفق عليه( , 


قال أبو داود: وكان أسامة أسودٌ» وكان زيد 1 


(وفي لفظ: كان مُجَرّرٌ قائفاً) والقافة: قومٌ يعرفون الأنساب بالشبهء 


كما يختص ذلك بقبيلة معينة» بل من عرفت منه المعرفةٌ بذلك» وتكررت 


مله 


الإصابة» فهو قائف. وقيل: أكثر ما يكون في بني مدلج رهط مجزز 


المدلجيّ ‏ المذكور ” . 


واللغات» للنووي (؟7/ »06٠‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (0/ 27706 . 
وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض .)15/١(‏ 

تقدم تخريجه عند مسلم برقم »)79/١459(‏ وأبي داود برقم 207771 وعند 
النسائي برقم (7”595)» وكذا عند البخاري برقم (57869). 

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2)7075 وعند مسلم برقم .)5٠/١509(‏ 
انظر: «سئن أبي داود» (؟/ »)78٠‏ عقب حديث (77571). 

انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ /ا5) . 


بذك 
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قال الإمام الموفق في «المغني»: كان إياس بن معاوية قاتفاً» وكذا قيل 
في شريح القاضي» وغيرهما"'' . 
تنبيهات : 

الأول: لما ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ حديثٌ عائشة في مخاصمة 
عبد بن زمعة» وعد بن اب إوقاضن د رسي المددههما داتي الغلدم الذي بهو 
ابن وليدة م وقضى رسول الله لله كك بالغلام لعبد بن زمعة» مع وجود 
الشبه البيّن بعتبة بن أبي وقاصء ولم يعول عليه» بل رجّح كون الولد 
للفراش» ربما أشعر هذا الحكم بردٌ اعتبار الشبه وحكم القافة مطلقاً» فدفع 
بهذا الوهم بأن أعقبه بما روت عائشة ‏ أيضاً ‏ من ل وأسامة» وحكم 
الأقلايياف الذافهما ,يتظتونا تمر ,رضح نمع الغارةة رز وسيماة لارتقى 
رسول الله يله بذلك وأقرّهء وسرٌ به .فكان أصلاً ثابتآً في اعتبار القائف 
بشروطه المعتبرة» وهذا بيّنُ ظاهر”'"» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

الثاني : الأمور التي يثبت بها النسب أربعة: 

أحدها: الفراش 

الثاني: الاستلحاق» وقد اتفق ق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق» 
وكذا كل وارث حيث اتفق عليه جميع الورثة» ولأ لم يغبت انسيه إلا آن 
يكون الوارث أحدَ الشاهدين فيه» وحكم الجدّ والأخ سوام والأصل في 
ذلك: أن من حاز المال يثبت النسب بإقراره» واحداً كان أو جماعة» هذا 
أصل مذهب أحمدء والشافعي؛ لأن الورثة قاموا مقام الميت» وحلوا 


)0غ( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/7/4). 


امه 


اهن 
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محله» ومعتمد كل من المذهبين: أن إقرار من حاز الميراث إقرار خلافة 
عن الميت» لا إقرار شهادة» فلا تعتبر عدالة المستلحق» بل ولا إسلامه» 

وقالت المالكية : هو إقرار شهادة» فيعتبر فيه أهلية الشهادة . 

وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن الورثة إذا أقروا بالنسب» 
لحق» وإن لم يكونوا عدولاًء لكن المعروف من مذهبه خلافه . 

الثالث : من الأمور التي يثبت بها النسب: البيّنة؟ بأن يشهد شاهدان أنه 
الورثة» لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم» وثبت نسبه» ولا يُعرف في ذلك نزاع . 

الرابع: القافة» والحبّة في إلحاق النسب بها الحديث المذكور""', 
فإذا ادّعى اثنان طفلاً أو أكثرء وتساووا فى البيّنة أو عدمهاء عرض معهما 
على القافة» أو مع أقاربهما إِنْ ماتا؛ كالأخ والأختء, والعمّة والخالة» فإن 
أالحقته بأحدهماء لحق به هذا قول امو مالك» وعطاء» ويزيد بن 
عبد الملك». والأوزاعى» والليث» والشافعى. وأبى ثورء وهو مذهب 
الإمام أحمد. 

وقال أصحاب الرأي: لا حكم للقافة؛ لأن الحكم بها تعويل على 
مجرد الشبه والظن والتخمين» والشبه يوجد بين الأجانب» وينتهفى بين 
الأقارب» واحتّجوا بقصة الفزاري» وتقدّم الجواب عنها”" . 

قال الإمام ابن القيّم في «الهدي» في حديث عائشة المتفق عليه : أنه كَل 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (818-5415/65). 
(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (77/57/5). 

08: 
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دخل ذات يوم مسروراً تبرق أساريرُ وجهه. فقال: «ألم تري أن مجززاً 
المدلجيّ نظر أنفاً إلى زيد بن حارثة» وأسامة بن زيد» وعليهما قطيفة قد 
غطيا روؤسهماء. وبدت أقداثيياء. فقال: 5 الأقدام بعضها من 
بعض». فَسُرَّ النبي بقول القائف». فلو كانت كما يقول المنازعون ‏ من أمر 
الجاهلية؛ كالكهانة ونحوهاء لما سّدَ بهاء ولا أعجب بهاء ولكانت بمنزلة 
الكهانة . 

قال الإمام الشافعي: النبي كَل أثبته علمآًء ولم ينكره» ولو كان خطأء 
لأنكره؛ لأنْ في ذلك قذفّ المحصنات» ونفيّ الأنساب”""» انتهى . 


قال فى «الهدي»: فكيف والنبى كَل قد صرّح في الحديث الصحيح 
بصحتها واعتبارهاء فقال فى ولد الملاعنة : «إن جاءت به كذا وكذاء فهو 
لهلال بن أميّة» وإن جاءت به كذا وكذاء فهو لشريك بن سحماء»» فلما 


جاءت به على نعت الذي رُميت به» قال: «لولا الأيمان» لكان لى ولها. 


شأن”'“2. وهل هذا إلا اعتباراً بالشبهء وهو عين القيافة؛ فإن القائف يتّبع 
أثرٌ الشبه» وينظر إلى من يفضل» فيحكم به لصاحب الشبه» وقد اعتبر 
النبي كَلِ الشبه» وبيّن سببهء ولهذا قالت له أم سَلَمة: وتحتلمٌ المرأة؟ 
فقال: «ممّ يكون الشبه؟!7”2"'» وأخبر في «الحديث الصحيح»: أن ماء 
الرجل إذا سبق ماء المرأة» كان الشبه له. وإذا سبق ماؤهاء كان الشبه 
لها'*'» فهذا اعتبارٌ منه للشبه شرعآ وقدراً» وهذا أقوى ما يكون من طرق 


.)5١18 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
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الأحكام أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدرء ولهذا تبعه خلفاؤه 
الراشدون في الحكم بالقافة؛ فقد روى سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء عن عمر في امرأة وطئها رجلان في 
طهرء فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعاًء فجعله بينهم(" . 

قال الشعبى: وعلى يقول: هو ابنهاء وهما أبواه يرثانه» ذكره سعيد ‏ 
ال 

وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهر 
امرأة. فحملت فولدت غلاماً. فشبههماء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» 
فدعا القافة» فنظروا فقالوا: نراه شبههماء فألحقه بهماء وجعله يرثهما 


قال في «الهدي»: ولا يُعرف قطٌّ في الصحابة مَنْ خالف عمر وعليا في 
ذلك» بل حكم عمر بذا في المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصارء فلم 
ينكره منهم منكر . 

قالت الحنفية: لقد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والوّجل» مع أن 
الحكم بالقيافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين» ومعلوم أن الشبه 
يوجد في الأجانب» وينتفي من الأقارب. وذكرتم قصة أسامة وزيدء 
ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلامآ أسود يخالف لونهماء فلم يمكنه 
النبي يَلهِ من نفيهء ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثرء ولو كان للشبه أثرء 


)١(‏ ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١57/5(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» .)5577/١١(‏ 

(0) ورواهابن أبي شيبة في «المصنف» (715571). 

() ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (157/5). 
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لانتفى به في ولد الملاعنة» ولم يحتج إلى اللعان» ولكان ينظر إلى ولادته» 
ثم يلحق بصاحب الشبه بالزوج . 

قالوا: وقد دلّت السئة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو 
كان الشبه له؛ فإن النبي يك قال: «أبصروهاء فإن جاءت به كذا وكذاء فهو 
لهلال بني أميّة»» وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسب عنه» فعلم أنه لو جاء 
علق الشيه المذكون» ل يقبت سه هته وإنما تان مجينة على شبهه أو 
عدمه دليلاً على صدقه أو كذبه» لا على لحوق الولد به. 

قالوا: وأما قصة أسامة وزيدء فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من 
زيد؛ لمخالفة لونه لون أبيه. ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله 
ورسوله أنه ابنه» فلما شهد به القائف». وانقك شهاذته حك الله ورسولة: 
فسرّ النبي كَلْهْ لموافقتها حكمّه. وتكذيبها قولّ المنافقين؛ لأنه أثبت نسبه 
بهاء فأين هذا في إثباث النسب بقول القائف؟ وهذا معنى الأحاديث التي 
ذكر فيها اعتبار الشبه؛ فإنها إنما اعتبر فيها الشبه في نسب ثابت بغير القافة» 
ونحن لا ننكر ذلك . 

قالوا: وأما حكم عمر وعلي» فقد اختلف على عمر وعلي» فروي عنه 
ما ذكرتم» وروي عنه: أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه» قال: وإلى 
أيهما ينسب؟ فلم يعتبر قول القائف . 

قالوا: وكيف تقولون بالشبه ولو أقرّ أحد الورثة بأخ» وأنكره الباقون» 
والشبه موجود. لم تثبتوا النسب به؟ وقلتم : إن لم يتفق الورثة على الإقرار 
به» لم يثبت النسب! . 

قال أهل الحديث : من العجب أن يُتكر القولُ بالقافة» ويُجعل من باب 
الحدس والتخمين من يُلحق ولد المشرق بمن في أقصى المغرب» مع 
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القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين» ويلحق الولد بأَمينِء مع القطع بأنه ليس 
ابناً لإحداهماء ونحن إنما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبه 
المعتبر شرعاً وقدراً» فهو إسناد إلى ظنٍ غالب» ورأي راجح وأمارة بقول 
من هو من أهل الخبرة» فهو أولى بالقبول من قول غيرهم» وهل ينكر 
مجيء كثير من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرة» والظنون الغالبة؟ 
وأما وجود الشبه بين الأجانب» وانتفاؤه بين الأقارب وإن كان واقعاًء فهو 
نادر قليل» والحكم للغالب الكثير» وأما النادر» فهو في حكم المعدوم. 

وأما قضية من ولدت امرأته غلامآ أسودء فحجَةٌ عليكم؛ لأنها دليل 
على أن العادة التي فطر الله الناس عليها اعتبارٌ الشبه» وأن خلافه يوجب 
ريبة» وأن في طباع الخلق إنكار ذلك» ولكن لما عارض ذلك دليلٌ أقوى 
منه» وهو الفراش» كان الحكم للدليل القوي» وكذلك نقول نحن وسائر 
الناس : الفراش الصحيح إذا كان قائماًء فلا يعارض بقافة ولا شبه» فمخالفة 
ظاهر الشبه لدليل أقوى منهء وهو الفراش» غير مستنكرء وإن المستنكر 
مخالفة هذا الدليل الظاهر لغير شيء. 

وأما تقديم اللعان على الشبه» وإلغاء الشبه مع وجودهء فكذلك - أيضاً- 
هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع 
عدم ما يعارضه؛ كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية» ويعمل بها عند 
عدمها. 

وأما ثبوت نسب أسامة بن زيد بدون القيافة» فنحن لم نثبت نسبه 
بالقيافة » والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش» فسرورٌ النبي يوَكِهٌ» وفرحه 
بهاء واستبشاره؛ لتعاضد أدلة النسب وتظافرهاء لا لإثبات النسب بقول 
القاتف وحدهء بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرهاء 
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ولو لم تصلح القيافة دليلاً» لم يفرح بهاء ولم يسرء وكان يَكِلهِ يفرح ويسر 
إذا تعاضدت عنده أدلة الحق» ويخبر بها الصحابة» ويحب أن يسمعوها من 
المخبّر بها؛ لأن النفوس تزداد تصديقاً بالحق لتعاضد الأدلة» وعلى هذا 
فطر الله عباده. 

وأما ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه قال: وإلى أيهما ينسب؟ 
فلا تعرف صحته عن عمر» ولو صح عنه» لكان قولاً عنه فإن الذي ذكرناه 
عنه في غاية الصحةء مع أن قوله لو صح: وإلى أيهما ينسب؟ ليس بصريح 
في إبطال قول القائف. ولو كان صريحاً في إبطال قولهء لكان دليلاً 
للشافعي في عدم صحة إلحاقه باثنين . 

وأما قولهم من إقرار بعض الورثة بأخ» وإنكار الباقين» فإنما لم يثبت 
نسبه بمجرد الإقرار» وأما إذا كان هناك شبه يستند إليه القائف» وألحقه به 
فلا التفات لإنكار من ينكر والحالة هذه» والله ‏ سبحانه ‏ أعلم”"' . 

التنبيه الثالث: يشترط في القائف أن يكون ذكراً عدلاً مجرباً في القافة» 
ولا تشترط حريته» ويكفي قائفٌ واحد» وهو كحاكم» فيكفي مجرد خبره» 
ولا يختص ذلك بقبيلة معينة» بل من عرف منه المعرفة بذلك» وتكررت 
إصابئّه» فهو قائف”©. وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أن قول القائف 
شهادة؛ فلابد من اثنين ولفظ الشهادة» ومعتمد مذهب الإمام أحمد: أنْ 
القافة إذا ألحقته باثنين فأكثرء ألحق بهم» وهو قولٌ جمهور من قال 
بالقيافة؛ خلافاً للشافعي» وبانعقاد الحيوان من ماءين فصاعداًء وبه قال 


أبو حنيفة» وإن لم يعتبر القافة. 


.)577-514/6( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)571-5٠ /7”( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 
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لكن قال القاضي أبو يعلى: يجب ألا يلحق بأكثر من ثلاثة» وهو قول 

وقال ابن حامد من أئمة المذهب: لا يلحق بأكثر من اثنين» وهو قول 
أبي يوسف» والحجة في ذلك كله قضيةٌ عمرَ بمجمع من الصحابة من غير 
إنكار» واحتججّ القاضي بأن أحمد نص على الثلاثة» فيقتصر عليها(" . 

وحجّة المذهب : أنه متى جاز انعقاده من ماء اثنين» جاز انعقاده من ماء 
ثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك» والله الموفق . 


نط ند نك 


.)5٠1//0( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
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حيرش اومس 


دن أبن معنن الكتوغ نوفني إلا عئنة ها قال كير الزل 
8 معو 


لِرَسُولٍ الله يك فَقَالَ: «وَلِمْ يَفَعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ كم؟». وَلَمْ يَقَلُ : قلا يَفْعَلُ 
«َإنهُ ليه ميونت ب م ا قَهُ إلا الله حَالقهَا”7© 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري »)25١117(‏ كتاب: البيوع. باب: بيع الرقيق» 
و(75104)»: كتاب: العتق» باب: من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع 
وفدى وسبى الذرية» و(75951)» كتاب : المغازي» باب : غزوة بني المصطلق» 
و(5417)» كتاب: النكاح» باب: العزل» و(9؟2)555 كتاب: القدرء باب : 
#وينَ أَمْر أله قدرا مَقَدُويًا * [الأحزاب: 8”*]. و(7917/5)» كتاب: التوحيدء 
باب : < هْرَآسَهُ آلْكَيلقُ البارئ الْمُصَوَرٌ 4 [الحشر: 4 7]» ومسلم »)17/١48(‏ 
واللفظ لهء و(58١55/1١-‏ 1). كتاب: النكاحء باب: حكم العزل» 
وأبو داود »)7571/7-71١10(‏ كتاب : النكاح» باب: ما جاء في العزل» والنسائي 
(373750), كتاب : التكاح» باب: العزل» والترمذي »2١١78(‏ كتاب: النكاح» 
باب: ما جاء في كراهية العزل» وابن ماجه ».)١455(‏ كتاب: النكاح» باب: 
العزل. 

* مصادر شرح الحديث: «الاستذكار» لابن عبد البر (7/5١؟١2)5‏ و«إكمال 
المعلم» للقاضي عياض (5/ 510).» و«المفهم» للقرطبي 2)١57/5(‏ و«اشرح 
مسلم» للنووي 2)2٠١/٠١(‏ و«اشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (74/5)» 
و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار ("/ 2)١73/0‏ و(فتح الباري» لابن حجر 
(057/4)» و«عمدة القاري» للعيني »)5417/١17(‏ و«إرشاد الساري» للقسطلاني - 
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(عن أبي سعيد) محمدٍ بن مالكِ (الخدريّ ‏ رضي الله عنه » قال: ذكر 
العزل) ؛ أي : النزعٌ بعد الإيلاج لينزلَ خارج الفرج7" . 

وفي رواية عن عبد الله بْنُ محيريز الجمحي: أنه قال: دخلت المسجدء 
فرأيت أبا سعيد الخدري» فجلست إليه» فسألته عن العزل”" . 

ووقع عند الإمام مسلم: قال ابن مُحيريز: دخلت أنا وأبو صِرمّة على 
أبي سعيد» فسأله أبو صرمة, فقال: يا أبا سعيد! هل سمعت رسول الله يله 
بذكو العزل90؟ وأبو صِرْمة - بكسر الصاد المهملة وسكون الراء ‏ اسمه 
مالك» وقيل: قيس». صحابي مشهور من الأنصار”؟؟ (لرسول الله كلة) 
متعلن: يدك (فقال) كل : (وَلِم يفعل ذلك أحدّكم؟! ولم يقل) كَل : (فلا 
يفعل) ذلك» فصرّح في هذه الرواية بأنه - عليه السلام - لم يصرّح لهم 
بالنهي» وإنما أشار بالاستفهام الإنكاري إلى أن الأولى ترك ذلك العزل إن 
كان خشية حصول الولد» فلا فائدة في ذلك» وفي رواية: أنه بَكيٍ قال: «أو 
إنكم لتفعلون؟52*' هذا الاستفهام يشعر بأنه ما كان اطلع على فعلهم ذلك» 
ففيه تعقيب على من قال: إن قول الصحابي: كنا نفعل كذا في عهد 
النبي مله مرفوعٌ معتلاً بأن الظاهر اطلاعٌ النبي كَل ففي هذا الخبر أنهم 
فعلوا العزل. ولم يعلم به حتى سألوه عنهء نعم للقائل أن يقول: كانت 


٠١/0‏ و«سبل السلام» للصنعاني .)١57/7(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني 
2)250. 

. )*08 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم 079501 . 

فيه تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)1١708 /١478(‏ 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (05/9”") , 

)5( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4115). 
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دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور الدين» فإذا فعلوا الشيء» وعلموا أنه 
لم يطلع عليه» بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه » فيكون الظهور من هذه 
١‏ 0 

ووقع في رواية: ”لا عليكم ألا تفعلوا"!"": ثم علل ذلك رسول الله يل 
بقوله: (فإنه)؛ أي: الشأن والأمر (ليست نفنٌ) من سائر النفوس 
(مخلوقة)؛ أي: مما سبق في علم الله أنها ستُّخلق (إلا اللة) ‏ جلّ شأنه - 
(خالقها). فإذا كان الله سبحانه ‏ قد قدر خلقٌّ الولدء لم يمنع العزلٌ ذلك» 
فقد يسبق الماءء» ولا يشعر العازل. فيحصل العلوق. ويلحقه الولدء 

والفرار من الولد يكون لأسباب منها: خشيةٌ علوق الزوجة الأمّة؛ لعلا 
يصير الولد رقيقاًء» أو خشيةٌ دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت 
الموطوءة ترضعهء أو فراراً من كثرة العيال إذا كان الرجل مُقَلاً» فيرغب فى 
قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسبء. وكل ذلك لا يغني شيئاً» فقد أخرج 
الإمام أحمدء والبزار» وصححه ابن حبان من حديث أنس : أن رجلاً سأل 
عن العزل» فقال النبي كي : «لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على 
صخرة» لأخرج الله منها ولدا»”". وله شاهدان في «الكبير» للطبرانى عن 


أبن عباس ٠‏ وفي «اللأوسط» لماغن آرة مسو 


0 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (701/9) . 

زفق تقدم تخريجه عند البخاري برقم ,)575925١١5(‏ وعند مسلم برقم 
5800/1١ 747‏ 13). 

(9) رواه الإمام أحمذ في «المسند» ("/ 2)١5١‏ ورواه ابن حبان في (صحيحه) 
0 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (708/9) . 
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وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري في بعض ألفاظه قال: 
أصبنا سبيآ» فكنا نعزل» فسألنا رسول الله» فقال: «وإنكم لتفعلون؟!» قالها 
ثلاثاً» «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة"١2‏ النسمة ‏ بفتح 
السين المهملة -» وهي الإنسان؛ إذ ما من نفس كائنةٍ في علم الله إلا وهي 
[كائنة]”'' في الخارج لابد من مجيئها من العدم إلى الوجود . 

وفي «السئن» عنه: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي جارية» وأنا 
أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحملء» وأنا أريد ما يريد الرجال» وإن اليهود 
تحدّث أن العزل الموءودة الصغرى» قال: «كذبت يهودء لو أراد الله أن 
يخلقه» ما استطعت أن تصرفه)9" . 


000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (؟1١591)»‏ وعند مسلم برقم .)1١171//١558(‏ 
زفم ما بين معكوفين سقطت من «ب)©. 
(69 تقدم تخريجه عند أبي داود برقم .)1١10/1(‏ 


0232 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


يَنْزِل َو كال شيا بو 53 560 عَنْهُ القدآن0 . 


6 1 


(عن جابر) بن عبد الله الأنصاريٌ (- رضي الله عنهما ‏ قال: كنا) معشرَ 
الصحابة (نعزل) عن النساء بأن نجامعهن, فإذا أردنا أن ننزل» أنزلنا خارج 
فروج النساء المجامّعات لغرض من الأغراضء (والقرآن) العظيم (ينزل) 


)١(‏ # تخريج الحديث: رواه البخاري ».)541١(‏ كتاب: النكاح» باب: العزل» 
ومسلم ,)١78-١755/١55٠0(‏ كتاب: النكاح. باب: حكم العزل» والترمذي 
(0 )». كتاب: النكاح. باب: ماجاء في العزل» وابن ماجه ,)١9571(‏ 
كتاب : النكاح» باب : العزل. 
* مصادر شرح الحديث: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (0/ 178)» و«المفهم» 
للقرطبي :)١194/4(‏ واشرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 0754» و«العدة في 
شرح العمدة» لابن العطار .)١7378/7(‏ و«طرح التثريب» للعراقي (2)09/10 
و«فتح الباري» لابن حجر (9/ 07١0‏ و«عمدة القاري» للعيني 2)١95/5١(‏ 
ولإرشاد الساري» للقسطلاني (4/8 .١ ٠‏ و«سبل السلام» للصنعاني 
(/287»). و«نيل الأوطار» للشوكاني (7”147/5) 
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من الرب العليم إلى النبي الكريم» والجملة حالية. 

وفي رواية: كنا نعزل على عهد رسول الله تلْةِ والقرآن ينزل» هذا القدر 
المتفق عليه من حديث جابر»ء وزاد مسلم عن إسحاق بن راهويه عن 
سفيان بن عينئية : أنه قال: (لو كان) ‏ أي : العزل ‏ (شيئاً بُنْهَى عنهء لنهانا 
عنه القرآن)10' . 

وأخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان» وظاهر هذا أن سفيان قاله 
استنباطاً» ولا يخفى أنْ كلام المصنف ‏ رحمه الله - يوهم أن هذه الزيادة 
من نفس الحديث. ولم ينبّه ابن دقيق العيد على ذلك» بل شرحه بالزيادة» 
فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب» ويمكن أن يكون استدل بتقرير 
الرسولء لكنه مشروط بعلمه بذلك”"» انتهى 

ويكفي في علمه قول الصحابي : إنه فعله في عهده» والمسألة مشهورة 
في الأصول وفي علم الحديث. وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن 
النبي يله كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر: أن النبي يَكلِِ اطلع 
على ذلك» وأقره؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام» وإذا لم 
يضفهء فله حكم الرفع - أيضاً ‏ عند قوم» وهذا من الأول؛ فإن جابراً صرّح 
بوقوعه في عهده يِه وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك . 

واستظهر الحافظ ابن حجر في «الفتح»: أن الذي استنبط ذلك» سواء 
كان هو جابراً أو سفيان» أراد بنزول القرآن: ما يقرأ أعم من المتعبّد بتلاوته 
أو غيره مما يوحى إلى النبي ككل فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع» ولو 
كان حراماء لم نَقَرَ عليه» وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلامَ 


.)١75/١5150( كما تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
. 074 /5( (0؟) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق‎ 


الك 
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والانبساط إلى نسائنا هيبةٌ أن ينزل فينا شيء على عهد النبي يكل فلما مات 
النبى عله تكلمنا وانبسطناء أخرجه البخاري”2" . 


وفي «مسلم» من حديث جابر ‏ أيضاً -: كنا نعزل في عهد 
رسول الله يد فبلغ ذلك نبي اللهء فلم ينهنا(" . 

وفيه عن جابر ‏ أيضاً -: أن رجلاً أتى رسول الله يك فقال: إِنْ لي 
جارية» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحملء. فقال: «اعزل عنها إن 
شئت؛ فإنه سيأتيها ما قر لها»””"2» فلبث الرجل ثم أتاهء فقال: إِنَّ الجارية 
فدتعيلت قال # قن أحيرتك أن نياتيهااها فذر لها 


وفي رواية: فقال كَكهِ: «أنا عبد الله ورسوله»”*' وأخرجه الإمام أحمدء 
وابن أبي شيبة» وابن ماجه بسندٍ على شرط الشيخين””. 

وفي مسلم من حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -: أنْ رجلاً جاء 
إلى رسول الله يلوه فقال: إني أعزل عن امرأتي» فقال له رسول الله كل : 
اله تفعل ذلك؟441 فقال الرجل + أشفق على .ولدها» أو على اولادهاة 
فقال رسول الله علد : «لو كان ضارا ضر فارس والروم)""2. 


200 رواه البخاري (5841)., كتاب : النكاح» باب : الوصاة بالنساء . 

(؟) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)١78/١555(‏ 

() رواه مسلم »)١75/1579(‏ كتاب: النكاح» باب: حكم العزل. 

(4) رواه مسلم (10/1579)» كتاب: النكاح» باب: حكم العزل. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 717)» وابن ماجه (84)» في المقدمة» وابن 
أبي شيبة في «المصنف» .)١1091(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 1٠005‏ 


3105), 
(5) رواه مسلم ,)١557*(‏ كتاب : التكاح. باب : جواز العيلة وهى وطء المرضع» 
وكراهة العزل. 
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وفي «مسند الإمام أحمد»». و«سنن ابن ماجه» من حديث ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما-_». قال: نهى رسول الله كِِ أن يعزل عن الحرّة إلا 
0" 

قال أبو داود : سمعث أبا عبد الله يعني : الإمام أحمد ‏ ذكرٌ حديث ابن 
لهيعة عن جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن المحرزء عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يل : «لا يعزل عن الحرّة إلا بإذنها»» فقال: ما أنكره. 

قال في «الهدي» : فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل» قال: وقد 
رُويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم _: الإمام علي» 
وسعد بن أبي وقاصء» وزيد بن ثابت» وأبي أيوب» وجابر» وابن عباس» 
والحسن بن الإمام علي» وخبّاب بن الأرت» وأبي سعيد الخدري» وابن 
مسعود. 

قال ابن حزم: جاءت الإباحة صحيحة عن جابرء وابن عباس» 
وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» وابن مسعود. 

قال في «الهدي» : وهذا هو الصحيح» وحرمه جماعة. منهم: ابن حزم 
وغيره» وفرقت طائفة بين أن تأذن» له الحرة أو لا تأذن وإن كانت زوجته 
مه أبيح بإذن سيدهاء لا بدون إذنه» وهذا منصوص الإمام أحمد 
وأصحابه» ومنهم من قال: لا يباح بحال» ومنهم من قال: يباح بكل حال» 
ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة. حرة كانت أو أمة» فمن أباحه مطلقاء 
احتجّ بما ذكرنا من الأحاديث» وبأن حقّ المرأة في ذوق العسيلة» لا في 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7١/١(‏ وابن ماجه »)١97/(‏ كتاب: التكاح» 


باب : العزل» لكن من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -. 
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الإنزال» ومن حرّمه مطلقاء احتجّ بما رواه مسلم في (صحيحه» من حديث 
عائشة - رضي الله عنها -» عن جذامة بنت وهب أختٍ عكاشة» قالت: 
حضرثٌ رسول الله يكْهِ في أناس. فسألوه عن العزل» فقال رسول الله كك : 
«ذلك الوأد الخفي»ء وهي: #8 وَإدَا الْمَومُردَةٌ يرت ١04‏ [التكوير: 8]» قالوا : 

وهذا ناسخ لأخبار الإباحة؛ فإنه ناقل عن الأصلء وأحاديث الإباحة على 
وفق البراءة الأصلية» وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة. 


قالوا: وقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل» فلو كان شيئاً يُنهى عنه» 

0ه 5 5 ده م 1 

لنهى عنه القرآن:-اعلئ: هنا مد فيقال + قد نهى عنه من أنزل عليه القراث 
بقوله: «إنه الموءودة الصغرى»» والوأد كله حرام . 


قالوا: وقد فهم الحسن البصري النهيّ من حديث أبي سعيد الخدري 
لما ذكر العزل عند رسول الله يِه قال: «لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم» فإنما 
هو القدر»؛ قال الحسن: والله لكأن هذا زجا©, ولأن فيه قطعّ النسل 
المطلوب من النكاح» وسوء العشرة» وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها. 

قالوا: ولهذا كان ابن عمر لا يعزل وقال: لو علمت أنْ أحداً من ولدي 
يعزل» لنكلته» وكان علي يكره العزل» ذكره شعبة عن عاصم عن زرء عنه» 
وصح عن ابن مسعود أنه قال في العزل: هي الموءودة الصغرى» وصمّ عن 
أبي أمامة أنه سئل عنه» فقال: ما كنثُ أرى مسلمآ يفعله» وقال نافع عن ابن 
عمر: ضرب عمر على العزل بعض بنيه» وقال يحيى بن سعيد الأنصاري 
)١(‏ رواه مسلم .)١51/1١457(‏ كتاب: النكاحء باب: جواز العيلة وهي وطء 


المراضع » وكراهة العزل. 
(5) تقدم تخريجه عند مسلم برقم .)171/١578(‏ 
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عر سعيةة ون المسيت» قال كا عت وسعماة ينهبان عو العال17, 

قال ابن حزم: حديث الإباحة وحديث الحظر صحيحان» ولكن حديث 
لخر ناس و00 

قال في «الهدي»: وهذه دعوى تحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد 
الحديثين عن الآخرء وأنى به؟لء» وقد اتفق عمر وعلي على أنها لا تكون 
موءودة حتى تمرٌ عليها التارات السبع . 

وروى القاضي أبو يعلى بإسناده عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» قال : 
جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفرٍ من أصحاب رسول الله وَل 
فتذاكروا العزل. فقالوا: لا بأس بهء فقال رجل: إنهم يزعمون أنها 
الموءودة الصغرى! فقال علي : لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات 
السبع: حتى تكون من سلالة من طين» ثم تكون نطفةء ثم تكون علقة» ثم 
تكون مضغة» ثم تكون عظمآء ثم تكون لحمآء ثم تكون خلقا آخرء فقال 
عمر: صدقت ‏ أطال الله بقاءك -. 


قال في «الهدي»: وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول 
البقاء . 


0 #اللوواة سن 1 في الولد كما للرجل حقٌّ 
فيه » لهذا كانت أاحى بضاف0؟ 


- وعنه نقلها ابن القيم‎ »072١/1١( ذكر هذه الآثار: ابن حزم في «المحلى»‎ )١( 


رحمه الله -. 


(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(*) انظر: «زاد المعاد) لابن القيم (6/ .)١55-١58 .157-١57‏ 
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الحرّة إلا بإذنهاء وعن الأمّة إل بإذن سيّدهاء ويعزل عن سريّته بلا إذن» 
ويعزل وجوباً من الكل بدار حرب بلا إذن» وإذا عَنَّ له أن ينزع قبل الإنزال» 
لا على قصد الإنزال خارج الفرج» لم يحرم في الكل7" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقد اختلف السلف في حكم 
العزل» قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة 
الحرة إلا بإذنه”"2؛ لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به» وليس الجماع 
المعروف إلا ما لا يلحقه عزل» ووافقه في نقل هذا الإجماع : أبو المظفر 
عون الدين بن هبيرة» وعبارته: وأجمعوا على أنه ليس له العزل إلا 
بإذنها"”"» وتُعقب بأن المعروف عند الشافعية: أن المرأة لا حقَّ لها في 
الجماع أصلاً» ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلافٌ مشهور في 
جواز العزل عن الحرّة بغير إذنها . 

قال الغزالي وغيره: يجوزء وهو المصحّح عند المتأخرين؛ كما في 
«الفتح», واحتج الجمهور لاعتبار الإذن بحديث ابن عمر ‏ المتقدم ‏ رواه 
الإمام أحمدء وابن ماجه. ولفظه: نهى عن العزل عن الحرّة إلا بإذنها 9 
وفي إسناده ابن لهيعة» وتقدم كلام الإمام أحمد الذي نقله أبو داود. 

والوجه الآخر للشافعية: المنع إذا امتنعت» وفيما إذا رضيت وجهان: 
أصحهما : الجواز» هذا كله في الحرة. 


وأما الأمّة» فإن كانت زوجة» فهى مرتبة على الحرة» إن جاز فيهاء ففى 


.)577 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(6) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (82/5؟57؟). 
(©) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)١5١/5(‏ 
(4) تقدم تخريجه. 
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الأمة أولى» وإن امتنع» فوجهان. أصحهما: الجواز؛ تحرزاً من إرقاق 
الولد» وإن كانت سريّة» جاز بلا خللاف عندهم » إلآ في وجه حكاه 
الروياني في المنع مطلقاً» كمذهب ابن حزم. وإن كانت السرية مستولدة» 
فالراجح : الجوارٌ فيها مطلقاً؛ لأنها ليست راسخة في الفراش . 

وقيل: حكمها حكم الأمّة المزوجة. 

وقال أبو يوسف»ء ومحمد: الإذن لها هيى» وهي رواية عن الإمام 
أعية: وعنه: بإذنهماء وحجة التفصيل ما رواه عبد الرزاق بسندٍ صحيح 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما » قال: تُستأمر [الحرة]”'2 في العزل» 
وَل تبشامر السوية7" +افإن كاتف اكه تس ضع عليه أن فيضا يها 

قال في «الفتح»: وهذا نص في المسألة» فلو كان مرفوعاًء لم يجز 
العدول عنه”” . 

تتمة: ثبت في ١صحيح‏ مسلم': أنه كَل قال: «لقد هممث أن أنهى عن 
الغيلة حتى ذكرث أنْ الروم وفارس يصنعون ذلك» فلا يضر أولادهي)”*'. 


وفى «سئن أبى داود») من حديث أسماء ننس يويد مرفوعاً: لا تقتلوا 


)١(‏ فى الأصل: «المرأة». 

0 روام عبد الرؤاق في ««المضينك 660911036 والبييقن اكرن ' النبدن «الكبرىة 
73"1/0). 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (708/9). 

(:) رواه مسلم »)١40/14417(‏ كتاب: النكاح» باب: جواز العيلة وهي وطء 
المؤفيد» 


ا 
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أولادكم سراًء فَوَالذي نفسي بيده! إنه ليدرك الفارس مَيُدَعْئِدُة» قلت : 
ما يعني؟ قال: الغيلة : يأتي الرجلٌ امرأته وهي تُرضء”" . 

قال الإمام ابن القيّم في «الهدي»: أما الحديث الأول» فهو حديث 
جذامة بنتِ وُهْبٍء وقد تضمن أمرين: لكل منهما معارض» فصدره هو 
الذي تقدم: «لقد هممث أن أنهى عن الغيل»» وعارضه حديث أسماءء 
وعجزه: ثم سألوه عن العزل» فقال: «ذلك الوأد الخفي» ‏ كما تقدم . 
وعارضه حديث أبي سعيد: «كذبت يهوداء وقد يقال: إِنَّ قوله: «لا تقتلوا 
أولادكم سراً» نهي أن ينسب إلى ذلك فإنه شبه الغيل بقتل الولد» وليس 
بقتل حقيقة» وإلآ لكان من الكبائرء ولا ريب أنْ وطء المراضع مما تعم به 
البلوى» ويتعذّر على غالب الرجال الصبر عن امرأته مدّة الرضاعة» فلو كان 
وطؤهنّ حراماًء لكان معلوماً من الدين» وكان بيانه من أهم الأمورء ولم 
تهمله الأمة وخير القرون ولا يصرح أحد منهم بتحريمه» فعلم أنَّ حديث 
أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد» وآلا يعرضه لفساد اللبن بالحمل 
الطارىء عليهء ولهذا كانت عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير 
أمهاتهم . والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي تفضي إلى 
الإضرار بالولد. وقاعدة سد الذرائع أنه إذا عارضه مصلحةٌ راجحة؛ قدّمت 
عليه”""؟. والله الموفق. 


)١(‏ رواه أبو داود .)©84١(‏ كتاب: الطب. باب: في الغيل» والإمام أحمد في 
«المسند» (561//5)ء واللفظ له. 
(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 51 .)١5/8-١‏ 
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م ماع 3 ناير دوو هو 


عَنْ أبي ذَرُ ‏ وَضِيّ اللأعَئة -: ا يه يَقول: الَيْسَ من 
َجُلٍ اأعَى مير بيه وَهْوَّيَمْلمُةُ إلا 
َنْيَأ مَفْعَدٌ مَفعَدة عن الكان: ل أؤ قَالَ: عَدّوَ اللم. وَلِيْسَ 
كدَلكَ. لحار عَلَيْه . 


كذا عند مسلمء وللبخاري نحوه''' . 
6د 6د 


(عن أبي ذَةِ) جُنْدُبٍ - بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة 


)١(‏ # تخريج الحديث : رواه البخاري (77711)» كتاب : المناقب» باب : نسبة اليمن 

إلى اسماعيل» و(07948).» كتاب: الأدب» باب : ما ينهى من السباب واللعن» 
ومسلم (51)»: كتاب: الإيمان» باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو 
يعلم. واللفظ لهء وابن ماجه .)71١9(‏ كتاب: الأحكامء باب: من ادعى 
ما ليس له وخاصم فيه. 
* مصادر شرح الحديث: «(إكمال المعلم'» للقاضي عياض (١/9١9)غ2‏ 
و«المفهم» للقرطبي 7565/١١‏ و(«شرح مسلم» للنووي (؟/2)594 واشرح 
عمدة الأحكام» لابن دقيق (54/ 2075 و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
ا و(فتح الباري» لابن حجر .»)51٠/5(‏ و«عملة القاري» للعيني 
4/1 » و«نيل الأوطار» للشوكاني /١(‏ 7170 


5 


اهن 


عراس لجالوه 


وشتكها ا أيقنا بي ابن خنادة - بضم الجيم وتخفيف النون -» وقيل: 
جندب بن عبد الله» والمشهور: جُنادة بن سفيان بن عبيد بن الرقيعة بن 
حرام بن غفار بن مُلَيل بن حمزة بن كنانة . 

وقال ابن عبد البر: ابن جنادة بن قيس بن عمرو بن مُلِيل - بضم الميم 
وفتح اللام ‏ ابن صَعير ‏ بضم الصاد وفتح العين المهملتين ‏ ابن حرام بن 
غفار ‏ بكسر الغين المعجمة ‏ ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة الغفاري 
(- رضي الله عنه -) وهو من أعلام الصحابة وزُهادهم. ومن المهاجرين» 
وهو أول من حيّا النبي وَقْةٍ بتحية الإسلام» فقال: السلامٌ عليكَ 
يا رسول الله :قال «وعليك ورحمة اللهاء ثم قال: «من أنت؟» 
الحديث الطويل المشهور في إسلامه”' . 

وكان إسلامه قديماً بعد ثلاثة أو أربعة أو خمسة. على الخلاف في 
ذلك. ثم رجع إلى بلاد قومهء ثم قدم على النبي يك بعد الخندق» وقال 
له كِِ لما رأه: «أنت أبو نَمْلة؟» يعني: أبا ذر؛ لأنهما يشتبهان غالبا 
فقال: أنا أبو ذرء فقال: «نعم أنت أبو ذَرَ)2"0. ثم سكن الرَبَدَّة ‏ بفتح الراء 
والباء الموحدة وبالذال المعجمة ‏ إلى أن مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة 
عثمان». وصلى عليه ابن مسعود ‏ رضي الله عنهم » ثم مات ابن مسعود 
بعده بعشرة أيام . 

وروي لأبي ذر- رضي الله عنه عن رسول الله يَكةِ مئتن حديث وأحد 
وثمانون حديثاًء في «الصحيحين» ثلاثة وثلاثون. اتفقا منها على اثني 


() رواه مسلم (25417. كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبى ذر - 
رضى الله عنه -. 


() رواه ابن عبد البر فى «الاستيعاب» (5/ .)١5608 ١5065‏ 


0 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


8 2 1 1 50 40 
عشرء وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بتسعة عشر 5 


وقال النبي َكل في حقه: «أبو ذر في أمتي على زهد عيسى بن 
00 
مريم 7 


أخرج الترمذي من حديثهء قال: قال رسول الله كَكِةِ: «ما أظلت 
الخضراء»ء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبى ذر» شبه 
عيسى بن مريم»» فقال عمرٌ بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله! أفنعرف 
ذلك له؟ قال : انعم فاعرفوه» حسّنه الترمذي7", وروى نحوه من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص”؟' (أنه)؛ أي: أبا ذرء (سمع رسول الله وَكِلَ 
يقول: ليس من رجل)؛ أي: شخصء من ذكر أو أنثى (ادَّعى)؛ أي: 
انتسب (لغير أبيه)» واتخده أبآء (وهو يعلمه)؛ أي: يعلم أنه غير أبيه (إلآ 
كفر). زاد البخاري: «بالله)””2؛ أي: إن استحلّ ذلك مع علمه بالتحريم» 
وإلا فهو زجر وتنفير وكفر النعمة على رواية إسقاط زيادة البخاري . 


والحاصل أنه متى استحلّ ذلك» مع علمه أنه حرام» كفر» وإلآ فظاهر 
اللفظ غير مراد» وإنما أورد على سبيل التغليظ لزجر فاعل ذلك» والمراد 


4 قلت: قد تقدم للشارح ‏ رحمه الله ترجمة أبي ذر رضي الله عنه -. 

(6) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١5686‏ 

() رواه الترمذي .)78٠07(‏ كتاب: المناقب» باب: مناقب أبي ذر ‏ رضي الله 
عنة -. 

(4:) رواه الترمذي .)7”8٠0١(‏ كتاب: المناقب. باب: مناقب أبي ذر - رضي الله 
عنهة -. 

(5) كما في رواية أبي ذرء قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ :)05٠‏ ولم يقع 
قوله: «بالله» في غير رواية أبي ذرء ولا في رواية مسلم» ولا الإسماعيلي؛ وهو 
أولى. 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


بإطلاق الكفر : أن فاعله فعل فعلاً شبيهاً بفعل أهل الكفر 7" . 


(ومن ادّعى) (ما ليس له)؛ أي: حقآًء سواء كان مالاً أو غيره» (فليس 
منا) . 


قال النووي: قال العلماء: ليس على هدينا وجميل طريقتن؟؟. 
«(وليتبوأ) ؛ أى: ليتخذ (مقعده من النار) المعهودة التي هي نار جهنم ؛ اع 
فليتّخْذ له منزلاً في النار» فهو إما دعاءٌ من الرسول عليه بذلك» وإما خبر 
بمعنى الأمر؛ أي : هذا جزاؤه إن جوزيّ» وقد يُعفى عنه» وقد يتوب 
فيسقط الإثم'" » (ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال) له: (عدوٌ الله» وليس) 
المدعو بالكفر كافراً» أولا مَنْ قيل فيه إنه!؟؟ عدو الله (كذلكء إلاحار) - 
بحاء وراء مهملتين -؛ أي : رجع (عليه)؛ أي : على القائل ذلك القول» فإذا 
قال: لمسلم: يا كافر بلا تأويل» كفرء فإن أراد كفرَ النعمة» فلا. 

قال الحافظ المصنف - رحمه الله تعالى : (كذا عند مسلم) في 
«صحيحه». (ول)لإمام (البخاري نحوه)؛ أي: نحو ما تقدم» ولفظ 
البخاري عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -: أنه سمع النبي كَكِهِ يقول : الوون نه 
رجلٍ ادعى لغير أبيه» وهو يعلمه. إلا كفر بالله» ومن ادعى قومآ ليس له 
نهم امت فابتير أ مقط دوين الثازا ذكر هذا الحديت :فى كلاب :روبد لاق 


من (اصحيحه) بعد 0 ال وذكره فى باب : الأدب من ((صحيحه) 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)01٠‏ 

.)6١/؟( انظر: ااشرح مسلم)» للنووي‎ (١ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) مابين معكوفين ساقطة من «ب». 

)0( تقدم تخريجه عند البخاري برقم (7711), لكن في كتاب المناقب . 


/ا 1 


0 
يا ”ب جيرا 


07 عند اليه 


عن أبي ذر ‏ أيضاً -: سمع النبي يك يقول : «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق» 
ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك”''. وذكر 
البخاري ‏ أيضاً ‏ في : بدء الخلق» عن واثلة بن الأسقع» ولم يخرج له في 
كتابه غيره » قال: قال رسول الله يك : «إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل 
إلى غير أبيهء أو يري عينيه ما لم ترء أو يقول على رسول الله يك ما لم 
1 

وفى «الصحيحين» عن أبى هريرة: أنْ رسول الله يكلِلهِ قال: ١لا‏ ترغبوا 
عن أبائكم» فمن رغب عن أبيه» ا 

وفيهما عن أبي عثمان النهدي. قال: لما اذعى زياد» لقيت أبا بكرة» 
فقلث له : ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
الإسلام غير أبيهء وهو يعلم أنه غير أبيه» فالجنة عليه حرام»» فقال 
أبو بكرة : أنا سمعته من رسول الله ه20 . 

4 أزذثا أي ٠.‏ ا 1 + (ه6) 

وفي لفظ آخر: وكلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي” ". 


وظاهر هذه الأحاديث يقتضى أن من قال لآخر: أنتَ فاسقء أو قال له : 


000 تقدم تخريجه عند البخاري برقم (/059). 

(؟) رواه البخاري (7718)» كتاب : المناقب» باب : نسبة اليمن إلى اسماعيل . 

(*) رواه البخاري (57857).» كتاب : الفرائض» باب: من ادعى إلى غير أبيه» ومسلم 
(255» كتاب: الإيمان» باب : بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم . 

(4:) رواه البخاري (١/ا50)»‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف. ومسلم 
».223١5/7(‏ كتاب : الإيمان» باب : بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم . 

() رواه البخاري (77885)». كتاب : الفرائض» باب : من ادعى إلى غير أبيه»ء ومسلم 
(20315/77©»).» كتاب : الإيمان» باب : بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم. 


لا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


أت كافوه :فإن كان لسن كما قالا+ فين السدق للوصفة المذكريه» وات 
كان كما قال» لم يرجع عليه شيء؛ لكونه صدق فيما قال» لكن لا يلزم من 
كونه لا يصير بذلك فاسقآ ولا كافراً ألا يكون إثمآً في صورة قوله له: أنتَ 
فاسق» بل ينبغي أن يفصل بين أن يقصد نصحهء أو نصح غيره ببيان حالهء 
أو يقصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاهء وحينئذ يكون آثماً؛ لأن ذلك 
غير جائز؛ لأنه مأمورٌ بالستر عليه» وتعليمه وموعظته بالحسنى على قدر 
الإمكان» فمهما أمكنه فعل المعروف والنهي عن المنكر بالرفق» لا يفعله 
بالعنف؛ لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما هو في 
طبع كثيرٍ من الناس من الأنفة» لاسيما إن كان الآمر دون المأمور في 
المنزلة0 . 
تنبيهان : 

الأول: قال في «الفتح»: قال النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع. 
فقيل : رجع عليه الكفر إن كان مستحاةٌ”' . 

قال في «الفتح»: وهذا بعيدٌ من سياق الخبرء وقيل: محمولٌ على 
الخوارج؛ لأنهم يكفرون المؤمنين» هكذا نقله عياض عن الإمام مالك0©, 
وهو ضعيف؛ لأن الصحيح عند الأكثرين: أنْ الخوارج لا يكفرون 
ببعتهم . 

قال في «الفتح»: ولما قاله مالك وجهء وهو أن منهم من يكفر كثيراً من 
الصحابة ممن شهد له رسول الله يله بالجئة وبالإيمان. فيكون كفرهم من 


.)177/١١( انظر : «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
ه).‎ ١ /'( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ (0) 
.)73١8/١( انظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض‎ 9 


4 
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07 عند اليه 


حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة؛» لا من مجرد صدور التكفير منهم 
بتأويل. 

قلت: وفي هذا ما لا يخفى على محقق» والتحقيق: أن الحديث سيق 
لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلم» وذلك قبل وجود فرقة 
الخوارج وغيرهم . 


وقيل: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس به. 


وقيل : يُخْسِى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد 
الكفرء فيخاف على من أدامها وأصرّ عليها سوء الخاتمة.» وعلى ذلك» 
فالراجع إليه التكفيرٌ لا الكفرء فكأنه كفّر نفسه بكونه كفّر مَنْ هو مثلّه» ومن 
لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام» ويؤيده أنْ في بعض طرقه: 
«وجب الكفر على أحدهما”'". وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح». فقال: من قال ذلك لمن يُعرف منه الإسلام ولم تقم له شبهة في 
زعمه أنه كافر» فإنه يكفر بذلك» قال: فهذا أرجح من الجميع”'"؛ انتهى . 

الثاني : يحرم الانتفاء عن النسب وادّعاء نسب غير نسبه""» والله أعلم . 


فخ ةد فنك 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)١١١(‏ وأبو عوانة في «مسنده» (017)» من 
حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5575/١١(‏ 

(6) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (4/ 010 . 


11٠ 


0 
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0 


ست بالضاع 


الّضاع ‏ بفتح الراء وكسرها ‏ مصدر رَضَعّ الصبئٌ الثديّ ‏ بكسر الضاد 
وفتحها _: مصه. قال ابن الأعرابي : والكسرٌ أفصح . 

اللي العطلم: يرضع جبالتع بع الكسرء والكس مع الفتجه, 
رَضعاً؛ كفَلْسء. ورَضعاً كفَرّس» ورضاعاً - بفتح الراء وكسرها-»ء 
ورضاعة» ورّضعاً - بفتح الراء وكسر الضاد_» 0 السبعة ابن سيده» 
والفراء في المصادر . 

قال المطرزي في «شرحه»: وامرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها 
ساعة بعد ساعة» وامرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدهاء قال تعلب : 
فمن هاهنا جاء القرآن هل حكل كه هذا أَنْصَعتٌ © [الحج:7]ء 
ونقل الحربي عن الفراء: المرضعة: الأمء والمرضع: التي معها صبي 
ترضعه» فالولد رضيع » وراضع » ومرضع: إذا أرضعته أمهء انتهى'!' . 

وذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا الكتاب ستة 
أحاديث : 


.)75٠ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح (ص:‎ )١( 


11١ 


اهن 


عراس لجالوه 


ا ه - سام ه > اس 00 00 
حمزة: ١لا‏ تَحِلُ لي : يَحْرّمْ مِنَ الرّضاع مَا يَحْرْمْ مِنَ النََسَبِء وّهي ابنة أاخي 


مِنَّ الوَضَاعَةِ)”" . 


(عن ابن عباس) حبر الأمة عبد الله بن عباس ( رضى الله عنهما . 
قال: قال رسول الله يَكةِ فى بنت حمزة) اختلف فى اسمهاء فقيل: أمنة» 


للق * تخريج الحديث : رواه البخاري ( © كتاب: الشهادات» باب : الشهادة 


على الأنساب» والرضاع المستفيض» والموت القديم» و(5١2)58‏ كتاب: 
التكاح؛ باب: « وَأْمَهْمُكُمْ ال أَرَصَعَتَكُمْ 4 [النساء: 7]» ومسلم 
.)١ ١١/1١5540‏ كتاب: الرضاعء باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. 
والنسائي (705- 77505)., كتاب: النكاح. باب: تحريم بنت الأخ من 
الرضاعة؛ وابن ماجه »)١978(‏ كتاب: النكاح. باب: يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب. 

* مصادر شرح الحديث: «شرح مسلم» للنووي »)757/١١(‏ واشرح عمدة 
الأحكام» لابن دقيق (78/4)., و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار 
/ 6 » و«فتح الباري» لابن حجر 2»)١57/4(‏ و«عمدة القاري» للعيني 
(205/1).» و«سبل السلام» للصنعاني (711/7)» و«نيل الأوطار» للشوكاني 
7/0 1) 
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وقيل: أمامة» وقيل: عمارة» قاله ابن بشكوال0©: ونقله الخطيب عن 
الواقدي» وأنه انفرد بهء وقيل: أُمَهُ الله» وقيل: فاطمة» وقيل: عائشة» 
وقيل: سلمى» وقيل: يعلى» كذا في «الفتح»”"2» وأسقط آمنة. 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «مختصر السيرة» له: لما 
مات حمزة» لم يكن له إلا ابنة . 

قال الحافظ عبد الكريم في «شرحه»: قال أبو محمد بن قدامة ‏ يعني : 
الإمامَ الموفق -: كان له أيضاً -: يعلى» وعمارة . 

قال ابن عبد البر: توفي كَل وليعلى وعمارة أعوام. ولا يحفظ لهما 
, 

وقال مصعب: ولد لحمزة خمسة رجالٍ لصلبه؛ وماتوا ولم يعقبواء 
وَل يبق التحمرةعوب93. 

قال الإمام الموفق: ومن أولاد حمزة: أمامة» وهي التي أخرجها علي 
من مكة. واختصموا فيهاء وزوّجَها النبي يل من سَلّمة بن أبي سَلّمة ربيب 
النبّ ككل فهلك قبل اجتماعهما. 

ولحمزة - أيضاً ‏ ابنة تسمى : أم الفضل» روى عنها عبد الله بن شداد» 
قالك» توقئ :مولن لناه.وترك اينة ولجنا فاعطن الايدة النضف ولاعت 
النصفٌ!*؟ . 


.)97/٠١ ا/٠4 انظر: «غوامض الأسماء المبهمةكله (؟/‎ )١( 
.)008 (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (/ا/‎ 

(*) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (/ .)١١517‏ 

() المرجع السابق» .)١941//5(‏ 

(5) المرجع السابق» (5/ .)١96٠‏ 


ا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


وقيل: اسم أم الفضل فاطمةء وقيل: فاطمة غيرُ أم الفضل» وإن 
النبي مَك بعث لعلي بحلةء وأمره أن يجعلها خُمُراً بين الفواطم» فشقها 
خمراً لفاطمة بنتٍ النبي يله وفاطمة بنتِ أسد؛ أي: أمٌّ علي رضوان الله 
عليهما -» وفاطمة بنتِ حمزة هذه رضي الله عنها '' . 

وحمزة هو سيد الشهداء عم المصطفى» ابن عبد المطلب» يقال له: 
أسدٌ الله.ء وأسدٌ رسول الله. وكان يقاتل بين يدي رسول الله يَكِةْ بسيفين» 
ويقول: أنا أسدٌ الله. ذكره الحاكم أبو عبد الله" . 

وروى الحاكم ‏ أيضاً ‏ بإسناده : أن رسول الله َي قال : «أتاني جبريل» 
فأخبرني أنْ حمزة مكتوبٌ في أهل السموات: أسدٌ الله وأسدٌ رسولهء وأنه 
قتل جُنباًء فغسّلته الملائكة»» وقال: صحيح الإسناد» كذا قال0 . 


01 


ذكر الحاكم فى «المستدرك» : أنه يكنى : أبا يعلى» وأبا عمارة» وهما 
و في . ١‏ 
ابثانت يه 


قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: أسلم حمزة - رضي الله عنه - 
قديماء قيل: في السنة الثانية من المبعث» وقيل: بل كان إسلام حمزة بعد 


2 


دخول رسول الله يَلِكِ دار الأرقم في السنة السادسة» وكان إسلامه حَمِيّهَ 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (2»)170 وانظر: «الإصابة في تميبز 
الصحابة» لابن حجر (8/ 57). 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (/70551)» من حديث جابر:بن عبد الله رضي الله 
عنه -. 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (١588)ء‏ وليس فيه: أنه قتل جنب فغسلته 
الملائكة . 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (5899)» عن محمد بن كعب القرظي قال: كان 
حمزة بن عبد المطلب يكنى أبا عمارة . 


11 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس لجالوه 


فاعتز الإسلام بإسلامه» وشهد بدراًء واستشهد يوم أحدء قتله وحشيٌ بن 
حرب » وكان أسنّ من رسول الله يك بأربع سنين» وردّه ابن عبد البر؛ لأنه 
رضيع رسول الله َل إلا أن تكون ثوّيبة أرضعتهما في زمانين» وقيل: كان 

روى عنه : علي» والعباس. وزيد بن حارثة رضي الله عنهم 37" . 

وأخى رسول الله وه بينه وبين زيد بن حارثة» فلهذا قال زيد في 
خصومته مع علي وجعفر في ابنة حمزة: ابنة أخى ‏ كما سيأتى بيان ذلك -. 

وأول لواء عقده كك لحمزة ‏ رضي الله عنه ‏ في الثانية حين بعثه إلى 
سيف البحر ‏ بكسر السين ‏ من أرض جهينة» وقيل : بل أول لواء عقده كل 
لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . 

ولما رأه مَكَِدِ قتيلاً» بكى » وقال: «يرخمك الله يا عمّء لقد كنت وَصولاً 
للرحم» قعولاً للخيرات)20, وكان ذلك في الثالثة من الهجرة . 

قال ابن عبد البر: كان حمزة يوم استشهد ابن سبع وخمسين سنةء 
ودفن هو وابن أخيه عبد الله بن جحش فى قبر واحدء فى أجر 9 وقبره 
مشهورٌ يزار» ومناقبه كثيرة» وفضائله غزيرة مشهورة رضى الله عنه -. 

(لا تحلٌ لي) أن أنكحهاء وأول الحديث : قيل للنبي ككلهِ: ألا تزوّج ابنة 


1 و(4)؟ 


. «قسم التراجم»)‎ 1937 /١5( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ ,)١7‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(20). من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(©) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ 31/7 7) . 

(4) تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)58١5(‏ 


516 


0 
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عراس لجالوه 


والقائل له ذلك: علي بن أبي طالب كما في "مسلم؛ من حديثه قال: 
قلت: يارسول الله! مالك د تَنَوَقّ في قريش وتدعنا؟ قال: (وعندكم 


شيء؟2, قلت: نعم» ابنةٌ حمزة. الحديث 210 


قوله: ظة - بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف -_؛ 
أي : تختار» مشتق من النيقة - بكسر النون وسكون التحتية بعدها قاف -» 
وهي الخيار من الشيء» يقال: تَنَوّقَ تنوٌقاً؛ أي: بالغ في اختيار الشيء 
وانتقائه . 

وعند بعض رواة مسلم: تتُوق ‏ بمثناة مضمومة بدل النون وسكون الواو 
- من التَّؤْق؛ أي : تميل وتشتهي . 

ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب» قال علي : 
يا رسول الله! ألا تتزوج بنت عمك حمزة؟ فإنها من أحسن فتاة في 
تريق نوكن علياً لم يعلم أن حمزة رضيع النبي كَل أو جوَّرَ 
الخصوصية؛ أوكان ذلك قبل تقرير الحكمء قال القرطبي: وبعيدٌ أن يقال 
عن علي : لم يعلم بتحريم ذلك”" . 

لأنه (يَحْرّمِ من الرضاع بكرم ين المي كا راي تقرير ذلك» 
(وهي) ؛ أي : ابنة حمزة» (ابنة أخي من الرضاعة) . 


قال بعض العلماء: يستثنى من [عموم]*' قوله: «يَحْرُم من الرضاع 


. كتاب: الرضاعء باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة‎ »)2١557( رواه مسلم‎ )١( 
.)717/7/١( زفق رواه سعيد بن منصور في «سئنه»‎ 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١18٠/5(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(9/؟5١).‏ 


اللا 


اهن 


ا 


ما يَحْرُم من النسب» أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا» وفي الرضاع قد 
لا يَحَرُمن : 

الأولى : أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إِمّا 5 وإما زوج أبء وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية» فترضع الأخ» فلا تحرم على أخيه . 

الثانية : أم الحفيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنث» أو زوج ابن» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية» فترضع الحفيد» فلا تحرم على جده . 

الثالثة: جدة الولد في النسب حرامٌ؛ لأنها إما أم» أو أهّ زوجة» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولدء فيجوز لوالده أن يتزوج أمها. 

الرابعة: أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بدثٌ» أو ربيبة» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية» فترضع الولد» فلا تحرم على والده بنتها . 

وهذه الصور اقتصر عليها جماعة» ولم يستثن الجمهور شيئاً من ذلك» 
وفي نفس الأمر لا يحتاج إلى استثناء شيء من ذلك؛ لأن المذكورات لم 
يحرمن جهة النسب» وإنما حرمن جهة المصاهرة""' . 

ولما استثنى بعض علمائنا وغيرهم مما يحرم من النسب صورتين 
فقالوا: لا يحرم نظيرهما من الرضاع : 

إحداهما : أم الأخت» فتحرم من النسب» ولا تحرم من الرضاعة . 

والقايةة اعت لازن فصر من السية ولاتجرم عن الرضاءة 

قال الحافظ ابن رجب وغيره: لا حاجة لاستثناء هاتين» ولا إحداهماء 
أما أم الأخت». فإنها تحرم من النسب؛ لكونها أمآء أو زوجة أب»ء 
لا لمجرد كونها أمّ أختء فلا نعلّق التحريم بما لم يعلّقه به» وحيتئلٍ فيؤخذ 


.)١57 /9( انظر: «فتح الباري) لابن حجر‎ )١ 


"1 1/ 


رفع 00 
سس ]أ 
عراس لجالوه 


ليست نظيراً لذات النسب» وأما أخت الابن» فإنْ الله تعالى ‏ إنما حرّم 
الربيبة المدخول بأمهاء فتحرم لكونها ربيبة دخل بأمهاء لا لكونها أختَ 


أبئه» والدخول في الرضاع منتف» فلا يحرم به أولاد المرضعة”"2, انتهى . 


وتقدم في باب النكاح المحرمات بالنسب. فكل ما يحرم منهء فإنه 
يحرم من الرضاع نظيرٌهء فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة 
وإن علونَ» وبناته منها وإن سَفْلنَ» وأخواته» وبناث أخواته من الرضاعة» 
وعمّاته وخالاته من الرضاعة وإن علون دون بناتهنَّ» ومعنى هذا: أنَّ المرأة 
إذا أرضعت طفلاً الرضاعٌ المعتبر في المدة المعتبرة ‏ كما يأتي بيان ذلك في 
الحديث الرابع -» صارت أمآ له بنص الكتاب» فتحرم عليه هي وأمهاتها 
إن علونَ من نسب أو رضاعء ويصير بناتها كلّهنَ أخواتٍ له من الرضاعة» 
فيحرمُنَ عليه بالنص» وبقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة» كما 
استفيد منها أن تحريم الجمع لا يختص بالأختين» بل المرأة وعمتهاء 
والمرأة وخالتها كذلك» وإذا كان أولاد المرضعة من نسب أو رضاع إخوة 
للمرضع» فيحرم عليه بنات إخوته - أيضاً ؛ كما امتنع كَِِةِ من تزويج ابنة 
حمزة وابنة أبي سَلَّمة» وعلل ذلك بأن أبواهما كانا أخوين له من الرضاعة» 
ويحرم عليه - أيضاً ‏ أخواث المرضعة؛ لأنهنَّ خالاته» وتنتشر الحرمة - 
أيضا ‏ إلى الفحل - كما يأتي ”" . 


كعد نا نت 


لق انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: *51). 
زفهة المرجع السابق» (ص : .)5١١‏ 


لا 


0 
أي| ”ب جيرا 


عرس لجالوه 


الموضوع الصفحة 
الحديث الخامس : اشتراط التقابض في الأموال الربوية لم م 
ترجمة أبي بكرة رضي الله عنه - مر قابطا بير لاقب و “8 
اتحاد الجنس واختلافه في المبيعان 000 
* باب : الرهن وغيره 0 
معنى (الرهن) لغة واصطلاحاً 5 
مشروعية الرهن اوور تو ا مم سو ا وو لضي ع وو ما و لوا 1 
الحديث الأول : الرهن في السلم جا اا وا د 0 بع رلا 
تعيين اليهودي الذي اشتراه منه كك الطعام 1 
حكم الرهن في الحضر والسفر 0 
الحديث الثاني : الحوالة 0000 
حكم المطل في الدين وغيره ا د11 0 010001010 
تفسير قوله : «لي الواجد يحل عرضه وعقويته» م طموكبد لاصوا لس ا 

1 
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عراس لجالوه 


ما ورد في حسن القضاء ا اي بجو ل وق اام ا بانع با 
قصة زيد بن سعنة ‏ رضي الله عنه ‏ صا اناس نما أرقو اام ا 
الأمر في قوله: «فليتبع» وج جب 0 ع ف لج ا 0 
صفة عقد الحوالة ا 110[ز1ز1[1ز1[1 1[ 1 0000111 
شروط الحوالة اموا ويد تاذ نش ايام ا ا و 1 
الحديث الثالث : إدراك الغريم متاعه عند المفلس ل نل ا 
معنى (المفلس) لغةً وشرعاً تسكع سجتطوى ‏ ندع اس ا ان 
حكم من وجد ماله عند المفلس تح ونه با 4 ول مار لور ا ل 55 
مذهب الحنابلة في المسألة 1011 ااا 
من قال : بائع السلعة له أسوة الغرماء 00 
الرجوع في الفلس حو نين مط جا ان اوت ل للم وين عقة با قا و وجواء ا 2 
حلول الدين المؤجل بالحجر ف لي 14 ماي مويو 10 اا لطا دارو ابا وان 
الحديث الرابع : الشفعة في ما لم يقسم 0 
معنى (الشفعة) لغةً واصطلاحاً 000 
حكم الشفعة للكافر على المسلم ا طوس ل 
حكم الشفعة في غير العقارات قن نعي واد كاطو ب اواك ام وين 5 
حكم الشفعة فيما لا تجب قسمته 0 0 0000 
حكم الشفعة للجار ا ا ل 
فى شروط الشفعة ب ا الا و مج افو و د بن مج اواو لوو ا 
التحيل في إسقاط حق المسلم من الشفعة وغيرها 0 
الحديث الخامس : الشروط في الوقف ز ز ز 0 100000000000 
الكلام عن «خيبر) امشو عا ا بال مم ناويدو انس رو وعم اال الما ا 64 
6" 
هي 


معنى (متأثل) لغة واس نس عي تميق ع وا 1 
حكم الوقف والحبس 0/006 0212*000 
شروط الموقرف ا 0 
ذكر الشروط في الوقف ا 2201011111 
حكم بيع الوقف ا اك 
الحديث السادس : شراء الصدقة 0 


حكم شراء الرجل زكاته فم جع جا وتسي ارج منومة ا 


ما أورد ابن المنير علة قوله"لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم» 900 
الرجوع في الصدقة لو مجو 1ج لي لبقا ولو م ل 1 
الحديث السابع : الرجوع في الهبة 000 
الرجوع في الهبة ا 00 
الحديث الثامن : الإشهاد على الهبة 1010 
ترجمة النعمان بن بشير رضي الله عنهما - م 1 
ترجمة عمرة بنت رواحة رضي الله عنها ا ا 3 
التسوية بين الأولاد في العطية وغيرها 0 1 1011 
المشروع في هبة الأولاد 211 
ما تجري فيه أحكام الهبة اج على نحا داه امن و لق ار ا لط لخو انه 
التفضيل بين الصدقة والهبة عند شيخ الإسلام *ش*51# 
الرجوع في الهبة و نوي قي اق م لفطو لبق ارا شب ل 0 
شروط رجوع الآب في هبته مكو وريسيب او وا ميق ا ا و ا 
51١‏ 


0ك 


0 
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عراس لجالوه 


الحديث التاسع : المزارعة والمساقاة 17770 
مع (التسياقاء» 01زؤز ز1ة1717171110110' 


فيما تجوز به المساقاة اطاط زط دواو يعر 1 نا را بو د 
معئنى «(المزارعة) 40 لاون 74 و كلل موكيا بألل لل سف للق حا عت ا ا ا 


حكم المزارعة ا 000 
حكم المخابرة ان متبحيي وف م سمه مرق لخم حم وزو د 


الحديث العاشر : كراء الأرض بالذهب والورق شظش*1ط1 


ترجمة رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ 4 جنا لوح ويه 8 


ما تكلم فيه العلماء في حديث رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه - 
حكم المزارعة» وما تجري فيه 000 
حكم المساقاة» وشروطها 00 
كراء الأرض بالذهب والورق المعلومين 5010000000 
الحديث الحادي عشر : العمرى والرقبى ا لع ع للا ع 
معنى «العمرى» عي وسو ماف فاو لاونو اله ا ع 
معنى «الرقبى» :5 نإ وتو حون القع لح وباو رسا اماو ورد موا 1 
حكم العمرى واوا يه وا وو و و د ل 1 
أقسام العمرى عا لفك و ار تر ا عن موديار ا ا م 
حكم الرقبى كسا سدم و كج وو اا 0 
معنى «العمرى» عند الإمام مالك العا دو ابرح روج مقف ا و 
معنى «الرقبى» وحكمها سنن ل جه واو ملسو وق اق ا ا 


نو 
20 إن 


تمليك العمرى روات ساعن موا موس سخ ا با لا و دا 
الحديث الثاني عشر : غرز الجارخشبه في جدار جاره اا مر 1 1117 
معنى قوله: «لأرمين بها بين أكتافكم» تكبا ةو ا و الو 
ما دل عليه الحديث من الوصاة بالجار ا 00 
حكم وضع الجار خشبه على حائط الجار الو ا 
الحديث الثالث عشر: غصب الأرض يز ز ز 0 
معنى «الظلم» ا 00 ا 
معنى تطويق الأرض في الحديث اخ امه اس سس ل 
حكم غصب العقار عي ب تدا ابام جوع تسيو م بك تلا 
من ملك أرضاً تملك أسفلها إلى منتهاها أي ااا س1 
حصول الغصب مع الاستيلاء .... 1[ ز [ز ز ز [ 0000 
* باب : اللقطة 0 اا 
تعريف «اللقطة» لغة 0 مواق ااميطه امو وك 111 
الحديث الأول : أحكام اللقطة ا 
ترجمة زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه - ا 
تعيين السائل عن حكم اللقطة في الحديث ا ا و ا 
معنى «العقاص» نيه وحم كو حرق توب الحا ص اك ده اما عا 111 
مدة التعريف قز نوع م فج شا م ود ع وو مس 1 
وقت دخول اللقطة في ملكه و و رو ا 11 
رد اللقطة عند مجيء صاحبها وج سمس اق ا سمه ال اا 
هل تعتبر البينة أو الوصف في رد اللقطة اعونت وب با و ا 
ما يجوز التقاطه لاجو اام ال ا ل و ا 12017 
ده 
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حكم قول: (رب السلعة) ونحوه لل الس ب جل ا ل ا 2 
التقاط ما حرم التقاطه بمهلكة ل ا 
أخذ وتملك ما يلقى في البحر خوفاً من الغرق 0 
* باب : الوصايا كس اانا أ ارسي قو ام ملم كو وه ووب لد و لا 1و اق 1 
تعريف (الوصية) لغة وشرعاً ل ا 
الحديث الأول : الحث على الوصية ا ا 1 


وجه الإعراب فى قوله : «يبيت ليلتين» #كالشن ) وخاق و درم ب حي ا 
التقييد بالليلتين فى الحديث اك أرق ون ريل بتر لحر قز وائق و 1 


ما يستحب في الوصية ادقن تون نل لاد ل اح كرورمو لط #لد رو حو ينو ع انج ون و وال عه وتيا 


من تركها وا و سور وجا افيا مس اي ا 
الحديث الثاني : الوصية بالثلث 6 1 اي رو ل ا د ار ما 1 
ترجمة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه - 101 1 1101111 
ترجمة عائشة بنت سعد رضي الله عنها - آز ز ز ز 12121111 
وجه الإعراب في قول: «فالشطر) تاكارك اق ورد وام رودا روبق به 
الكلام في قوله : «إنك أن تذر) ع مك امم 1 
حكمة التعبير بلفظة الورثة في قوله : «ورثتك» 0010000 
وجه التنصيص على المرأة في قوله: «في في امرأتك» © 2570111 


"14 


1١15 


معنى قوله: «أخلف بعد أصحابي» با او ووم ا مات ا 


معنى النفع في قوله : «حتى ينتفع بك أقوام» عو مقاطو أ ا ١5‏ 
ترجمة سعد بن خولة ‏ رضي الله عنه ‏ اوقا م بور و ب لم دو لطر الم الم وي 17 
الكلام عن زيادة: «يرثي له رسول الله» في الحديث ا و لاا 
هجرة سعد بن خولة ‏ رضي الله عنه- 1[ ز ز [ ز[ ‏ 0000| 
استيعاب الوصية بالثلث از[ ز[ز[ز[ز[ [ زا 00000 
الوصية بجزء من المال حض سام اجام ع لحر عب وبي خا حي لا 
الحديث الثالث : الوصية بالثلث والحث على الإنقاص من ذلك . . . ١85‏ 
أول من أوصى بالثلث في الإسلام زآةزة ز ز ة ز ز ز ز ز ‏ 5 000000000005 
كتتاب: الفرائض 
معنى (الفراتض) لغة وشرعاً ااا 
الحديث الأول: ميراث العَصّبات ل ا ا و بوتيو و ا ا 
الأنصبة المقدرة شرعاً 07 0 0000 
تعداد أهل الأنصبة 1[ [1 ز[ز1[ [ ز[ [ز[ ز[ ز[ [ [ [ 0000000000 
شرطا فرض الأم جه الست وجواهة وي وج مادو لتو ا ا 


المجمع على توريثهم امع ل ا لوه اماع اي ف م لسار فو فر م وي ل ل ماي 1476 


الكلام عن العصبة يةزةزةزةزدزةزد د د ب 00000000000 

المراد بقوله : «ألحقوا الفرائض» بأهلها دز 00000503 

كلام شيخ الإسلام في المراد ب«ألحقوا الفرائض بأهلها» 000 

أنواع الإرث 11 1 اا 0 

معنى «العصبة» لغة واصطلاحاً مولا ل ماو طاو مع ب 
23,30 
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أقسام العصبة 000 
الكلام عن ذوي الأرحام 55700 
الحديث الثاني : إرث المسلم من الكافر وبالعكس 
ترجمة زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه - م ا 0 
ترجمة عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه - 0000 
الكلام عن «الرباع» في الحديث موه او و بار د 


حكم بيع رباع مكة ودورها ميو كول توك لوأف زه أ هك فاع لو كا ا باس 2 
التوارث بين المسلم والكافر 0 ”ششسشغظ2ظ 


توريث المسلم الكافر بالولاء ا 
الحديث الثالث : النهي عن بيع الولاء وهبته 0 


بيع الولاء وهبته فاأعاقاةا ةد ةد قاقد قاقد وان فد فد قاقد قاقد قافا نار امه 


فوائد حديث بريرة مكعم ا اه مار ل بلاحط ف ااه ان فل لدم ا 14 ب زه 
الكلام عن مغيث زوج بريرة لاط طرق رطم و1 
تخيير الأمة إذا عتقت وزوجها عبد أوحر امع م 4 1 1 
الكلام في الصدقة ولا هدية 8ب 2011100 


معنى «الولاء) لغة وشرعاً سوه مت اك ةف د كم ا 1 


ع ا 1 


(معشر) (عشر) 0 0 0 0 0 0 0 000 
الكلام عن صيغة الجمع في قوله «الشباب» 520000000 
المراد ب«الباءة» (بوء) 0 موف ب ود ب اتج م افو ع ا 
الحث على الزواج 0 
غض البصر اطق 0 اب كم سس م ل 1 
ما يحتمله قوله: «"أغض للبصر وأحصن الفرج» ا 


كلام ابن القيم في الاستدلال على أفضلية التكاح على نوافل العبادات 


الكلام عن أسلوب الإغراء في قوله : «فعليه بالصوم» 120 
معنى (الوجاء) 111 1414141414141[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 0 
الأحكام التي تعتري النكاح حاو انوا ايك رص اب لت ا 
من الأحاديث الواردة في الحث على النكاح ا 10 
ما ورد في ذم العزوبية ا[ 1 27111 
المعالجة بالأدوية لقطع شهوة النكاح 0ك 
سبب ورود حديث ابن مسعود رضي الله عنه ‏ اخ سوم ال وا به 
الحديث الثاني : النهي عن التبتل والترغيب في النكاح 0000 
ذكر النفر الذين سألوا أزواج النبي وَكْهِ من عمله في السر 5252 
التشديد في العبادة اا جا وا الج اي رز رول ل لوي ل 0 


استعمال الطيبات» وإيثار الترفه مرك د سرعم با وما و ا ا 
الحديث الثالث : ما يكره من التبتل والخصاء 000 
المراد ب«التبتل» فى الحديث لق رتو لاما بن اس بون 
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ترجمة عثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه - ا ري ا 3 
الحكمة في منعه يل من الاختصاء 0 
الحديث الرابع : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب م م ا 
ترجمة أبي سفيان صخر بن حرب ‏ رضي الله عنه - ا ا 
ترجمة أم حبيبة ‏ رضي الله عنها - في تسد دبل قا افيه و 1 
الكلام عن أخت أم حبيبة ‏ رضي الله عنها - ب ا 
الكلام عن قولها: «بمخلية» ام ا م ا 
الكلام عن بنت أبي سلمة ا 0 
تفسير قوله : «لو لم تكن ربيبتي في حجرتي ما حلت لي» 0 
تعليل الحكم الواحد بعلتين» وبعلل مستقلة تلان جاع جو ع ع للا 
تحريم الربيبة نع ف جح ع تخاو ره طاو ا اس ا ا 
حكم الربيبة التي تكون في الحجر ده دون اوها ارح حو اونا 
ترجمة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه - ا 1 
ضبط لفظ (فلا تعرضن) مشروخ قي بن ماو و امارح الا بام عو امع ل ا وي 
أخوات أم سلمة رضي الله عنها ‏ :0 ا 
ترجمة ثوبية مولاة أب يلهب 00 
مراضع النبي كَلِل جو 7 كن عر ع الس بك رف بلج اد و ا 
تفسير قوله : «(بشر حيبة» ماقا دم اف تمطبة بو شاو ا ل 1 
انتفاع الكافر بالعمل الصالح ب-1101 00 0000 
الرضاعة قاعدة كلية في ذكر المحرمات من النسب ونون ووو وا 
ذكر قاعدة كلية في ذكر المحرمات من النسب مو مد ما 
3 
ياغ 
ب 


الحديث الخامس : الجمع بين المرأة وعمتها اام اماف تي 7 


حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ا ان ميت م 
كلام شيخ الإسلام في نكاح العمة والخالة ذلك الجمع بين الأختين 

ونحوه 1 جار سور ةا وز عق ا ونان اج ا ل م ل 
الحديث السادس : الشرط عند عقدة النكاح ع بو ا 73 
ترجمة عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - تا تق امسة ا الشموو ا 
الشروط في النكاح لوده و8 + أنه ع امت تقر لابوا ل ولو مر أو 0 
حكم تزوج المرأة بشرط ألا يتسر عليها عب ا دو مج حو و ا 
الحديث السابع : النهي عن نكاح الشغار 00 000 
تفسِيوق الشخار 7 0 ااه 
العلة في منع نكاح الشغار يسو ول اناكو وساب لا وقوه 
حكم نكاح الشغار تمجه بن ل ع لمعه العة انام و طم مم اما 
الحديث الثامن : النهي عن نكاح المتعة مح جام اج ااه اا ام 0 
تعريف نكاح المتعة ا ل ا ا ا اا 
الاختلاف في وقت النهي عن نكاح المتعة اطي ولاس م 
حكم نكاح المتعة 1[ 1[ 0 
الحديث التاسع : نكاح الأيم والبكر ام و ل 0 
معنى «الأيم) مكار نابو لوا لي لتواره حور لعا وا اح م 
حقة إذن الثيب والبكر في النكاح ا ادا ارا ا ع ا 
حكم تزويج الأب البكر البالغ بغير إذنها م 0 
أركان النكاح ات ا وطن امام ل وو ويج و ب مامه 
شروط صحة النكاح (أبوع و ابجوب ةا ام و اج ا ل نمام 

را 


0 37 
ا اي م 
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ترجمة رفاعة القرظي ا 1 وميد ا ا 


ترجمة عبد الرحمن بن الزبير ترقة واوا وان م ب أ يق 
معنى «(العسيلة» فى الحديث م عا مك سند لمت ا و و 


جماع المطلقة لتحمل للزوج الأول 0 
ترجمة خالد بن سعيد بن العاص عن الوسر م 
نكاح المحلل 01 
الحديث الحادي عشر : إقامة الزوج عند البكر والثيب 

قول الراوي: من السنة كذا 2200 
حكم الإقامة عند البكر والثيب 527716 
حكمة مشروعية اختصاص البكر بالسبع» والثيب بثلاث 
الحديث الثاني عشر : الدعاء عند إتيان الأهل 555 
اختلاف في الضرر المنفي بالدعاء 11110 
كلام الشيخ المنيني في المخالفة في سياق الحديث . . 
الحديث الثالث عشر : التحذير من الدخول على النساء 
ترجمة أبو طاهر بن السرح وام بده ا 0 


«. ا م .د . ا واه م 


5 05 5 2 2 2 2 2 


2 0 5 2 2 2 2 2 


5 05 5 2 0 2 2 2 


ول و م و و .0 ٠.6.‏ 


03 07 5 5 3 2 2 2 


2 07 5 5 0 2 5 2 


معنى «الحمو) وضبطها ا 1 اا 
المراد بالحمو ا 
* باب : الصداق لاما ميو او د و 2 تام فوح جا ون اما 
معنى «الصداق». ولغاته. وأسماؤه ر عام وق حو مو ال ل 
مشروعية الصداق ذف سو ون جم نامي واب جل سوبت و ما 
الحديث الأول : عتق رسول الله بَِةِ لصفية. وجعل عتقها صداقها .. “10 
حكم جعل العتق صداقاً اا 
صفة جعل العتق صداقاً عند الحنابلة ان طوف سج بالاو كيو ا 
الحديث الثاني : في قوله يَكِِ: «زوجتكها بما معك من القرآن» ... 8/7 
تعيين المرأة التي وهبت نفسها للنبي كَل الح م وح ار 
مقدار المهر ا 
جواب شيخ الإسلام عن اعتراض بعضهم على الإمام مالك بحد 

المهر بثلاثة دراهم ا 
حكيم النكاح بأقل من ربع دينار متتسو امات ل م و م 
ألفاظ التزويج» وما ينعقد به التكاح ل ا 2 
اعتبار الصداق في النكاح ونون وس ة حادب وم امد ا الع لم 
ما يعتبرفي الصداق 1 اا 
أكثر الصداق 11 1 اا ا 
الاختلاف في قوله : «زوجتكها بما معك من القرآن» دحو ا 46 
هل يكون تعلم القرآن مهراً ا تنج روج ادع اا وتو م ل اياي ا 

ضفن 
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الحديث الثالث : صداق المرأة» ووليمة العرمن لسو 
ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لوا شا 
معنى «مهيم) لغة ا مط جا توبك قن ومحري لج ا وخا مالو و04 
تعيين امرأة عبد الرحمن بن عوف التي تزوجها ش21 
روايات «وزن نواة من ذهب» وتوجيهها 0 اا 
ما يقال للمتزوج بجت لاسن ااو نوي واو دو ا م وت م 1 
النهي عن قولهم : «بالرفاء والبنين» لني ردقه لاطا ا نو ار ا 
(الرفاء) (رفاً) افوا تو ا ماسوو اجا واه ال 
معنى «الوليمة» ف اذك انق طم ا و امراك الاو ما وار اد و ف اع “61 
حكم الوليمة ل د ون اس الوا وممتسة رود اما مق ل وا ل ا 
حكم الإجابة إلى الوليمة ا 0 000 
المراد ب«النواة» في الحديث وتوم ل مح مار ما متم رو ميو ال لقا 
كتاب الطلاق 
معنى «الطلاق» لغة وشرعاً 1 
الأحكام التي تعتري الطلاق أوتو وو متش بون مط ابر لا 
الحديث الأول: حديث ابن عمر في طلاق السنة الا اي 1 
تعيين امرأة ابن عمر التي طلقها منج جو اد نووت ا اف حو م 2117 
سبب تغيظ رسول الله يَلِِةِ من طلاق ابن عمر م م د ا 81107 
الآمر بالأمر بالشيء» هل هو أمر بذلك الشيء, أو لا؟ 1 
حكم الأمر بالمراجعة )| 1 
حكم الطلاق في الطهر الذييلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق 
والرجعة بابساو مو ديحي انوس الس ع عن امو يو ف 


وقوع الطلاق في الحيض. أو الطهر الذي أصابها فيه 597 
الحديث الثاني : سكنى ونفقة المطلقة ثلاثاً )0 
ترجمة فاطمة بنت قيس رضي الله عنه 0 
ترجمة أبو عمرو بن حفص المخزومي رضي الله عنه 270 
تعيين وكيل أبي عمرو الذي أرسله إلى فاطمة بنت قيس 5200 
ترجمة أم شريك رضي الله عنها ا اا ا 2000 
معنى قوله: «أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 000 
المواضع التي أبيحت فيها الغيبة 007 
حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» ووقوعه ا 
نفقة البائن وسكناها مشج ف وق م كان ف الي اتا لله جره ور سا من 2 7 


التنبيه على أن حديث فاطمة بنت قيس ليس من متفق الشيخين . . 
بعض الأحكام المستنبطة من الحديث ا 
* باب : العدة 000 
«العدة» لغة أت ا نعف بج لمك ع خط لها كك ف اب اع 
الحديث الأول : عدة المتوفى عنها زوجها 7[ [ [ [ ز 1 210110 
ترجمة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها 200 


الروايات التي جاءت في تقدير المدة بين موت زوجها ووضعها 


ترجمة أبو السنايل بن بعكك ا 00 
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الاختلاف في اسم أبي السنابل 1 000001 
ما استفيد من قول : «فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملى») .. 415/8 


ترجمة ابن شهاب الزهري ‏ رحمه الله - ا معو م م ا 
الاختلاف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها حاوف أي فد ا 1 21/1 
انقضاء العدة بوضع جميع الحمل على أي صفة ماوع واو ‏ وال 11 
عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه (سكنى المتوفى عنها) ل لالع 
الحديث الثاني : إحداد المرأة 100000000 
ترجمة زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما مش او ع ل 0 11 


حكم الإحداد 00001 0 


حكم إحداد غير المسلمة تطحو ابابو سن و كف و ل 11 


حكم الإحداد على امرأة المفقود تعدا قر عرز اسع ااا سد 3 
حكم الإحداد على غيرالزوج تدب ا ب نال لو لو ا م جا ا م ولو ل 51 


مدة الإحداد وج دلوج امس طون لاقو اموي ف مدو ع ذلك خسار #انجا وم جين القع 
الحكمة في تخصيص الإحداد بالمدة المذكورة لضفم كا مزاوع 
الحديث الثالث : الخصال التي تجتنبها الحادة 00000000000000 
إحداد البائن ا وي لي ا ا له 
معنى «ثوب عصب» اسوك ادوع موا اسان وك لو و 1153 نه 
النهي عن الاكتحال للمرأة الحادة اتدل الاجم ود لوانت ره مؤوبالة 1 
النهي عن مس الطيب للمرأة الحادة لديا ا ا 1 
معنى «القسط والأظفار» 0 
الكلام عن لفظة «القسط» لبق سف وكيد أ امعان لسالسو لوو انق الفكزة 
0 


المقصود من التتطيب بهما تل اس ب مرب ا ابا 
حكم لباس المرأة الحادة للثياب المعصفرة والمصبغة 210 
معنى «الإحداد) لغة وا كس باجم تصق افر ف مرج موس ا 
أنواع الزينة المنهي عنها م انماع تبي ع واو و ل ا و 
كلام ابن القيم عن لباس الزينة الممنوع 0 
الحديث الرابع : عدة المتوفى عنها زوجها في الجاهلية 5شظك2525 
الكلام عن أبي المغيرة المخزومي نو نجاو ارا حا 101 1 

جواز ضم النون وفتحها في قوله: «اشتكت عيئْهًا» 5 
حكم الاكتحال للحادة ا ااا 1 
معنى قول«ترمصان» جم م ا ا 


معنى «الحفش» ا ل 16 ماح اوا وز اوس مك وامو تمل الو او مشا لت ا 
معنى ١فتفتضٌ‏ به) ا 
الكلام عن الباء في «فتفتض به) كن تيه تح مقا يه لك 
المراد برمى البعرة ا ا 0 


التنبيه على ظاهر صنيع المصنف أن القصة التي في الحديث غير 


معنى «اللعان» لغة وشرعاً ا 
الحديث الأول : حديث ابن عمر فى قصة المتلاعنين» وصفة اللعان . 
تعيين الرجل الذي سأل النبى يك عمن وجد امرأته على فاحشة . 


هه 20 
و د خعك سرد 


سبب نزول قوله تعالى: #وَلْذِينبرْمُونَ أزُواجهم #4 وفيمن نزلت فيه . 


لان 
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زمن وقوع الفرقة باللعان و لخ لو ا سر 


تأبيد الفرقة باللعان ااا 
كلام ابن القيم في تأبيد الفرقة حل ون هل ناته وحمو واه 
الكلام عن قوله: «أحدكما»» و«استعمال النحاة اللفظة (أحد) .... 4ه 
الكلام عن قوله : «فهل منكماتائب» ات علو تاوماو وو و مه 


حكم النفقة والسكنى لملاعنة ل ا 
التنبيه على أن الحديث ليس من متفق الشيخين كما يوهم صنيع 


المصنف ا ا ا 1 
الأقوال الواردة في تعيين الملاعن شين عقوي ووو ال سه اكوا اكه 
سقوط الحد عن الملاعن فعا موس ابراه و مجحبو ا ل فرق 
صفة اللعان قل لأسف رما افر موق مول ولام كإبواو وجرن امك امكف راي أ 
شروط اللعان موا لفن م اكه نم مخ اا بور فار لل لوس النسن ‏ ني /ا66 
الحديث الثاني : التفرقة بين المتلاعنين» والقضاء بالولد للمرأة ... 19ه 
الوقت الذي وقعت فيه قصة اللعان ماف بور شوق لا رما مام را ص د 88/11 
مشروعية اللعان لنفي الولد 5ه نف من الاجم وو امال كوو لو 
شرط نفي الولد في اللعان كدو ايد عا اكوم لو روه 
إلحاق الولد بأمه وأمااشة 23 أرط اساي ال 1 7ت والسصج سد حرو نون موه 
وقت نفي الولد باللعان عن مط و قدا باس نامو ووالمطة مو ا اذا امي ألوة 
نكتة فبما جاء في بعض الروايات أن ولد الملاعنة صار أميراً على 

مصر دو اها وت وأو نوناد ضع وا الع اوح ام ترون قافة 
الحديث الثالث : التعريض بالقذف 7ب 00 0 
حكم التعريض بالقذف ا ااا 

حراد 
ا 
ب 


الكلام عن قوله: اعسى أن يكون نزعه عرق» وي ا اة 


الاستدلال بالحديث على صحة العمل بالقياس خف الس مده 2 50 
القذف المحرم واستثناؤه في موضعين عند الحنابلة ع أ سد ماه 
بعض الأحكام المستفادة من الحديث 1[ اا 
الحديث الرابع : «الولد للفراش. وللعاهر الحجر) سين اللو 
ترجمة عبد بن زمعة لانن سواه بوط لاوط أن اطق مح لحو مله بجو وم الله 
ترجمة عتبة بن أبي وقاص ع مح مجع موا لاوقا ونوا مشو ب ولو 63/7571 
أنواع الأنكحة في الجاهلية 1000 
زيادة الداودي وغيره على حديث عائشة في أنواع الأنكحة في 
الجاهلية الت ماني لباه ومين برل مب و مل ا 01 ااه 
متى تصير المرأة فراشا؟ 00 
الكلام عن قوله: «وللعاهر الحجر) ب ل اال ا اف 81/50 
الحديث الخامس : حكم القائف امور اتج رقع شو ود كاك ماو برلقاارة 
ترجمة مجزز المدلجي ان ل افر وت سد ف سساو توه لسن ماب دلرزة 
الحكمة في إتباع المصنف هذا الحديث بالحديث السابق ا اكه 
الأمور التي يثبت بها النسب 0[ 0 
حكم القافة في إثبات النسب اجا اق وام امو و و اده 
شروط القائف أ ا وساف اه و لكب ول لو وكلوا جف 0 ليزه 
الحديث السادس : حكم العزل كام اا فشو ما دي لا و لق 
أسباب الفرار من الولد ااا 
الحديث السابع : مشروعية العزل امشو أو تاس ا سماو و 03067 
إضافة الصحابي الفعل إلى زمن النبي كلل سي اه 
يفن 
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حكم العزل 0 


إتيان المرأة المرضع اا ل ب بي ا 
الحديث الثامن : انتساب الرجل لغير أبيه 7 لاسو ا 
ترجمة أبو ذر رضي الله عنه اا 1 
حكم الانتساب لغير الأب ا د ل 0 
ما ورد من التحذيرفي الانتساب لغير الأب 500 
معنى رجوع الكفر على من رمى غيره بالكفر ولم يكن مستحقاً له . . 

كتاب الرضاع 
معنى «الرضاع» لغة لط بلج اج اوج وبا فده ورور 
الحديث الأول : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 0 
ترجمة بنت حمزة رضي الله عنهاء والاختلاف في اسمها 2110 
ترجمة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه و و و ا 
معنى «تنوّق) وضبطها وأمق أ لالد امقر فم دوساو اضايه 
ما يستئنى من عموم قوله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . 
كل ما يحرم بالنسب يحرم نظيره من الرضاع 1 
* فهرس الموضوعات لوس ع مدي زجا ص موه عو نو أي ركو ماه و وتو لخي 

ل 0 ف 

, ينذا 
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